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:مقدمة

تعتبر المبادلات التجاریة الدولیة حتمیة اقتصادیة بین الدول نتیجة لاعتبارات اقتصادیة عدیدة، 

مستوى ارتفاعإلى جانب ،تمركز الثروات الطبیعیة و المواد الأولیة في بعض الدول دون غیرهالسبب

الإنتاج و توفر السلع في بعض الدول بنسب تزید عن حاجة الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى حاجة 

.الوطنيو تغطیة و تزوید و تحقیق أمنها الاقتصادي  إلىالدول 

یستلزم نقلها من هو ماو  المنتجاتالتبادل التجاري بین الدول أساسا على تبادل السلع و یقوم 

أخرى، و من ثمة یظهر النقل كوسیلة أو عامل لابد منه لتحقیق التوازن الاقتصادي بین الدول،  إلىدولة 

، و أمام اتساع مجال التبادل التجاري الدولعبر لتنفیذ الصفقات التجاریة الرسميالأسلوبو هو 

 ةعصرنعرف النقل سواء عن طریق البر أو البحر أو الجو تطورا شاسعا من خلال تنوع و ،الدولي

.وسائله

التكامل الاقتصادي بین الدول تحقیق في  و تمیزاالنقل البحري النوع الأكثر أهمیة و شیوعا یعتبر 

مثل نسبة كبیرة في مجال المبدلات التجاریة تذلك أن حصته التجارة الدولیة، من دعائم ازدهار و

الدولیة، بالنظر لما تتمتع به السفن الحدیثة من سعة الاستیعاب و المتانة و السرعة قد لا تتوفر في 

من مجموع سطح الكرة %71لاسیما أن البحار و المحیطات تمثل نسبة ،الأخرىوسائل النقل 

.الأرضیة

قطاع النقل فیهاالمتوسط، عرفالأبیضولة ساحلیة مطلة على البحر في الجزائر، و باعتبارها د

، مما جعلها على الأسطول البحريیرتكزان اقتصادها و تجارتها الخارجیة أن ذلك  ،البحري تطورا هاما

بوصفها دولة تعتمد بدرجة كبیرة على  كم 1200على طول یمتد بشریط ساحلي و كثافة الموانئ بتتمیز 

كافة من 2/3أن نسبة بدلیل ، من السلع المختلفة في نوعها و حجمهالتلبیة حاجیاتها المتنامیةالاستیراد 

.1المبادلات التجاریة الدولیة تتم عن طریق البحر

1 - EL KHELIFA Mohamed El-Kamel, Guide des transports internationaux de marchandises, édition Dahlab,

Algérie, 1994, p 08.
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تعاقبت اهتمامات،وجه الخصوص من الجانب الإقتصاديالنقل البحري على تقدیرا لأهمیة 

بهذا القطاع و أولت عنایة ممیزة لضبطه و الإشراف علیه من خلال تكریس الهیئات الدولیة و الوطنیة

تختلف كثیرا عن القواعد القانونیة التي تحكم نشاط النقل البري و قانونیة ذات طبیعة خاصةقواعد 

.قابتها و إشرافها على هذا النشاطالجوي، و هذا بقدر ما یمكن الدول من بسط ر 

قانوني دولي موحد یؤطر و ینظم النقل البحري  إطارأمام عدم وجود و على الصعید الدولي، 

ضمن الكثیر من الأحكام و القواعد التي توحي بطابع العقود تت تكان، بحكم طابعه الدوليللبضائع، 

یتمتع بمركز اقتصادي أقوى في مواجهة الشاحن الذي یصعب علیه ، ذلك أن الناقل البحري االإذعان فیه

إعفائهم خصوص شروط النقل، و الأصعب من هذا هو اطراد الناقلین على إدراج شروطالتفاوض معه ب

الأخطاءو الذي یعفي الناقل من المسؤولیة عن الإهمال، ومنها شرط 2من المسؤولیة أو تحدیدیها

هو ما یضفي طابع الإذعان یخل بالتوازن في الحقوق و الالتزامات بین أطراف العقد، و مماالملاحیة، 

ضد على عقد النقل البحري الذي ینطوي على شروط لا تخدم صالح الشاحنین مما دفعهم إلى الاحتجاج 

إبطال شروط على وجه الخصوصمصالحهم ولهذه الشروط و ذلك بالبحث عن الحمایة القانونیة 

.من المسؤولیة أو الحد منها الإعفاء

برزت العدید من الهیئات ،طرفهممن موجات الاحتجاجات  دتصاعالشاحنون ومطالب أمام 

قررت  و على إثرهاالنقل البحري الدولي، أحكامالدولیة و الوطنیة لدراسة الوضع و محاولة توحید 

HARTER(الأمریكيقانون هارترإصدار أول قانون یدعى الأمریكیةالولایات المتحدة  Act(3 ، و

تنظیم عقد النقل البحري بأمریكا بهدف إبطال شروط إعفاء الناقلون من المسؤولیة ینطوي على محاولة

و أعتبر قد شكل هذا القانون مصدرا لضبط الممارسات المرتبطة بالتجارة البحریة و  أو التخفیف منها،

.25، ص 2006، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )قواعد و أحكام (عدلى أمیر خالد، عقد النقل البحري -2

3 - POURCELET Michel, Le transport maritime sous connaissement ( Droit Canadien, Américain et

Anglais), édition PUM, Canada, 1972, p 04.
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قواعد جل وضع أ من1897الجمعیة البحریة الدولیة محاولاتها منذ سنة بهبدأت مناسبامرجعاأیضا

.4قانونیة ملزمة

منه، و كان الهدف 1921سبتمبر  03في لاهاي في  اجتماعقررت اللجنة البحریة الدولیة عقد 

لمساعي و التخفیف منها، تلبیة  أومن المسؤولیة التي یملیها الناقلون  الإعفاءمراجعة و دراسة شروط 

كانت أنهاإلا لاهاي، بقواعدوضع قواعد تعرف  إلىحتجاجات الشاحنون، و تم من خلال الاجتماع إ

قواعد غیر ملزمة للأطراف و ترك تطبیقها لإرادة ذوي الشأن، و هذا ما جعل الناقلون لم یستجیبوا 

عقد مؤتمر ببروكسل سنة  إلىالذي دفع باللجنة البحریة الدولیة الأمرلتطبیق هذه القواعد، و هو 

و وضعها في معاهدة دولیة الإلزامیةقواعد لاهاي الصفة ل إعطاءهو  هدفه، و الذي كان 1922

.5إلزامیة

انتهى عمل المؤتمر المنعقد ببروكسل بالتوقیع على معاهدة دولیة خاصة بتوحید بعض القواعد 

و التي تدعى اتفاقیة بروكسل الخاصة بتوحید بعض 1924أوت سنة 25المتعلقة بسندات الشحن في 

معاهدة بروكسل ذات أصبحت، و بذلك 6بقواعد لاهايندات الشحن و المعروفة سالقواعد المتعلقة ب

.7 الا یجوز للأطراف الاتفاق على خلافهآمرةقواعد 

و إذا كان هدف معاهدة بروكسل هو تأطیر النقل البحري الدولي للبضائع، فإن ذلك لم یمنع من 

انعقاد  إلىاستدعى مما الح الناقلین،الاحتجاج ضد أحكام المعاهدة بسبب استمرارها في خدمة مص

، كلیة هادة الدكتوراه في القانون الخاص، رسالة لنیل شنون البحري و الاتفاقیات الدولیةبسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقا-4

.03، ص 2011/2012جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق، 

، ص ن.ت.د، الإسكندریة،رفا، منشاة المع1990سنة 8، عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم نىأحمد محمود حس-5

21.

، و تعرف باسم قواعد لاهاي، دخلت حیز التنفیذ في 1924معاهدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة -6

و الذي  1968و هي عشرین توقیعا، و عدلت بموجب بروتوكول فسبي لسنة اللازمةاستوفت عدد التوقیعات  أن، بعد 1937ماي 25

، و یبلغ عدد الدول الأعضاء في معاهدة بروكسل لسنة 1979،  ثم عدلت مرة أخرى سنة 1977جوان23دخل حیز التطبیق في 

02المؤرخ في 71-64الجزائر دون تعدیلاتها بموجب المرسوم رقم إلیهاانضمت، و دولة 48و تعدیلاتها في الوقت الحالي 1924

عقد النقل بسعید مراد، :أنظر،ج.ب.تمن 747المادة إلیهاأشارة، و التي 1964لسنة 28، الجریدة الرسمیة رقم 1964مارس 

.04، ص مرجع سابقالبحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، 

.21، ص مرجع سابق، 1990سنة 8عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم ،نىمحمود حسأحمد-7



  تنفيذ عقد النقـل البحري للبضائع وفقـا للقـانون الجزائري و الاتفـاقيات الدولية                                         المقدمة

4

المتحدة الخاصة بنقل الأممالمتحدة و فیه تم التوقیع على اتفاقیة الأممإشرافمؤتمر هامبورج  تحت 

، و التي جاءت 8قواعد هامبورج، و التي تعرف باسم 1978مارس 31البضائع عن طریق البحر في 

 ةالنقائص الواردالكثیر من تدارك كما تم مجموعة من التغییرات و و أدرجت، 9لتحل معاهدة بروكسل

.مصالح الشاحنینإنقاذسبیل في 

قانوني یحكم النقل البحري للبضائع من خلال اتفاقیة بروكسل  إطار إیجادرغم محاولة توحید و 

اتفاقیة دولیة جدیدة إحداث إلىالدول  إرادةه اتجهت أن إلا، 1978و اتفاقیة هامبورج لسنة 1924لسنة 

ذلك من خلال كان و موحد یحكم النقل البحري للبضائع، و و حدیث جل إیجاد إطار قانوني جدید أمن 

اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر هي ثالثة دولیة وضع اتفاقیة 

.10 2008لعام  بقواعد روتردامكلیا أو جزئیا، و التي تعرف 

باعتبارها دولة ساحلیة و تتمیز زائر شأنها شان العدید من الدولأما على الصعید الوطني، فإن الج

جانب انضمامها  إلىمدت فععلى النقل البحري في مبادلاتها الخارجیة، أیضا بكثافة الموانئ و اعتمادها 

بعد أنه و منظمة لنشاط النقل البحري، حیث على سن العدید من القوانین ال11إلى معاهدة بروكسل

-62تطبیقا لأحكام القانون رقم ، 1936العمل بالقانون الفرنسي الصادر سنة الجزائر تالاستقلال واصل

و الذي قرر مواصلة العمل بالقوانین الفرنسیة الساریة المفعول في 1962دیسمبر 31المؤرخ في 157

01، و التي دخلت حیز التطبیق بتاریخ 1978مارس 31بتاریخ المتحدة للنقل البحري للبضائع عبر البحر، و الموقعة الأمماتفاقیة -8

.قواعد هامبورجو تعرف هذه الاتفاقیة ب،علیهادولة بعد توقیع العشرین 1992أكتوبر 

.23، ص 1993مصطفى كمال طه، القانون البحري، الدار الجمعیة، بیروت، -9

بمدینة 2009سبتمبر 23اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا، موقع علیها بتاریخ -10

.2008روتردام في مملكة هولندا، و تعرف بقواعد روتردام لسنة 

28، الجریدة الرسمیة رقم 1964مارس 02المؤرخ في 71-64اتفاقیة بروكسل دون تعدیلاتها بموجب المرسوم رقم  إلىانضمت الجزائر -11

إلى اتفاقیة روتردام لسنة  و لا 1978لسنة قواعد هامبورج إلىم ظ، ولم تنج.ب.تمن 747المادة إلیهاأشارة، و التي 1964لسنة 

هادة الدكتوراه في القانون ، رسالة لنیل ش-دراسة مقارنة–الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة  إعفاءجبارة نورة، نظام :أنظر،2008

.02، ص 2008، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، الجزائر، الخاص
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و الذي تم إلغائه بموجب الأمر انین التي تتعارض مع السیادة الوطنیةعهد الاحتلال الفرنسي ما عدا القو 

.05/07/197512المؤرخ في  29-75رقم 

صدر أول قانون ینظم و یؤطر كل النشاطات المتعلقة بالملاحة البحریة بتاریخ 1976في سنة 

ثر التغیرات الاقتصادیة إ، إلا أن المشرع الجزائري على 8013-76الأمربموجب 23/10/1976

البلاد و كذا اهتمام الدولة بمجال النقل البحري و مواكبة الاتجاه القانوني الذي أخذته شاهدتهاالتي 

لنقائص و الفراغات ل اإدراكلك و كذعلیها،  تالدولیة خاصة التي صادقو الاتفاقیاتالأجنبیةالقوانین 

و ، 25/06/1998المؤرخ 05–98موجب القانون تعدیل القانون البحري بعمدت على القانونیة، 

أن هذا  إلیهالإشارة، إلا أنه ما تجدر 201014غشت سنة 15المؤرخ في 04-10بالقانون رقم 

.15مادة قانونیة منظمة للنقل البحري78ستة مواد فقط من أصل 06التعدیل مس 

و  ،قانوني هو عقد النقل البحريإن عملیة النقل البحري باعتبارها وسیلة مادیة ترتبط بتصرف 

بموجبه یتعهد الناقل البحري بإیصال بضاعة معینة من میناء ، ذلك أن یعتبر عقد كغیره من العقودالذي 

هي  الأولىبمرحلتین أساسیتین، یتسم الآخر هوفالحمولة، أجرةتعهد الشاحن بدفع مقابل أخرمیناء  إلى

.تنفیذ أحكام العقدانیة هي مرحلة العقد و الثإبراممرحلة 

هاما مقارنة بالنقل البحري الداخلياقتصادیا النقل الدولي للبضائع عبر البحر مركزا یحتل 

لاعتبارات اقتصادیة عدیدة، الجزائر إلىبالنسبة یكاد ینعدم الأخیرخاصة أن هذا 16للدول)الوطني(

النقل البحري الدولي كان موضوع اهتمام من الهیئات الدولیة التي نظمته بموجب العدید  أنجانب  إلى

  .07ص المرجع السابق، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، بسعید مراد، -12

.10/04/1977الصادرة في 29المتضمن القانون البحري، ج ر عدد 23/10/1976المؤرخ في 80-76أمر -13

الصادرة  11عدد  رج ، 25/06/1998المؤرخ في  05- 98رقم  قانونالمتضمن القانون البحري الجزائري بموجب 80-76لأمر عدل ا-14

المؤرخة في 46، الجریدة الرسمیة 2010غشت سنة 15المؤرخ في 04-10القانون رقم ب، و 1998یونیو سنة  25في 

18/08/2010.

.}805، 802، 2-801، 1-801، 765، 739{ : هي 05-98مواد التي عدلت بموجب القانون )06(الستة -15

16 - MARIE J, DILLY Ch, Le transport maritime, 2 éme édition, ancienne maison CHALLAMEL, Paris, 1952,

p 11.
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اعتمادا على هذه و ،یة للدولالتشریعات الوطنمن قبل هتمام لاباأیضا حظيكما  و ،من الاتفاقیات

.الدراسة یكون حول تنفیذ عقد النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر إطارن إالاعتبارات ف

التي تطرح بشأن موضوع تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع، و هي التساؤلاتهناك العدید من 

تتمحور في مجملها حول أحكام تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع و طبیعتها و كذا معرفة حقوق و 

عد و بیان العناصر التي تحدد المسؤولیة و أساسها و مداها و طرق دفعها و قوا الأطرافالتزامات 

للإحاطة بكل القانونیة المرتبطة بمرحلة تنفیذ العقد، و الإشكالیاتالتعویض و ضمانات تغطیتها و 

التساؤلات و التفاصیل ذات الصلة بموضوع تنفیذ عقد النقل البحري، فإن الإشكالیة القانونیة تمحورت 

النقل البحري للبضائع و مدى انسجام الأحكام القانونیة الدولیة و الوطنیة في مجالعن حول التساؤل 

  .؟ عقدالعن تنفیذ الناجمة قدرتها على تغطیة الإشكالات 

و أولا بیان كل العناصر الأمرمنایقتضي،موضوع الدراسةأثارهاالتي الإشكالیةو للإجابة عن 

إلى  ثم التطرقو من،)الأولالباب (التي جعلت من عقد النقل البحري للبضائع سندا تنفیذیا الجوانب 

.)الباب الثاني (ئعأحكام المسؤولیة الناتجة عن تنفیذ عقد النقل البحري للبضاكل 
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:الباب الأول

  عقد النقـل البحري كسند تنفيذي

و  الإیجاببصدور طرفیه یبرم بین  عقد هوفي قالب قانوني للبضائععملیة النقل البحري تتم 

الناقل و الشاحن دون إرادتيفینعقد بمجرد تطابق ،17ائیةضنه من العقود الر هذا و لأ، القبول عنهما

.18لإثباتهالتي هي شرطالكتابة إلا ،شكل معین لانعقاده إلىحاجة 

و التي ،له الأساسیةیصب موضوع عقد النقل بعد انعقاده بمجرد اتفاق الطرفین على العناصر 

ذلك أن عقد النقل البحري هو عقد معاوضة أو ،متبادلة بین الطرفینالحقوق الالتزامات و تتمحور حول

التزام الناقل بنقل بضائع الشاحن و تغییر مكانها بطریق من خلال عقد ملزم لجانبین، و یتضح ذلك 

.19الحمولةأجرةدفع بالشاحن التزامغایة میناء التفریغ مقابل  إلىالبحر من میناء الشحن 

یود تحقیق غرض  و الذي ،الشاحنو الناقل :هماین أساسین یطرفبین النقل البحري یبرم عقد 

ن أ الأصلو  ،20بضائعهنقل لناقل متخصص  إلىفیعهد بذلك ،معین یتجسد في نقل و تحریك بضاعته

 إلا، )الشاحن (أرسلهاالذي  لطرفنفس ا إلىترسل البضاعة  أنالعقد علیهما فقط و هو أثارقتصر ت

الذي تربطه إلیهشخص ثالث و هو المرسل  إلىالبضائع إرسالیتم في الواقع أنهالغالب  الأمر نأ

و رغم  ،هو المشتريإلیهكما لو كان الشاحن هو البائع و المرسل ،مع الشاحنفقط علاقة تعاقدیة سابقة 

مطالبتهالناقل متمثلة فياتجاهنه تتولد له حقوق مباشرة أ إلاطرفا في العقد  إلیهعدم كون المرسل 

.21لالتزاماته بمسؤولیته عند عدم تنفیذه بالبضاعة عند الوصول و كذا الادعاء 

الضخمة العالمیة التي  تالشركانشأةتطور الحیاة الاقتصادیة العالمیة خاصة النشاط البحري و  إن

قد حول هذا العقد من دائرة العقود ،المتطورة تكنلوجیاتكاد تحتكر النقل الدولي للبضائع بسفنها التجاریة 

.45، المرجع السابق، ص )قواعد و أحكام (عدلى أمیر خالد، عقد النقل البحري -17

.182المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه، القانون البحري، -18

، الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، دار)دراسة مقارنة (عبد القادر حسین العطیر، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة -19

.272، ص 1999

، 2009، عمانار قندیل للنشر و التوزیع، أسیل باقر جاسم، المركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري للبضائع، د-20

  .43ص 

.310، ص 2006محمد السید الفقى، القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -21
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بسبب أن الشركات  إذعانعقد  إلىیقفان على قدم المساواة  نالرضائیة التي تناقش شروطها بین طرفی

.22ما تشاء من شروط و أحكام في العقد دون تدخل إرادة الشاحن تفرض أصبحت 

جانب الاتفاقیات الدولیة  إلىللدول الداخلیةاضطرت القوانین تطور طبیعة عقد النقل البحريأمام

من إعفائهفي هذه العلاقة و خاصة فیما یتصل باشتراط الناقل الضعیف الطرف  قصد حمایةتدخل لل

من خلال القانون البحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیة التي توصلت نسبیا و قد تحقق ذلك ،المسؤولیة

طیر صیغة عقود النقل البحري بشروط أجل تأمشتركة من أنهاحكام التي یمكن القول الأتحدید  إلى

.الأخریتفقا على خلافها بما یضر بالطرف  أن المتعاقدانمساواة لا یستطیع محققة للإلزامیة

ذلك أنه،و مضمونهعناصرهمن خلال یكشف علیهسند تنفیذي كإن اعتبار عقد النقل البحري 

نتیجة و تحقیق من أجلو الأساسیة لهالعناصر الجوهریةعلى كل  امسبق ةتفاوضیشمل أطراف معقد 

.یدفعها الشاحنمقابل أجرة لمرسل إلیهلهي تمكین بلوغ بضائع الشاحن البحري میناء التفریغ و تسلیمها 

لما كان الهدف أو النتیجة المراد تحقیقها من وراء إبرام عقد النقل هي نقل بضائع الشاحن، فیكون 

ه المحدد بموجب عقد النقل، أي هو نه ملزم بتنفیذ التزامأطالما ،الناقل بمركز المنفذ علیه أو ضده

الطرف السلبي للحق، و في نفس الوقت یكون الشاحن بمركز طالب التنفیذ على أساس أن تنفیذ الالتزام 

بالنقل سیتم لصالحه، و لما یقوم الناقل بإیصال بضائع الشاحن إلى میناء التفریغ فیتعین على الشاحن 

لقانونیة للأطراف و یصبح الشاحن هو المنفذ علیه على أساس المراكز ادفع أجرة النقل و من ثم تتغیر

.)الفصل الأول(23على عاتقه للناقل الذي یعد طالب التنفیذالحمولةدفع أجرة بالتزامه

یعد عقد النقل البحري في حد ذاته سندا متضمنا كل العناصر الجوهریة للعقد لاسیما الحقوق و 

مضمون التنفیذ  أوفبالتالي تعد هذه الحقوق و الالتزامات محل الالتزامات المتبادلة بین أطراف تنفیذه، 

).الفصل الثاني (

.170، ص 1986هشام فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق، -22

.25، ص 2011عبد الرزاق بوضیاف، أصول التنفیذ و الحجز التنفیذي على المنقول و العقار، دار الهدى، الجزائر، -23
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:الفصل الأول

  أطراف تنفيذ عقد النقـل البحري

نظرا لتطور الحركة ،یأتي النقل البحري للبضائع في طلیعة صور الاستغلال التجاري للبیئة البحریة

في نقل  افضلا عن تطور تكنولوجیاته،الملاحیة البحریة و تطور السفن التي ازدادت أحجامها و طاقاتها

.كل أنواع البضائع بقدرات فائقة

لذا یأتي نقل و هو عقد النقل البحري، قالب قانوني في یمارس الاستغلال التجاري للبیئة البحریة 

لا یختلف عموما عقد النقل البحري للبضائع ، و البضائع بحرا في ضل عقد یبرم بین أطراف هذه العملیة

ث أن عقد النقل البحري من حی،عقود الأخرى المعروفة سواء في القانون التجاري أو المدنيالعن سائر 

أطراف منشأة له بعد التفاوض و الاتفاق بغیة تحقیق غرض معین یتجسد في نقل و تحریك  اعقد ذو 

.بضاعة معینة من میناء إلى آخر

و هو ) الشاحن (، مرسل البضاعة لا یخرج أطراف عقد النقل، في الواقع، عن طرفین هما

ل و إلى میناء الوصو  الیقوم هذا الأخیر بإیصاله،قلالشخص الذي یتولى تسلیم البضاعة إلى النا

العامة المعروفة في عامة العقود، المبادئغیر أن الأمر الذي یخرج عن تسلیمها له مقابل أجرة حمولة، 

نه غالبا ما یكون في میدان التجارة الخارجیة و النقل البحري تسلیم البضاعة لشخص آخر غیر أهو 

.دون أن یكون ضمن أطراف العلاقة التعاقدیةهذا و  ،نقلبرم عقد الأمرسلها الذي 

أولا عقد النقل البحري باعتباره سند تنفیذي كان من اللازم علینا إلقاء نظرة أطراف تنفیذبیانإن 

على المقصود من عقد النقل حتى یتسنى لنا توضیح و فهم أكثر هذا القالب القانوني الذي هو مرجع 

، )المبحث الأول (تنفیذه في التي تدخل سیما تحدید أیضا كل جوانب العقدلاو ) الأطراف ( ها تحدید

صفتهم و دورهم في ذلكعلاقتهم و مع توضیحالمنفذة لهتحدید كل الأطراف و من ثم 

.)المبحث الثاني (
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:المبحث الأول

  المضمون المفـاهيمي لعقد النقـل البحري للبضائع

بضائع بوجه عام عصب حركة تداول الثروات، إذ لا یأتي إنجاز المبادلات بین أجزاء یعد نقل ال

ا جعله موضوع اهتمام ، مم24من مكان إلى آخر الأشیاءنقل الأمریستلزم  أنالمعمورة المختلفة دون 

ل واسع الدولیة من خلال الاتفاقیات و التشریعات الوطنیة للدول و التي نظمته بشكالهیئاتكبیر من قبل
أن عقد  باعتبارسي لتنفیذ هذه المبادلات الدولیة، و السبیل الرئیهو عقد النقل البحري  هذا و لأن، 25

موضوعهالنقل البحري هو القالب القانوني الذي تمارس به المبادلات التجاریة، فإن مما لاشك فیه أن 

أجرةلوصول بطریق البحر مقابل میناء انحوبضائع الشاحن إیصالقبول الناقل  أویتمحور حول تعهد 

.یلتزم بها الشاحنحمولة

عقد النقل البحري لا یختلف عن سائر عقود النقل  أن الأولىیظهر لنا من الوهلة من المنطقي أن 

من الناحیةأخرىب أوهذا التصور لا یستقیم مع واقع العقد بصورة  نأ، إلا في عموم أحكامهالأخرى

متفقة شكلا فإنهانه و إن كانت أ، إلا الأخرىمات لا تتوفر في عقود النقل فرد بسالقانونیة، ذلك أنه قد ین

.26مختلفة من حیث الموضوع حتما 

، لذا ساسیة لفهم محتوى الدراسةعقد النقل البحري للبضائع من المسائل الأالمقصود منتحدید  إن

، )الأولالمطلب (ج خصائصهتعریف العقد و استخرا إلى الأمركان من اللازم أن نتعرض في بادئ 

).المطلب الثاني(طرق و وسائل إثباتهخاصةتحدید و بیان العناصر المكونة له و و من ثم 

:الأولالمطلب  

  عقد النقـل البحري للبضائع  و خصائص  تعريف   

لقي عقد النقل البحري اهتماما كبیرا من قبل التشریع الجزائري و هذا بتنظیمه ضمن الباب الثالث

الاستغلال التجاري للسفینة أحكام "المتضمن من الكتاب الثاني "نقل البضائع "الذي جاء تحت عنوان 

المعدل و 1976أكتوبر سنة 23المتضمن القانون البحري المؤرخ في 80-76الأمر من "تمهیدیة 

  .237ص ، 1993دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الوجیز في القانون البحري، الجزء الثاني،هاني دویدار، -24

أحكام عقد النقل، النقل البحري، النقل البري، النقل الجوي، دراسة مقارنة على ضوء التشریعات الوطنیة و العربیة و محمد محمود عبابنة، -25

  .51ص  ،2015قضائیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الاتفاقیات الدولیة و الاجتهادات ال

.30أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -26
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إلى  ي الدول جماعة، غیر أن أحكام هذا الأخیر لم تعد المرجع الوحید لتنظیم هذا العقد لسع27المتمم

طیره بموجب الاتفاقیات الدولیة، و مع هذا كان للفقه أیضا دور في توجیه الفكر المنظم لعقد النقل أت

.البحري

رغم كل هذا الاهتمام من قبل التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة و الفقه و سعیها إلى توحید 

اتفاقیة أن ة تعریف عقد النقل، و مع هذا نجد ألفي مسأنه یوجد اختلاف و تباین شاسع  لاإ، أحكامهكل 

الفرع ( طلاقا إلى تعریفه رغم ارتباطها المباشر بالنقل البحري للبضائع إ ىلم تسع1924بروكسل لسنة 

).الأول

ذي طبیعة قانونیة خاصة به تمیزه عن )بحري  أوجوي  أوبري (یعد عقد النقل أیا كان نوعه 

تجسد هذه الخصوصیات في الخصائص الذاتیة التي تؤلف بمجموعها الطبیعة غیره من العقود، و ت

عقد النقل البحري یتمیز بخصائص تجعله ینفرد عن باقي عقود  أن، و مما لا شك فیه 28 للعقدالذاتیة 

).الفرع الثاني (الذي سنستخلصه بعد تعریفهالأمر، و هو الأخرىالنقل

:الأولالفرع  

  بحري للبضائعتعريف عقد النقـل ال 

رغم أهمیة عقد النقل البحري كعنصر في مجال النقل، و رغم أیضا سعي المجتمعات الدولیة إلى 

بتعریف موحد، هذا سواء من قبل الاتفاقیات الدولیة أو من قبل التشریعات ، إلا أنه لم یحظأحكامهتوحید 

، و هناك من الاتفاقیات هیف موحد ل، و كما أن الفقه هو الآخر لم یتفوق في تحدید تعر الداخلیة للدول

.التي لم تعرفه إطلاقا

سنحاول من خلال هذا الفرع تقدیم أهم التعاریف الموجهة لعقد النقل من منطلقات عدیدة سواء 

على المستوى الفقهي أو  )ثانیا (الدولیة الاتفاقیاتأو في ) أولا ( الداخلي على الصعید القانوني

ن أوجه و نقاط الاختلاف و التباین فیما بینها و في الأخیر سنحاول تقدیم تعریف شامل مع بیا)ثالثا (

   .هل

.منه 816إلى  738وجب المواد مبللبضائع المتضمن القانون البحري عقد النقل البحري 80-76نظم الأمر- 27

  .29ص أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، -28
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.وفقا للقانون الوطنيتعریف عقد النقل البحري للبضائع:أولا

الكتاب الثاني منه ضمنعرف المشرع الجزائري عقد النقل البحري للبضائع في القانون البحري 

في  ،تحت عنوان نقل البضائعالذي جاء لسفینة، من خلال الباب الثالث المتضمن الاستغلال التجاري ل

یتعهد الناقل بموجب "على أنه التي تنص 738من خلال المادة ،المتضمن القواعد العامةالأولالفصل 

و یتعهد الشاحن میناء آخر إلىمعینة من میناء لبحر بإیصال بضاعةاعقد نقل البضائع عن طریق 

".له و المسماة أجرة الحمولة بدفع المكافأة

و هذا بتحدیده  االنقل البحري جاء جامعتعریف عقدنص المادة یتضح أن في تمعن العند 

یدرج ضمن لا و هو شخص ثالث ،یذكر المرسل إلیهعلیه أنه لم یؤخذللعناصر العامة للعقد، إلا أنه 

ضف ،-لاحقاكما سنرى ذلك-تفید منه نه مسأرغم النقل البحري للبضائع عقد العلاقة التعاقدیة في 

لیس فقط التزام شخصي في میناء الوصول دفع أجرة الحمولة و تسلم البضاعةأن التعهد ب إلى ذلك

.إلیهو ذلك قد یكون هذا الالتزام من طرف المرسل ،متعلق بالشاحن

ائري لعقد النقل بالرجوع إلى بعض القوانین المقارنة، یمكن القول أن مضمون تعریف المشرع الجز 

من القانون  01فقرة  15من خلال المادة  لههو تقریبا نفس ما جاء ضمن تعریف المشرع الفرنسي 

و التي عرفته على 29البحريالمتعلق بعقود استئجار السفن و النقل1966جوان 18الصادر بتاریخ 

التعریف الذي أورده المشرع منضو أأنه عقد یلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع بالبحر مقابل أجرة، 

.30منه177الأردني من خلال قانون التجارة بموجب المادة 

قد أجمع ضمن تعریف واحد بین عقد 1990غیر أن قانون التجارة البحریة المصري الجدید لعام 

عقد یلتزم بمقتضاه الناقل"على أنه بنصهامنه 196من خلال المادة نقل البضائع و نقل الأشخاص

النظرة التي تبناها المشرع الیمني من خلال نفس  و هي ،"أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة بضائع بنقل 

على  المتعلق بعقود استئجار السفن و النقل البحري1966جوان 18الصادر بتاریخ من القانون الفرنسي  01فقرة  15نصت المادة -29

:تعریف عقد النقل البحري للبضائع كما یلي

" Le contrat de transport de marchandise par mer est le contrat par lequel le transporteur s’engage à déplacer
une marchandise entre deux ports moyennant le paiement d’un prix ( le fret ) par le chargeur ou les

destinataire" , Voir : VIALARD A, Droit maritime, P.U.F, Paris, 1997, p 367.

قاء أجرة، أن یوصل إلى مكان معین أمتعة أو یتعهد فیه الناقل لعقد" من القانون البحري الأردني عقد النقل على أنه 177عرفت المادة -30

الثقافة للنشر طالب حسن موسى، القانون البحري، دار:أنظر، "حر في كل مدة السفر أو في بعضهابضائع، على أن ینقلها بطریق الب

.103، ص 2004، و التوزیع، عمان
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، خلافا للمشرع الجزائري الذي فرق 31منه214من خلال المادة 1994لسنة  10رقم القانون البحري 

.بین المفهومین بموجب مواد قانونیة مختلفة

.ائع وفقا للاتفاقیات الدولیةعقد النقل البحري للبضتعریف :ثانیا

حول تعریف عقد النقل البحري للبضائع عن اتفاقیة 1978اختلف موقف اتفاقیة هامبورج لسنة 

لم تسعى إطلاقا إلى تحدید تعریف عقد 1924، غیر أن اتفاقیة بروكسل لسنة 2008روتردام لسنة 

:النقل و هو الأمر الذي سنوضحه كما یلي

.1924ل لسنة اتفاقیة بروكسفي / أ

عقد  1924لم تعرف معاهدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 

المخصصة لتحدید المقصود من المصطلحات منها و النقل البحري للبضائع من خلال المادة الأولى 

عقد النقل ینطبق فقط  " أنمن نفس المادة على  )ب(في الفقرة المستعملة فیها، إلا أنها اكتفت بالنص

على عقود النقل المثبتة بسند شحن أو بأیة وثیقة مماثلة تكون سند نقل البضائع بحرا، و كذلك 

ینطبق على سند شحن أو وثیقة مماثلة صادرة بسبب مشارطة إیجار السفینة ابتداء من الوقت الذي 

."ینظم فیه هذا السند العلاقات بین الناقل و حامل سند الشحن 

تسعى إلى خاصة أنها الارتباط الشدید لمعاهدة بروكسل بموضوع النقل البحري للبضائع و رغم       

، و إنما اكتفت بتحدید لهتعریف تتضمن أيإلا أنها لم توحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، 

مماثلة تكون نطاق تطبیقها و الذي یشمل عقود النقل البحري بموجب سندات الشحن أو بموجب وثیقة 

سند نقل البضائع بحرا، و هذا تماشیا مع هدف المعاهدة الرامي إلى وضع تنظیم قانوني للنقل بواسطة 

"و التي تنص على أنه 32سندات الشحن و هذا ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من المعاهدة

أنما إذا صدرت .السفن33جارو لا یسري أي حكم من أحكام المعاهدة الحالیة على مشارطات إی

لقانون الیمني، دراسة مقارنة مع الاتفاقیات الدولیة، رسالة دكتوراه، حسن عبد االله محمد العنسي، النظام القانوني لعقد النقل البحري في ا-31

.23، ص 2007كلیة الحقوق جامعة النیلین، السودان، 

.55ن،  ص .ت.د ، منشأة المعارف، الإسكندریة،الطبعة الثانیة،أحمد محمود حسنى، النقل الدولي البحري للبضائع-32

یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن یضع تحت تصرف المستأجر سفینة معینة صالحة للملاحة لمدة معینة تعرف مشارطة الإیجار على أنها عقد-33

مقابل أجر معین، و قد تتحدد مدة الإیجار برحلة أو عدة رحلات أو یكون الإیجار لمدة زمنیة معینة، و كما یمكن أن تكون السفینة 

قمها و أدواتها و تموینها، و في هذا النوع من العقود فإن المؤجر قد یحتفظ المؤجرة عاریة تماما أي دون تجهیز و قد تكون مجهزة بطا

صلاح محمد المقدم، :أنظر، أجر بعض من هذه السلطات أو كلهابسلطاته الكاملة على السفینة أثناء مدة الإیجار، و قد تنتقل إلى المست
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سندات شحن في حالة سفینة تخضع لمشارطة إیجار فتسري أحكام المعاهدة الحالیة على هذه 

........"السندات 

.1978معاهدة هامبورج لسنة في / ب

عقد النقل من خلال الفقرة السادسة 1978المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة الأممعرفت اتفاقیة 

عقد یتعهد الناقل بموجبه أن ینقل البضائع بطریق البحر من میناء "على أنه منها الأولىة من الماد

إلى أخر لقاء أجرة، إلا أنه لأغراض هذه الاتفاقیة لا یعتبر العقد الذي یشمل نقلا بطریق البحر و 

"كذلك نقلا بوسیلة أخرى، عقد نقل بحري إلا في حدود تعلقه بالنقل بطریق البحر

عقد النقل البحري في إطار معاهدة هامبورج اتفاق یتضمن التزام الناقل بنقل بضائع الشاحن یشمل 

النظر إلى الشكل الذي یفرغ بدفع أجرة الحمولة، و هذا دون هذا الأخیرمن میناء إلى أخر مقابل التزام 

، و هذا 34ئع بحرااتفاق بین الناقل و الشاحن حول نقل البضامتصلة بوجودالعبرة  أنفیه العقد، ذلك 

النقل بموجب سندات الشحن أو بأي وثیقة  فيخلافا لمعاهدة بروكسل التي اشترطت و حددت نطاقها 

.دون العقود الأخرىفقط أخرى مماثلة 

من المادة  )ج(نقل الحیوانات و النقل على سطح السفینة بموجب الفقرة معاهدة بروكسلاستبعدت 

قواعد هامبورجضل ي فالنقل عقد محل غیر أن، 35البضائعو التي عرفت مصطلح،الأولى منها

.36لفقرة الخامسة من المادة الأولى منهاطبقا لیغطي الحیوانات، و النقل على سطح السفینة

بتمعن نص الفقرة السالفة الذكر یتضح أن نطاق عقد النقل البحري في مفهوم معاهدة و مع هذا 

و الطرقات و  و البحیراتدون النقل الذي یتم عن طریق الأنهار هامبورج یشمل فقط المرحلة البحریة 

.37السكك الحدیدیة 

قارنة في القانون البحري، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت، تنازع القوانین في سندات الشحن و مشارطات إیجار السفینة، دراسة م

.351ن، ص .ت.د

.32، ص 1998، منشأة المعارف، الإسكندریة، )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -34

بضائع، تشمل الأموال و الأشیاء و البضائع و المواد من أي "نه تشمل البضائع طبقا للفقرة ج من المادة الأولى من اتفاقیة بروكسل فإ-35

نوع عدا الحیوانات الحیة و المشحونات التي یذكر في عقد النقل أن نقلها یكون على ظهر السفینة و تكون قد نقلت فعلا بهذه الطریقة 

."

یشمل مصطلح البضائع الحیوانات الحیة، و حیثما تكون البضائع "على أنهأكدت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من اتفاقیة هامبورج-36

مجمعة  في حاویة أو منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة أو مغلقة، تشمل البضائع أداة النقل أو مواد التغلیف المذكورة إذا قدمها 

."الشاحن
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غیر أنه لم تتضمن اتفاقیة هامبورج أي إشارة إلى المرسل إلیه كطرف ثالث یتم غالبا عقد النقل 

.البحري لحسابه

.2008لسنةقواعد روتردام في / ج

الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عرفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة

عقد النقل یعني "عقد النقل البحري على أنه و المعروفة بقواعد روتردام عن طریق البحر كلیا أو جزئیا 

عقدا یتعهد فیه الناقل بنقل بضائع من مكان إلى أخر، مقابل أجرة نقل، و یجب أن ینص العقد على 

."ن ینص على النقل بوسائط نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري النقل بحرا، و یجوز أ

و أكثر وضوحا ضمونالممن حیث أوسع یة روتردام اتفاقتعریف عقد النقل البحري في إطار جاء 

ذلك أنها عرفت عقد النقل البحري على ،1978مقارنة بالتعریف الذي جاءت به اتفاقیة هامبورج لسنة 

، و الأساس نقل بضائععلى ) الناقل و الشاحن (ل أنه عقد یتعهد فیه طرفین الأو  :في أساسین متمثلین

أن یتم النقل عن طریق البحر أي من میناء إلى أخر أو النقل المتعدد الوسائط أو المتتابع الثاني على 

.، أي النقل من مكان إلى أخر مرورا على البحر38بطریق البحر أو المختلط

المرسل إلیة كطرف ثالث في تنفیذ العقد و كصاحب هي الأخرى تذكرلم  إلا أن اتفاقیة روتردام

و لم تستبعد نقل الحیوانات و النقل على سطح السفینة كما هو الحال في ضل اتفاقیة الحق في البضاعة

.بروكسل

.التعریف الفقهي لعقد النقل البحري للبضائع:ثالثا

حري العدید من التعاریف، ونأخذ على سبیل المثال أهم النقل البالباحثون حول عقدأورد الفقهاء و 

.هذه التعاریف

عقد النقل البحري للبضائع هو "أنه عقد النقل البحري للبضائع على الدكتور هاني دویدارعرف 

، و 39"أجرةعقد بمقتضاه یلتزم شخص یسمى الناقل البحري بتغییر مكان بضائع بطریق البحر مقابل 

عقد النقل البحري للبضائع هو العقد الذي یتعهد فیه "على أنهد محمود حسنيالدكتور أحمعرفه 

.39ن، ص .ت.، منشأة المعارف، الإسكندریة، د1978ع بحرا لسنة أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائ-37

یكون النقل المتعدد الوسائط أو المتتابع بطریق البحر أو المختلط في حالة عدم وجود خط ملاحة مباشر بین میناء الشحن و میناء -38

إیلي صفا، أحكام التجارة البحریة، :أنظر،لبر أو الجوسم الأخر یتم بطریق االتفریغ، و بالتالي فإن جزء من النقل یتم بطریق البحر و الق

.187، 186، ص 1993بیروت، ،دار المنشورات الحقوقیة

.239، ص 2001هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، دار الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -39
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مقابل آخر إلىالناقل سواء كان مالكا للسفینة أو مجهزها أو مستأجرها بأن ینقل شحنة ما من میناء 

.40"أجرة

:نهأعلى  41عرف الدكتور جیون بلوتي عقد النقل البحريو 

" Le transport de marchandises par voie maritime est un contrat par

lequel un chargeur ( expéditeur ou auxiliaires ) confier à un transporteur

maritime une marchandise à transporter, contre rémunération d’un prix

de transport appelé « fret ».

ى العناصر الأساسیة للعقد التي تشمل الاتفاق أنها ركزت علریفاالتع هیلاحظ من خلال هذما 

بین الشاحن و الناقل المتضمن تعهد هذا الأخیر على نقل بضائع الشاحن من میناء إلى آخر مقابل 

.أجرة

بین الناقل و الشاحن، ذلك أن  ةأطراف تنفیذ العقد بدقة رغم أن الاتفاق یقع حقیقتحدد لم غیر أنها 

طرفیه، فغالبا ما یتدخل طرف ثالث و هو المرسل إلیه بصفة شخص آخر بتنفیذ العقد لا یرتبط فقط 

.غیر الشاحن في تنفیذ العقد الذي أبرم لصالحه

تنطبق عموما كل هذه الملاحظات على مختلف التعاریف المقدمة من طرف الفقهاء و الدارسون 

على  الذي عرفهى أمیر خالد الدكتور عدللعقد النقل البحري كما هو الأمر إلى التعریف المقدم من طرف 

عقد النقل البحري للبضائع عقد یلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من میناء لأخر مقابل أجر "أنه 

.42"الشاحنیلتزم به

ذلك أن مجمل تعریف دقیق و شامل على المستوى الفقهي لعقد النقل البحري إیجادمن الصعب 

تسعى إلى تحدید وسیلة النقل و لم  لم رف ثالث في تنفیذ العقد والتعاریف لم تأتي بذكر المرسل إلیه كط

من طرف المرسل إلیه و لیس فقط الطرف الذي یتحمل أجرة النقل ذلك أنها یمكن أن تدفع أیضاتحدد

.التزام شخصي مرتبط بالشاحن

.11سابق،  ص ، المرجع الالنقل الدولي البحري للبضائعأحمد محمود حسیني، 40-

41 - JEAN Belloti, Transport international des marchandise, gestion international, 3eme édition, Vuibert, Paris,

2006, p 218.

.47، ص 2000عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، منشاة المعارف، الإسكندریة، -42
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عقد النقل مع كل هذا فإن التعریف الذي أتى به الدكتور أسیل باقر جاسم و الذي حاول تعریف 

یلتزم –یبرم بین مرسل البضاعة و الناقل -عقد نقل البضائع بحرا هو عقد رضائي "البحري على أنه 

بموجبه الناقل بنقل بضاعة معینة من میناء الشحن إلى میناء التفریغ و تسلیمها إلى صاحب الحق 

ة في تحدد العناصر القانونیة ر شمولیة و دقثهو تعریف أك"فا سالفي الاستلام لقاء أجرة یتفق علیها 

.43بالتعاریف السالفة الذكر، إلا أنه لم یحدد وسیلة النقل البحري هو الأخر ةللعقد مقارن

نه ذلك العقد الذي یتعهد الناقل بموجبه أطبقا لكل ما سبق یمكن أن نعرف عقد النقل البحري على 

البحر على متن سفینة إلى میناء الوصل بأن ینقل بضائع الشاحن المسلمة منه في میناء الشحن بطریق 

.وتسلیمها للمرسل إلیه مقابل أجرة حمولة یدفعها الشاحن أو المرسل إلیه

:الفرع الثاني

  خصائص عقد النقـل البحري للبضائع

لا  هأن الأولىعلى ضوء التعاریف العدیدة المقدمة لعقد النقل البحري للبضائع، یظهر للوهلة 

الناقل(ذلك أنه عقد رضائي یبرم بین طرفین ،ن سائر العقود الأخرىیختلف من حیث خصائصه ع

إلا أن عقد النقل البحري قد یتطابق من ، و ینشأ لكل منهما التزامات تعاقدیة متبادلة)و الشاحنالبحري

بالإضافة إلى أن ، 44حیث تسمیة الخصائص مع غیره من العقود، إلا أنها تختلف من حیث المضمون

عقد ها أنه و من أهم،الأخرىلا تتمیز بها سائر العقودقل خصائص أخرى ینفرد بموجبها ولعقد الن

هو و أخیرا )ثالثا (و عقد معاوضة و وسیلة و نتیجة )ثانیا (و أیضا عقد رضائي  ) أولا(  تجاري

).رابعا ( عقد إذعان 

.عقد تجاريللبضائععقد النقل البحري:أولا 

، 46عقد النقل البحري للبضائع عقدا تجاریا بحسب الموضوع45اري الجزائريیعتبر القانون التج

"على أنه  بنصهامن القانون التجاري 02من المادة 20هذا لأنه یرتبط برحلة بحریة عملا بنص الفقرة 

".كل الرحلات البحریة-:یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه

.26السابق، ص أسیل باقر جاسم، المرجع -43

.30أسیل باقر جاسم، نفس المرجع، ص -44

19، الصادرة بتاریخ 101المتضمن القانون التجاري الجزائري، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59–75الأمر رقم -45

.، المعدل و المتمم1975دیسمبر 
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مرتبط بالتجارة تجاریا بحسب الشكل، ذلك أنهو یعد عقد النقل البحري في نفس الوقت عملا

، لذا یعتبر عقد النقل البحري 47من القانون التجاري03من المادة 05و هذا ما تضمنته الفقرة ،البحریة

.عقدا تجاریا ذو تكییف مزدوج، فهو عمل تجاري بحسب الموضوع و بحسب الشكل

لناقل بنقل البضائع على سبیل التبرع، فالنقل النقل البحري للبضائع أن یقوم افي مجاللا یتخیل 

البحري من أهم الأعمال التجاریة، و لاسیما أن الاستثمار فیه یكون بمبالغ باهظة تستهدف الحصول 

ر في أغلب الأحیان ، فلذا یعد عقد النقل البحري عقدا تجاریا بالنسبة للناقل، و كما یعتب48على الأرباح

، ذلك أنه یقوم بإبرام هذا العقد في مشروع تجارته، إلا أنه قد لا یكون 49احنبالنسبة للشتجاري بالتبعیة

.تجاري بالنسبة إلیه في حالات ما إذا أبرم هذا العقد لأغراضه الشخصیة

لا یشترط لانعقاد عقد النقل البحري أي شرط شكلي، ذلك أنه لیس من العقود الشكلیة التي تتطلب 

ون الكتابة شرط أو شكل إلزامي لانعقاده أو صحته، و لا یترتب عن إجراءات معینة، فبالتالي لا تك

لما كانت ، و 50إغفال صیاغة العقد في وثیقة مثبتة له بطلانه، غیر أن الكتابة شرط إلزامي لإثباته

فإنه نجد أن المشرع ،الكتابة شرط لإثبات عقد النقل باعتباره عمل تجاري بحسب الموضوع و الشكل

منه30المنصوص علیها في القانون الجاري من خلال المادة الإثباتعن قاعدة حریة خرجالجزائري قد
وثیقة  ةأی أوتدوینها في وثیقة الشحن الأمر، و هذا لما یتضمنه من بیانات أساسیة و جوهریة یستلزم 51

نقل ثبات وجود عقد ال، و هذا حفظا على حقوق الأطراف، لأن مسألة إ-كما سنرى ذلك لاحقا–أخرى

ضیق ، و لذا 52إثبات مضمونه لا یمكن الاطمئنان بشهادة الشهود أو القرائن في إثباتهالبحري و

46 - ZAHI.A, Droit des transports, tome 01, O.P.U, Alger, 1991, p 59.

....".كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة-:یعد عملا تجاریا بحسب شكله"ج على أنه .ت.من ت03من المادة 05تنص الفقرة -47

.67محمد محمود عبابنة، المرجع السابق، ص -48

التي یقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو الأعمال -:یعد عملا تجاریا بالتبعیة"ج على أنه .ت.من ت04أكد نص المادة -49

".الالتزامات بین التجار–حاجات متجره، 

.73، صالمرجع السابقمحمد محمود عبابنة، -50

بسندات –بسندات رسمیة –یثبت كل عقد تجاري "ج الوسائل القانونیة لإثبات العقود التجاریة في كل من .ت.من ت30حددت المادة -51

".بالإثبات بالبینة أو أي وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها –بدفاتر الطرفین –بالرسائل –بفاتورة مقبولة  –ة عرفی

.171، ص 2014محمود شحماط، الموجز في القانون البحري الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -52
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ت علیهنصیعة العقد و هذا ما عقد تجاري نظرا لطبأنهالمشرع الجزائري من مجال إثبات العقد رغم 

.53 ج.ب.تمن 749المادة ة صراح

.عقد النقل البحري عقد رضائي:ثانیا

بین الناقل و الشاحن، فینعقد بمجرد 54عقد النقل البحري للبضائع عقدا رضائیا یتم شفویایعد 

المرسل إلیه و هو قبول الناقل على نقل البضاعة عن طریق البحر مقابل أجرة حمولة یدفعها الشاحن أو 

جراء ، و لا یشترط لانعقاده أي شرط أخر، فهو لیس من العقود الشكلیة التي تتطلب إشخص ثالث

ذلك أن عقد النقل البحري ، لإثباته فقطإلزامیةإنما ، ولانعقادهإلزامیةمعین، و بالتالي فإن الكتابة لیست 

.55بالقبول بین الشاحن و الناقلالإیجابعقد ینعقد بمجرد التقاء 

ستغلالو المتمثلة في الغلط و التدلیس و الإكراه و الا56العیوبیجب أن یكون الرضا خالیا من
یقع التراضي بتبادل و بحري و الناقل سلیمة و غیر معیبة، ، فینبغي أن تكون إرادة كل من الشاحن ال57

الإیجاب و القبول بین الناقل و الشاحن حول كل عناصر و شروط العقد كخط الرحلة و مواعیدها و كذا 

  .الخ... البضاعة المراد نقلها من حیث نوعها و حجمها و وزنها و أجرة الحمولة

 اانعقاد عقد النقل البحري للبضائع على اتخاذ إجراء معین كإصدار وثیقة شحن و تسلیمه قفلا یتو 

تضمن كل أحكام عقد النقل للشاحن، فوثیقة الشحن البحري التي یصدرها الناقل البحري للشاحن و التي ت

ة ما إذا قام الشاحن بتقدیم حال، ففي 58دورها في إثبات العقد و لا یمتد إلى تكوینهالبحري ینحصر 

لا یكون الناقل  فقط أنتصریح لا یتضمن تحدیدا دقیقا لأوصاف البضاعة، فانه لا یجعل العقد باطلا ، 

الإثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فیها بقصد نقلها عن تشكل وثیقة الشحن"على أنه ج .ب.تمن 749تنص المادة -53

".طریق البحر و تعتبر أیضا كسند لحیازة البضائع و استلامها 

.269عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -54

.73محمود محمد عبابنه، المرجع السابق، ص -55

56 - ZAHI.A, op.cit, p 64.

، دار إحیاء التراث )نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام (أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد الرزاق -57

.288ن، ص .ت.العربي، بیروت، د

.12هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، المرجع السابق، ص -58
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، بشرط أن یثبت أنه لم یرتكب أي خطأ و هذا التصریحات الكاذبةعن الأضرار الناجمة عنمسؤولا

.59من نفس القانون810طبقا للمادة 

:ل البحري عقد معاوضة و وسیلة و نتیجةعقد النق:ثالثا

، و 60و معاوضةیعد عقد النقل البحري للبضائع من العقود الملزمة للجانبین فهو عقد تبادلي

التي أساسها هي نقل البضاعة بحرا من من خلال مجموعة الالتزامات التي تقع على الناقل وهذا یظهر 

.و المرسل إلیه بدفع أجرة الحمولة المتفق علیهامیناء إلى أخر، و في المقابل یلتزم الشاحن أ

الناقل على أساس أن وسیلة و نتیجة كذلك أنه عقد عقد النقل البحري للبضائع و من خصائص

للنقل و التي اللازمةالتكنولوجیاملزم بوضع سفینة صالحة للنقل حسب المعطیات الفنیة و 61البحري

بوضع سفینة صالحة التزامهة المراد نقلها، بالإضافة إلى تتناسب مع نوعیة و كمیة و وزن البضاع

و الأموال الموجودة علیها، لذا یعد عقد  الأرواحعلى  حفاظاأجل تأمین أمنها و سلامتها للملاحة من 

.النقل البحري عقد وسیلة

هي من أهم الالتزامات التي تشغل و ،الناقل بالمحافظة على البضاعة أثناء النقلأیضا یلتزم 

ذمته، مع العلم أنه یكون مسؤولا عن كل هلاك أو تلف قد یلحق البضاعة أثناء نقلها، و لذا فإن الناقل 

ملزم ببذل عنایة من وقت أخذه البضاعة على عاتقه إلى غایة إیصالها إلى میناء الوصول و تسلیمها 

یجة مادام الناقل ملزم إلى صاحب الحق في استلامها، و بهذا یكون عقد النقل البحري للبضائع عقد نت

.62فعلا  البضاعة إلى المرسل إلیه كما استلمهاإیصالبتحقیق نتیجة و هي 

:عقد النقل البحري عقد إذعان:رابعا

من حیث الأصل یعد عقد النقل البحري للبضائع عقد رضائي ینعقد بتلاقي الإیجاب و القبول بین 

إلا  ،ناقشة و المفاوضة فیما بین طرفیهعقد محل المأطرافه، و من ثمة فمن المنطقي أن تكون شروط ال

عقد من قبیل عقود الإذعان، و  هیرى العدید من الدارسین لعقد النقل البحري أن،أنه من الناحیة العملیة

مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضاعة أو ما یتبعها، إذا ارتكب لا یعد الناقل"على أنه ج .ب.تمن 810أكدت المادة -59

"الشاحن بتعمد تصریحا كاذبا بشأن نوعها أو قیمتها في وثیقة الشحن أو وثیقة أخرى مؤیدة للنقل 

.67محمود محمد عبابنه، المرجع السابق، ص -60

.32أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -61

.597، ص 2000ید العرینى، هاني دویدار، مبادئ القانون التجاري و البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمد فر -62



  أطراف تنفيذ عقد النقـل البحري: الفصل الأول                                                 الباب الأول               

21

السنهوري و الذي اعتبر عقود النقل عموما و من بینها عقود النقل أحمد هم الدكتور عبد الرزاق بینمن 

یصدر قبوله بعد مناقشة و مفاوضة  لن) الشاحن (ذلك أن القابل للعقد،ذعانالبحري من عقود الإ

محتوى عقد النقل، فللشاحن أن یتعاقد أو ینسحب و هذا دون أن تكون له أي إرادة في وضع شروط 

.63العقد

أن الشروط الموضوعیة لعقود النقل البحري بواسطة سندات الشحن تكون یرى بعض الباحثینو 

تصدر على نسخ مطبوعة من الجهتینها وثائقو هذا لأنفة مسبقة في وثیقة الشحن، مدرجة بص

( pré-imprimée recto-verso) و من بالأطرافیتم نسخ البیانات المتعلقة  الأولى، على الجهة

الجهة الثانیة یتم نسخ الشروط الموضوعیة للعقد و التي تكون دائما مطبوعة بحروف صغیرة تجعل 

و بذلك لا یكون بوسع ، 64ءتها بالعین المجردة أمر لیس بالسهل و هذا نظرا لتعدد هذه الشروطقرا

یختلف لما یكون النقل بموجب مشارطة الأمر، إلا أن هذا البیاناتالشاحن مناقشة أو مفاوضة هذه 

ن قد خفت أن صفة الإذعاحن مناقشة شروط عقد النقل، و ذلك أنه في هذه الحالة یكون للشا،یجارالإ

.65أثارها في ضوء المنافسة الدولیة و تعدد شركات النقل

الشاحن في مركز اقتصادي أقوى تقع صفة الإذعان یكون فیها يحالات خاصة و التإلا أنه في 

فلا یجد الناقل أي ،منقولاتال من، كما لو كان الشاحن جهة حكومیة تتوفر على حجم كبیرعلى الناقل

بالشروط التي یملیها الشاحن، ذلك أن صفة الإذعان ترتبط بالقوة الاقتصادیة سبیل أخر إلا القبول 

یملون شروطهم على الأطراف ن هذه الأخیرة هي الحتمیة التي تجعل أصحابها ، و هذا لأ66للطرف

الأخرى، و في غالب الأحیان لا شك أن الناقلون البحریون یكونون في مثل هذا المركز بالنسبة 

.67للشاحن

وضوح الإذعان رضائي ینعقد بمجرد تطابق الإرادتین و ذلك رغم عقد النقل البحري للبضائع یعتبر 

أمر واقعي و لا جدال فیه، و لكنه الإجحاف المحتمل الذي قد ینشأ هو الأمر الذي قد  و الإذعان، 68فیه

.229عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -63

64 -Pierre BONASSIES ,Christian SCAPEL, Droit maritime, L.G.D.J, Paris, 2006, p 603.

.67د عبابنه، المرجع السابق، ص محمود محم-65

.273عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -66

.12هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، المرجع السابق، ص -67

.26بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -68
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ل هذه الحریة بحقوق الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة، و لذا قید المشرع الجزائري بالفع ةیضر حقیق

یعد باطلا و عدیم المفعول كل شرط تعاقدي یكون "نه أعلى ج.ب.تمن 811لما نص في المادة 

تخفیف المسؤولیة أو النزول بالتعویض عن الحد و هدفه أو أثره المباشر او غیر مباشر إبعاد أ

د النقل البحري للبضائع و قعه الاتفاقیات الدولیة المنظمة لتنفسه الذي تضمنالأمر، و هو "المقرر فیها 

.عفاء أو التخفیف من المسؤولیة و اعتبارها كأنها لم تكنالتي نصت على بطلان شروط الإ

:المطلب الثاني

  عناصر عقد النقـل البحري و إثباته

من ناحیة موضوع العملیة الأخرىلا یختلف جوهر عقد النقل البحري للبضائع عن عقود النقل 

بضائع الشاحن عن طریق البحر من میناء الشحن بإیصالد یتضمن تعهد الناقل ، ذلك أنه عقالعقدیة

عقد النقل البحري یرتكز على مقومات و  أنیتولى الشاحن دفعها، غیر أجرةلى میناء التفریغ مقابل إ

).الأولالفرع (  الأخرىعناصر تجعله یختلف عن عقود النقل 

نه یرتب أثار تترجم في مجموعة الالتزامات المتبادلة إف ،عقد النقل البحري صحیحاإبراممتى تم 

عقد  أنذلك  ،إلى الغیریمكن أن تمتد هذه الالتزامات أیضا ، و 69نه عقد معاوضة ذلك أ ،أطرافهبین 

النقل البحري كثیرا ما یشهد تدخل طرف ثالث في تنفیذه و هو المرسل إلیه الذي لا یكون شخص 

.الشاحن

الأخرى الأطراف أمامبموجب العقد و الادعاء بها  أبحقوقهم التي تنش الأطرافلكن لكي یتمسك 

بالرغم فیه وجود العقد و كذا كل الشروط المتفق علیهاإثباتفإنه لا بد من ،الجیهات القضائیةأمامأو 

.)الفرع الثاني (شرط لانعقاده لاسیما الكتابة  أيعقد النقل البحري عقد رضائي و لا یشترط  أنمن 

:الأولفرع  ال

  عناصر عقد النقـل البحري

أنه ذلك  ،السفینة هي من العناصر الممیزة لعقد النقل البحري أنیتضح  الأولىمن الوهلة 

سنحددها الأخرى تجعله ینفرد عن عقود النقل أخرىنه یتمیز بعناصر أ، غیر ینفذ في بیئة بحریة

.67حمد عبابنه، المرجع السابق، ص محمود م-69
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البحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیة و بعد التمعن في مختلف التعاریف المقدمة له ضمن القانون 

).رابعا(و عملیة النقل )ثالثا (، أجرة النقل )ثانیا (، البضاعة )أولا ( في كل من السفینة  الفقه

.السفینة:أولا

تعتبر السفینة من أهم العناصر المكونة و الممیزة لعقد النقل البحري للبضائع عن عقود النقل 

قل البري أو الجوي، و مما لا شك فیه أن النقل البحري یجب أن یتم بوسیلة تتلاءم مع الأخرى سواء الن

،نه بالرجوع إلى مختلف التعاریف المقدمة لعقد النقل البحريأالبیئة البحریة و التي تتمثل في السفینة، إلا 

.حةنجد أنها لم تحدد وسیلة النقل صرا

تعتبر سفینة في "على أنها ج.ب.تمن  13ادة عرف المشرع الجزائري السفینة من خلال الم

عرف هذا القانون كل عمارة بحریة أو آلة عائمة تقوم بالملاحة البحریة، إما بوسیلتها الخاصة أو إما 

هي و كما عرفت اتفاقیة بروكسل ،"عن طریق قطرها بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة

نفس هو ، و "بها كل مركب مستعمل في نقل البضائع بحرا سفینة، یراد"السفینة على أنها الأخرى 

.200870التعریف الذي أتت به اتفاقیة روتردام لسنة 

مصممة للإبحار في البحر و تضمن بمعداتها و طاقمها عائمة كل منشأة و عرفها الفقه على أنها

.71القیام بالمهمة المخصصة إلیها الخاص 

لسفینة محل عقد مشارطة الإیجار، في حین تعتبر السفینة في تعتبر السفینة في عقد استئجار ا

عقد النقل البحري وسیلة النقل، فالعقد الأول ینصب محتواه على السفینة بینما عقد النقل البحري ینصب 

.72محتواه على البضاعة

".السفینة، تعني أي مركب یستعمل في نقل البضائع بحرا "من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام على أنه 25نصت الفقرة -70

71 -« Toute construction flottante conçue pour naviguer en mer et y assurer, avec armement et un équipage

qui lui sont propres, le service auquel elle est affectée », Voir : VINCENT Philippe, Droit de la mer,

groupe de boeck, Belgique, 2008, p 13.

72 - Fatima BOUKHATMI," Une distinction remise en question, contrat d’affrètement et contrat de transport

", Rev. Le phare, n° 20/ 2000, p 04.
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ه فهو مركز  أوإلى صفته ه بغض النظر أنالناقل مالكا للسفینة أو مستأجرا لها، إلا یمكن أن یكون 

ملزم بتوفیر سفینة صالحة للملاحة و جد ملائمة لتنفیذ عملیة النقل المتفق علیها، و كما یجب أن تتوفر 

.73ج.ب.تمن 189عل كافة شهادات الملاحة اللازمة، طبقا لنص المادة 

ة للملاحة البحریة أثناء الرحلة، فإنه یمكن للناقل حفي حالة ما إذا أصبحت السفینة غیر صال

بدال السفینة المتفق علیها بسفینة أخرى تتمیز بنفس المواصفات و القدرات الواجب توفرها لإتمام است

الرحلة البحریة، و أثناء عملیة تغییر السفینة یلتزم الناقل البحري ببذل كل العنایة التامة و العادیة من 

رار بالبضاعة و أثبت أضلحقتو في حالة ما إذا ،الأضرار و الخسائر بالبضاعةإلحاقأجل عدم 

.74نه بذل كل العنایة التامة من أجل تفادي الأضرار و الخسائر فإنه تنفى مسؤولیتهأالناقل 

.البضاعة:ثانیا

المراد نقلها، موضوع و ركن العقد و من أهم عناصره، ذلك أنه لا یمكن الحدیث تعتبر البضاعة 

د هي البضاعة، لذا یستوجب الأمر وجودها أثناء عن عقد النقل البحري للبضائع دون أن یكون محل العق

.إبرام العقد حتى یتسنى للأطراف الاتفاق حول كل العناصر المتعلقة بها و تحدیدها بشكل واضح

تشمل على أنهامن المادة الأولى 03معاهدة بروكسل مصطلح البضائع من خلال الفقرة حددت 

نوع كانت عدا الحیوانات و المشحونات التي یذكر في الأموال و الأشیاء و البضائع و المواد من أي 

.عقد النقل أن نقلها یكون على سطح السفینة أو تكون قد نقلت فعلا بهذه الطریقة

كسل اعتراها القصور في تحدید المقصود من و ما یلاحظ على هذا التعریف أن معاهدة بر 

،ي تشحن على ظهر السفینة، و لعل مثلاو البضائع الت75البضائع، ذلك أنها استثنت الحیوانات الحیة

الاتفاقیة على نقل الحیوانات الحیة هو أن هذه الأخیرة لا تبقى في أحكاممن أسباب استبعاد تطبیق 

كل سفینة تقوم بأعمال الملاحة البحریة، یجب أن تحمل على متنها شهادات الملاحة "على أنه ج .ب.تمن 189تنص المادة -73

.المسلمة من قبل السلطات الإداریة البحریة

:و هذه الشهادات المخصصة للسفینة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفینة و هي

.شهادة الجنسیة - أ

.دفتر البحارة - ب

."رخصة أو بطاقة المرور - ج

74 - VIALARD A, op. cit, p 393.

75 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 594.
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مكانها و إنما تتحرك و تحتاج إلى رعایة خاصة و كذلك بالنظر إلى المخاطر التي تترتب على نقلها 

كالمحار و القواقع التي تنقل في صنادیق أو في طرود مقفلة بحكم طبیعتها، إلا أن الحیوانات الأخرى 

.76فیخضع نقلها إلى نصوص المعاهدة 

أن اتفاقیة هامبورج و خلافا لاتفاقیة بروكسل، یتسع فیها المقصود من البضائع لیشمل غیر 

ة الأولى من الماد05الحیوانات الحیة و تشمل كذلك أدوات النقل أو مواد التغلیف و هذا طبقا للفقرة 

.77منها

لیشمل كل ما ،أكثر شمولیة و اتساعا من الاتفاقیتینئع في اتفاقیة روتردام المقصود بالبضاجاء

یتعهد الناقل البحري بنقله بمقتضى عقد النقل البحري للبضائع من سلع و بضائع و كل الأشیاء أیا كان 

.كل ما یمكن للسفینة نقله أي ،بضائعیتضح من التعریف أن اتفاقیة روتردام تشمل كل ال، و78نوعها 

المشرع الجزائري المقصود من البضائع بموجب القانون البحري، إلا أنه أخضع نقل المواد لم یحدد

من القانون البحري، و كما أكد 01مكرر 801الخطیرة بحرا للقواعد البحریة الدولیة من خلال المادة 

أنه یجب أن یجرى نقل المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك 0279مكرر 801من خلال المادة أیضا

.البشري أو الحیواني وفقا للمقاییس و الشروط الدولیة

و یجب أن تحدد البضاعة محل عقد النقل البحري بشكل واضح و دقیق ضمن وثیقة الشحن 

، و مع هذا ج.ب.تمن 753البحري بناءا على تصریحات الشاحن طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 

و إلا عدا مسؤولا عن الأضرار و الخسائر التي تلحق بالناقل ،یكون الشاحن ضامنا صحة هذه البیانات

.و الناتجة عن تصریحاته الكاذبة طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة

.85أحمد محمود حسنى، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -76

یشمل مصطلح البضائع الحیوانات الحیة و حیثما تكزن "اقیة هامبورج البضائع على أنها من المادة الأولى من اتف 05عرفت الفقرة  -77

البضائع مجمعة في حاویة أو مصنعة نقالة أو أداة نقل مماثلة، أو مغلقة، تشمل البضائع أداة النقل أو مواد التغلیف المذكورة إذا 

".قدمها الشاحن

(على أنها 01من المادة 24ئع من خلال الفقرة عرفت اتفاقیة روتردام المقصود من البضا-78 تعني ما یتعهد الناقل بنقله )البضائع "

بمقتضى عقد النقل من سلع و بضائع و أشیاء، أیا كان نوعها، و هي تشمل مواد الرزم و أي معدات و حاویات لا یوفرها الناقل أو لا 

".توفر نیابة عنه

یجب أن یجري نقل المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحیواني وفقا "على أنه ج .ب.تمن 02مكرر 801تنص المادة -79

".للمقاییس و الاستعمالات و الممارسات البحریة الدولیة الموصى بها
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.رة النــقلجأ: ثالثا

للناقل مقابل نقله للبضاعة، أو یقصد بأجرة النقل المبلغ النقدي الذي یدفعه الشاحن أو المرسل إلیه

من المادة الأولى من 28هي المكافأة التي یتلقاها الناقل مقابل قیامه بالتزاماته، و هذا ما تضمنته الفقرة 

.80روترداماتفاقیة

بخلاف عنصر البضاعة فإن أجرة النقل لا تعد ركن من أركان عقد النقل البحري للبضائع، هذا و 

.81لنقل مجانا دون أن یغیر من طبیعة العقدیمكن أن یتم ا هلأن

لتزامات ، باعتبارها من الا82كقاعدة عامة فإن الشاحن هو الملتزم الأصلي بالوفاء بأجرة الحمولة

و التي تنص على  ج.ب.تمن 738طبقا للمادة بموجب عقد النقل البحري الرئیسیة الواقعة على ذمته

ائع عن طریق البحر بإیصال بضاعة معینة من میناء إلى یتعهد الناقل بموجب عقد نقل البض"أنه 

الفقرة و هذا ما أكدته أیضا ، "ویتعهد الشاحن بدفع المكافأة له و المسماة أجرة الحمولة میناء أخر

تترتب على الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة "نه أعلى  بنصهانفس القانون من 797الأولى من المادة 

".كیفیة دفعها بموجب اتفاق الأطراف و التي حدد مقدارها و 

یجوز لطرفي لأنهإلا أن هذا لا یعني أن دفع أجرة النقل هو التزام شخصي مرتبط فقط بالشاحن، 

عند الوصول و هذا الأجرةیتولى المرسل إلیه دفع هذه  أنعقد النقل البحري الاتفاق على خلاف ذلك، و 

یترتب على استلام البضائع من المرسل إلیه دفع "على أنهبنصها  ج.ب.تمن 791أكدته المادة 

أجرة الحمولة إذا كان دفعها واجبا عند الوصول و كل مبلغ أخر یمكن أن یطالب به الناقل بموجب 

من797الفقرة الثانیة من المادة هذا ما تضمنته أیضاو "وثیقة الشحن أو بموجب وثیقة نقل أخرى 

.83نفس القانون

(من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام على المقصود من أجرة النقل، فعرفتها على أنها 28نصت الفقرة -80 تعني الأجر )نقل أجرة ال"

".المستحق دفعه إلى الناقل مقابل نقل البضائع بمقتضى عقد النقل

.239، ص 2001هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -81

82- Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 669.

و في حالة "بنصها على أنه ج بأنه یمكن أن یكون المرسل إلیه مدینا بأجرة النقل .ب.تمن 797ن المادة أیضا الفقرة الثانیة مأكدت -83

".وجوب دفع الأجرة في مكان الوصول، عد المرسل إلیه مدینا كذلك إذا قبل باستلام البضائع 
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من المادة  02الفقرة  طبقا لنص،أجرة النقلمقدار ریة الكاملة في طریقة تحدید لأطراف العقد الح

، و إذا سكت الأطراف على 84التي تقر أن أجرة النقل تحدد طبقا لاتفاق الأطراف ج.ب.تمن 797

ن غالبا ما یتفق الطرفاإلا أنه، 85فتحدد بالعرف أو بالقیاس على أجرة المثل وقت التعاقد ،تحدید الأجرة

، و معنى ذلك أن الشاحن یتولى دفع أجرة النقل مسبقا 86على أن یكون استحقاق أجرة النقل عند الشحن

.الناقل بتقدیم خدمتهقیامقبل 

عن أیضا یمكن تحدیدها  و ،تحدید أجرة النقل على أساس وزن الشحنة أو على أساس حجمهایتم

و كما یمكن تحدیدها على أساس وحدات 87كل وحدة من البضائع المنقولة عند اختلافها و تعددها

أو على أساس القیمة فیما یخص نقل البضائع الثمینة كالمجوهرات و ،البضاعة المشحونة كالسیارات

.88السبائك و اللوحات الفنیة 

المتعلقة بدفع الجزائري أو غموض في مواد القانون البحري هناك خلط ما تجدر الإشارة إلیه أنه 

الحمولة أجرةعلى أن الشاحن هو الملتزم الرئیسي بدفع منه 738نصت المادة من جهة ف ،الحمولةأجرة

المرسل إلیه بدفع أجرة الحمولة إذا قبل استلام البضائع ألزمت791بدأ، إلا أنه بالرجوع للمادة و هو الم

.في میناء الوصولالأجرةو مع اتفاق الشاحن و الناقل على استحقاق 

في حالة الأجرةالمرسل إلیه بدفع  إلزامعلى  797صت الفقرة الثانیة من المادة و من جهة أخرى ن

وجوب دفعها في مكان الوصول و مع قبول استلامه للبضائع، و بذلك نجد أن المشرع أعاد صیاغة 

".مدینا كذلكعد المرسل إلیه "أضاف عبارة 797إلا انه في المادة 791المادة 

المتعلقة بدفع أجرة النقل هو الذي یخلق نوع الغموض، ذلك أن الناقل هذا التباین في الأحكام 

البحري تارة یفهم أن الشاحن هو الملتزم الأصلي بدفع له أجرة النقل في حالة استحقاقها في میناء الشحن 

أن المرسل إلیه هو الملتزم بالأجرة  في حالة استحقاقها في میناء و تارة أخرى یفهم،)738المادة (

لى الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة و التي حدد تترتب ع"ج على أنه .ب.من ت797نص المشرع من خلال الفقرة الأولى من المادة -84

".مقدارها و كیفیة دفعها بموجب اتفاقیة الأطراف 

.62، ص 2005عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -85

.185أحمد محمود حسنى، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -86

.263هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، المرجع السابق، ص -87

.226مصطفى طمال طه، مباءئ القانون البحري، المرجع السابق، ص -88
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بموجب المادة )بین الناقل و المرسل إلیه (و تارة أخرى یفهم أن الدفع یكون بالتضامن بینهما ،الوصول

  . ج.ب.تمن 797

:عملیة النقل:رابعا

و هو الغرض الأساسي الذي یسعى إلیه ،تعد عملیة النقل من أهم عناصر عقد النقل البحري

من 738المادة أكدته، و هذا ما 89قع على الناقلأطراف العقد، و من الالتزامات الرئیسة التي ت

من المادة الأولى من اتفاقیة  )ب(من نص الفقرة أیضا و هو العنصر الذي نستخلصه ، 90 ج.ب.ت

بروكسل و الفقرة السادسة من المادة الأولى من اتفاقیة هامبورج و كذا الفقرة الأولى من المادة الأولى من 

.اتفاقیة روتردام

تغییر مكان البضاعة و توصیلها من میناء الشحن إلى میناء هو ود من عملیة النقل المقص إن

یلتزم الناقل أثناء قیامه بعملیة النقل بالعدید من الالتزامات المرتبطة بهذا العنصر، فیلتزم و ، 91التفریغ

وجود اتفاق ، غیر أنه في حالة عدم92في الوقت و بإتباع خط السیر المتفق علیه )النقل (بإجرائه 

عرفة و في حالة عدم م، 93فیلتزم بإتباع الطریق العادي ،مسبق بین الطرفین على الطریق الواجب إتباعه

.94من الطریق العادي یلتزم بإتباع خط السیر الأقصر و الأكثر أماناأو عدم تمكنه 

تطرق أیضا أن نیستدعي منا الأمر،عند الحدیث عن عملیة النقل كعنصر من عناصر عقد النقل

سفینة صالة للملاحة البحریة و الناقل المتعلق ببذل كل العنایة اللازمة من أجل وضع  اتإلى التزام

، و كل هذا من أجل إتمام عملیة النقل و جعلها مستعدة لاستقبال البضاعةتزویدها بالتسلیح و التجهیز 

.266، ص 1995مصطفى كمال طه، القانون البحري الجدید، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -89

یتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طریق البحر بإیصال بضاعة معینة من میناء "على أنه   ج.ب.تمن 738المادة  أكدت -90

،...."إلى میناء أخر 

.50ن ، ص .ت.علي حسن یونس، أصول القانون البحري، مطبعة المدنى، القاهرة، د-91

92- RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, Droit maritime, 12eedition, Dalloz, Paris, 1997, p

331.

یجب أن تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطریق المبلغ أو المتفق علیه و في "ج فإنه .ب.من ت775من المادة 01طبقا لنص الفقرة -93

".حالة عدم تحدیده، فبالطریق العادي

94 - Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit maritime, 2 éme édition, pédone, Paris, 1993, p 339.
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من اتفاقیة 03ى من المادة و الفقرة الأول 95ج.ب.تمن 770لمادة ا بكل أمان كما تستلزم ذلك

.بروكسل

ببذل العنایة التامة بالبضاعة محل النقل أثناء شحنها و رصها وتثبیتها طبقا أیضا الناقل یلتزم

780أین یلتزم كذلك بموجب المادة ،إلى میناء التفریغإیصالها، إلى غایة 96ج.ب.تمن 773للمادة 

.-كما سنرى ذلك لاحقا–نایة التامةبفك و إنزال البضاعة بالع97من نفس القانون

:الفرع الثاني

  عقد النقـل البحري  إثبات

تلاقي الإیجاب و ببحیث ینعقد صحیحا،یعد عقد النقل البحري من العقود الرضائیة الغیر الشكلیة

.صحته و إنما شرط لإثابتهالناقل، لذا لا تعد الكتابة شرط انعقاده أو القبول بین الشاحن و

من حیث المبدأ إثباته بجمیع طرق الإثبات یتم ،عقد النقل البحري من العقود التجاریة أنباعتبار 

أن المشرع الجزائري قد انحاز عن قاعدة حریة غیر، ج.ت.تمن 30المنصوص علیها ضمن المادة 

.مضمون عقود النقل البحريإثباتالإثبات في مسالة 

،تعرف بوثیقة الشحن البحريد في وثیقة خاصةمن جهة أخرى لا یوجد أي مانع من إفراغ العق

استخدام ضرورةأن الواقع العملي فرض على المتعاملون الاقتصادیون غیر،لیتم إثبات العقد بموجبها

.98وثیقة الشحن البحريدور البعض منها لا تؤدي نفس بالرغم من أنوثائق أخرى للنقل، و هذا

:یتعین على الناقل قبل بدأ الرحلة، السهر على العنایة اللازمة بما یأتي"ج على أنه .ب.من ت770تنص المادة -95

تنظیف و ترتیب و –تزویدها بالتسلیح و التجهیز و التموین بشكل مناسب، ج –وضع السفینة في حالة صالحة للملاحة، ب  –أ 

".ع فیها البضائع و جعلها بحالة جیدة لاستقبالها و نقلها و حفظها وضع جمیع أقسام السفینة التي ستوض

یقوم الناقل بالعنایة التامة على تحمیل و رص البضاعة و صیانتها و "ج على أنه .ب.من ت773ینص المشرع الجزائري في المادة -96

و إذا اقتضت عنایة .أعراف میناء التحمیلنقلها و حراستها و یخص البضائع بعنایة عادیة حسب الاتفاق بین الأطراف و حسب 

".خاصة بالبضائع، یجب أن یبلغ الشاحن عن ذلك و أن یبلغ ذلك كتابیا على البضائع إذا أمكن

بعد وصول السفینة إلى مكان الوصول المتفق علیه، یبدأ الناقل "أنه ج على .ب.من ت780نص المشرع الجزائري في المادة -97

أعلاه، المتعلقة بتحمیل البضائع و مع مراعات أعراف 773البضائع بنفس العنایة حسب ما جاء في المادة بمعطیات فك و إنزال 

".میناء التفریغ 

.38بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -98
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و له علاقة مباشرة بفهم ،له أهمیة بالغةبما یحتویهإن بیان وسائل أو طرق إثبات عقد النقل

باعتبارها ) أولا ( في وثیقة الشحن البحري و لذا سنحاول حصر هذه الوثائق ،مضمون موضوع الدراسة

:كما یلي )ثانیا (وثیقة مهمة في الموضوع ثم نتطرق إلى الوسائل الأخرى لإثبات العقد 

.لشحن البحريإثبات عقد النقل بوثیقة ا:أولا

و إنما إثبات له بما یتضمنه من بیانات متعلقة ، 99وثیقة الشحن البحري عقد النقل ذاتهلا تعد

.بالعقد

بعد استلام الناقل للبضائع محل النقل، یتعین علیه أو على ممثله، أن یقوم بتزوید الشاحن بوثیقة 

من اتفاقیة 3الفقرة الثالثة من المادة علیه أكدتو هو ما ،طلب هذا الأخیربناءا على الشحن البحري 

من اتفاقیة روتردام، و المادة 35من اتفاقیة هامبورج، و المادة 14بروكسل، و الفقرة الأولى من المادة 

.100ج.ب.تمن 748

إذن، یتوقف صدور وثیقة الشحن على طلب الشاحن، ذلك أن الناقل غیر ملزم بإصدارها رغم أنها 

لاسیما تحدید البضائع الواجب نقلها و عناصر الرحلة و مقدار أجرة ،و بنود العقدتتضمن كافة شروط 

.الحمولة الواجب دفعها

البحري و إظهار وظائفها كأداة بیان تعریف وثیقة الشحن سنتعرض لمن خلال هذا العنصر 

.ثبات عقد النقل البحريلإ

:تعریف وثیقة الشحن البحري /أ

إلا أن هناك اختلاف في التعاریف شحن في مجال النقل البحري للبضائع، رغم أهمیة وثیقة ال

المقدمة لها من قبل التشریعات الداخلیة للدول، و هناك من التشریعات التي لم تعرفها إطلاقا بل اكتفت 

فلا یختلف الحال عن التشریعات الداخلیة للدول، على الصعید الدولي أما، )أولا ( ببیان وظائفها فقط 

99- ARNAUD MONTAS: Droit maritime, Vuibert, Paris, 2012, p 177.

بعد استلام البضائع یلتزم الناقل البحري أو ممثله بناءا على طلب الشاحن، بتزویده بوثیقة "على أنهج .ب.تمن 784أكدت المادة -100

واجب دفعها الشحن البحري تتضمن قیودا بهویة الأطراف و البضائع الواجب نقلها و عناصر الرحلة الواجب إتمامها و أجرة الحمولة ال

."
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و هو ) ثانیا (و كما نجد هناك اتفاقیات لم تعرفها هذا و لأنها اختلفت هي الأخرى في تعریف الوثیقة، 

).ثالثا (الأمر الذي فتح المجال للفقه للمبادرة في ذلك 

.للدولعلى مستوى التشریعات الوطنیة-1

لثاني من الباب الثالث ، رغم أنه خصص لها الفصل ا101لم یعرف المشرع الجزائري وثیقة الشحن

102ج.ب.تمن 749من الكتاب الثاني في القانون البحري الجزائري، إلا أنه اعتبرها من خلال المادة 

زة الناقل سندا لحیاأیضا ، و الوثیقة التي تشكل الإثبات على قیام الناقل باستلام البضائععلى أنها 

.للبضائع المذكورة فیها

على إصدار وثیقة الشحن 103من نفس القانون 748ل بموجب المادة الناقالجزائريألزم المشرع

منطلب منه ذلك الشاحن، و هذا ما یعني أن الناقل غیر ملزم بإصدار هذه الوثیقة إلا بطلبمتى

.الشاحن

منها التشریع ت التي عرفت وثیقة الشحن البحري، خلافا للمشرع الجزائري، هناك من التشریعا

التشریع الأردني في هذا الاتجاه  تشارك، و 104منه200من خلال المادة الأردني الذي عرفها

من القانون 200من القانون البحري السوري، و المادة 197تشریعات عربیة عدیدة أخرى مثل المادة 

من القانون 200و التي جاء فیها تعریف الوثیقة مطابقا للتعریف الوارد في المادة 105البحري اللبناني 

.ي الأردنيالبحر 

لعقد كإثبات ما یعیب هذه التعاریف أنها تجاهلت الدور الرئیسي و الحقیقي لوثیقة الشحن البحري 

النقل البحري، و هناك من التشریعات التي قدمت تعریف شامل لوثیقة الشحن یتضمن الوظائف التقلیدیة 

101 - ZAHI.A, op.cit, p 77.

تشكل وثیقة الشحن الإثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فیها بقصد "على أنه ج .ب.تمن 749نص المشرع في المادة -102

".نقلها عن طریق البحر و تعتبر أیضا كسند لحیازة البضائع و استلامها 

بعد استلام البضائع، یلتزم الناقل أو من یمثله، بناء على طلب الشاحن، بتزویده "على أنه ج .ب.تمن 748نص المشرع في المادة -103

".بوثیقة شحن تتضمن قیودا بهویة الأطراف و البضائع الواجب نقلها و عناصر الرحلة الواجب اتمامها و أجرة الحمولة الواجب دفعها 

إن وثیقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة یعطیه الربان، "على أنهالشحن البحري من التشریع الأردني وثیقة ا200عرفت المادة -104

عادل علي المقدادي، القانون :، أنظر"، و ثانیة للمرسل إلیه، و ثالثة للربان )الشاحن (و تنظم على ثلاث نسخ نسخة للواسق 

.97، ص 2002، لبحري، مكتبة دار الثقافة، عمانا

.278العطیر، المرجع السابق، ص عبد القادر حسین-105
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من خلال قانون 72ل المادة لاكالمشرع العراقي الذي عرف وثیقة الشحن من خ،التي تقوم بها الوثیقة

مستند یثبت عقد النقل و قرینة على تسلم الناقل للشيء محل النقل بالحالة التي ذكرت أنهاعلى النقل 

.106به، و یعطي حامله المخول قانونا الحق بتسلم الشيء

:على مستوى الاتفاقیات الدولیة-2

وثیقة تثبت "على أنها 01من المادة 07عرفت اتفاقیة هامبورج سند الشحن من خلال الفقرة 

لها، و یتعهد الناقل بموجبها بتسلیم البضائع مقابل قل و تلقي الناقل البضائع أو شحنهانعقاد عقد الن

استرداد الوثیقة، و ینشأ هذا التعهد عن وجود نص في الوثیقة یقضي بتسلیم البضائع لأمر شخص 

.107"مسمى، أو تحت الإذن، أو لحاملها 

منها و اعتبرته 108من المادة الأولى 14أن اتفاقیة روتردام عرفت مستند النقل بموجب الفقرة  إلا

وجود ل ، و كإثبات أیضاالمستند الذي یصدره الناقل، و الذي یثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ للبضائع

ریف الوارد في اتفاقیة بالتع ةأكثر وضوحا و شمولیة مقارنهذا التعریف و جاء ،نقل أو یحتوي علیه عقد

كما جاءت أیضا بتعریف مستند النقل القابل للتداول و الغیر قابل للتداول بموجب الفقرتین و هامبورج، 

.109على التوالي من نفس المادة 15و  14

فإنها لم تعرف السند على الرغم من أن أهدافها من اتفاقیة بروكسل،على خلاف ما كان منتظر 

على واضعوها توحید بعض القواعد الخاصة بسندات الشحن، و بالتالي كان من الأفضل  هي الأساسیة

.110السند قبل التفصیل فیه  واعرفیأن 

.278نفس المرجع، ص .عبد القادر حسین العطیر-106

.32المرجع السابق، ص ، )قواعد هامبورج (1978اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام كمال حمدى، -107

(نقل على أنه من المادة الأولى منها مستند ال14اعتبرت اتفاقیة روتردام بموجب الفقرة -108 یعني المستند الذي یصدره )مستند النقل "

:الناقل، بمقتضى عقد النقل، و الذي

یثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع بمقتضى عقد النقل،_ أ

".و یثبت وجود عقد للنقل أو یحتوي علیه _ ب

من  15و  14و مستند النقل الغیر قابل للتداول بموجب الفقرتین میزت اتفاقیة روتردام من خلال تعریف مستند النقل القابل للتداول-109

ملائمة، المادة الأولى، و اعتبرت مستند النقل القابل للتداول أنه المستند الذي یدل فیه بعبارة لأمر أو بعبارة قابل للتداول أو بعبارة أخرى

 للتداول، بینما ذكرت مستند النقل الغیر قابل للتداول و الذي هو و أن لا یجب أن یتضمن صراحتا عبارة غیر قابل للتداول أو لیس قابلا

.المستند الذي لا یكون قابلا للتداول 

بسام عاطف المهتار، معاهدة بروكسل و تعدیلاتها لتوحید بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، -110

.33، ص 2006لبنان، 
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:على المستوى الفقهي-3

 االشحن البحري، إلا أنهوثیقة العدید من التعاریف لو الدارسون لعقد النقل البحري قد أورد الفقه ل

:نجدمنها، و من أهما ي عرفوها باختلاف الزوایا التاختلفت 

 :هوسند الشحن  أنأحد الباحثین لعقد النقل أعتبر 

« le connaissement est le support documentaire principal du contrat de

transport maritime ».111

:على أنهاأیضا أحد الباحثین حول عقد النقل عرفها  و

« Le connaissement est le document du contrat de transport maritime »112.

یحرره ربان السفینة المنقول علیها البضاعة، و إیصالعبارة عن أنهاالبعض الآخرعرفها و 

.113یسلمه للشاحن كدلیل على استلامه البضاعة و شحنه لها على السفینة

یه و هو الناقل بأن یلتزم بمقتضاه أحد طرفنقل سند الشحن على أنه عقد البعض الآخرو اعتبر 

.114هو الشاحن مقابل أجر معین الذي ینقل بطریق البحر بضاعة الطرف الأخر

ما یلاحظ على هذه التعاریف أنها اختلفت في تعریف سند الشحن البحري، و ذلك باختلاف 

ل لإثبات استلام الناقإیصالالزاویة التي تعرف بها الوثیقة، فمنهم من اعتبر سند الشحن عبارة عن 

للبضاعة و شحنها على السفینة، إلا أن سند الشحن لا یعد مجرد وثیقة أو إیصال لإثبات تسلم البضاعة 

إلا أنه لا یمكن اعتبار سند الشحن یتضمنه، حنها فقط، إلا أنه یعد كذلك إثباتا لعقد النقل بكل ما شو 

سند الشحن یعد إثباتا لوجود عقد ذلك أن  عقد النقل في حد ذاته كما أظهره الدكتور صلاح الدین المقدم،

.115حیازة البضاعة المشحونة على السفینةأیضایمثل، وفقط بهالنقل بما یتضمنه من بیانات متعلقة

111 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 176.

112 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 345.

.02، ص 1973حسین النوري، سند الشحن، مكتبة عین الشمس، القاهرة، -113

.169صلاح محمد المقدم، المرجع السابق، ص -114

.313محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص -115
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.لبحري في إثبات عقد النقل البحريدور وثیقة الشحن ا /ب

ر إلى ، بالنظ116تعتبر وثیقة الشحن من المستندات الأساسیة و الرئیسیة في مجال النقل البحري

الوظائف العدیدة و الهامة التي تؤدیها، إلى جانب البیانات الجوهریة التي تتضمنها، و كل هذا یجعلها 

.تنفرد عن أي وثیقة نقل بدیلة أو مماثلة في مجال النقل البحري

بتسلیم الشاحن وثیقة 117من القانون البحري748طبقا للمادة )أو ممثله (یلتزم الناقل البحري 

.، على إثر تسلم الناقل للبضائع118من طرفه ةبناء على طلبه، تتضمن البیانات المقدمة كتابالشحن 

أنها تمثل أداة لإثبات عقد النقل البحري ،تؤدي وثیقة الشحن البحري العدید من الوظائف وأهمها

عة من بكل ما یتضمنه من بیانات، أي إثبات للعقد بأجمله، إلى جانب أنها تمثل وصل استلام البضا

.119طرف الناقل و تعد أداة تمثل حیازة البضاعة المبینة فیها و تقوم مقام البضاعة

البضاعة المبینة الناقل أداة لإثبات استلام  ج.ب.تمن 749وثیقة الشحن طبقا للمادة تعتبر 

البضاعة تسلم البضاعة من قبل الناقل و الثانیة أن الناقل تسلم  الأولى ،، فهي تثبت واقعتین و همافیها

.120قةالوثیمطابقة للمواصفات التي جاءت في 

أنها تعد ،من المواصفات الأساسیة لوثیقة الشحنأن  RODIERE »  « Renéاعتبر الأستاذ

14، و هو الأمر الذي أكدته بصریح العبارة الفقرة 121أداة لإثبات أن الناقل استلم البضاعة المبینة فیها

وثیقة الشحن تعني السند الذي  أنالتي نصت صراحة على 122وترداممن المادة الأولى من اتفاقیة ر 

116 - ZAHI.A, op.cit, p 80.

.من اتفاقیة روتردام30من اتفاقیة بروكسل و المادة 03من المادة 03من اتفاقیة هامبورج، الفقرة  14ادة تقابلها الم-117

تدرج بیانات البضائع ضمن وثیقة الشحن على أساس التصریح الكتابي "ج على أنه .ب.من ت753تنص الفقرة الأولى المادة -118

".للشاحن 

119 - VIALARD A, op. cit, p 378 - 387.

ستلام تعد وثیقة الشحن الموضوعة طبقا لأحكام هذا الفصل، ثابتة بالقرینة، بالنسبة لإ"على أنه ج .ب.تمن 749تنص المادة -120

.....".البضاعة من قبل الناقل في الحالة و الكمیة المبینة في الوثیقة،

121 - « Le connaissement fais preuve que le capitaine a reçu la marchandise qui la d’écrit et c’est la

mission propre et la fonction d’origine du connaissement », Voir : René RODIERE, Droit maritime, 8
éme édition, DALLOZ, Paris, 1979, p 338.

ني المستند الذي یصدره الناقل، بمقتضى عقد النقل، مستند النقل، یع"من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام على أنه 14تنص الفقرة -122

  : و الذي 
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الطرف المنفذ البضائع  أویصدره الناقل البحري بمقتضى عقد النقل البحري و الذي یثبت تسلم الناقل 

، و الفقرة الأولى من 123و تقابلها الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل،بمقتضى عقد النقل

.من اتفاقیة هامبورج 14دة الما

 تإلى جانب كون وثیقة الشحن البحري، أداة لإثبات تسلم الناقل البضائع على النحر الذي ورد

من 749المؤكد بموجب المادة الأمر، وهو 124أداة لحیازة البضائع، و تمثیلهاأیضا ، فإنها تعد فیها

  .ج.ب.ت

»الأستاذأیضااعتبر ARNAUD Mantas ،  بحیث 125البضاعةأنهاحن البحري وثیقة الش«

لك ، ذ126تعتبر حیازة معنویة و لیست مادیةغیر أنهایعتبر حامل وثیقة الشحن البحري حائز للبضاعة، 

الشاحن عندما یقوم بتسلیم البضاعة للناقل البحري یكون قد تخلى على العنصر المادي أو السیطرة  أن

یتصرف فیها مادیا أنز القانوني للبضاعة و إن كان لا یمكن المادیة للحیازة، بینما یبقى الشاحن الحائ
127.

مبرم بین نقلفإن وثیقة الشحن البحري تعد دلیل كتابي و كافي لإثبات وجود عقد مع كل هذا، 

لأن عقد النقل البحري یتم ،129نه لا تعد وثیقة الشحن البحري بمثابة العقد أإلا ، 128الشاحن و الناقل

.یقة الشحن البحريقبل صدور وثإبرامه

ناصر عكل ال ةتصدر متضمنقبل كل شيء هي وثیقة نقل بحري، و إن وثیقة الشحن البحري 

ات ، السفینة، عناصر الرحلة، الإمضاءبالأطرافتتضمن بیانات متعلقة فهي و الأساسیة،  ةالجوهری

من اتفاقیة  36ادة المه أكدتو هذا ما ،التزامات الطرفینأیضا تتضمن الضروریة، و مبلغ أجرة النقل، و

........"بمقتضى عقد النقل،.یثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع) أ ( 

ذها في على الناقل أو الربان أو وكیل الناقل، بعد استلام البضائع و أخ"من المادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل على أنه 3تنص الفقرة -123

........"عهدته، أن یسلم إلى الشاحن بناءا على طلب الشاحن، سند شحن یتضمن مع بیاناته المعتادة البیانات 

124 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 323.

125 - « Le connaissement est donc la marchandise », Voir : ARNAUD MONTAS, op. cit, p 179.

.100المرجع السابق، ص ، القانون البحري،عادل علي المقدادي-126

.207، ص 2006ن،.ب.د ،قارنة، منشورات الحلبي الحقوقیةمصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، دراسة م-127

128 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 350.

129 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 177.
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التي ألزمت الناقل البحري على تضمین وثیقة الشحن 130من القانون البحري752المادة روتردام، و

15فقرة الثالثة من المادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل، و المادة تقابلها ال، والبیانات المتعلقة بالبضاعة

.من اتفاقیة هامبورج

.البحري بوسائل أخرىعقد النقلإثبات:ثانیا

ناولة منها ازدیاد سرعة السفن و الناقلات البحریة و تطور وسائل الم،أدت العدید من العوامل

وثائق كوصول السفن إلى المیناء قبل وصول ،في مجال النقل البحريالمینائیة إلى ظهور صعوبات

و كل هذه الصعوبات أدت، عةاضالبعند تسلم لدیهم و هذا ما یشكل عائقا  ملمرسل إلیهالشحن إلى ا

خرى، و إن كانت البعض منها لا تؤدي نفس ن الاقتصادیین إلى خلق و استخدام وثائق نقل ألیالمتعامب

.131عقد النقل البحريلإثبات أداةإلا أنها ،وثیقة الشحنوظائف

الأكثر استعمالا ائق الوثدراسةالبحري، و سنتناول و هناك العدید من الوثائق المتعلقة بعقد النقل 

:كما یلي

:التسلیمأمر/ أ

، و هو الأخر 133أو رخصة التسلیم132لأوامر التسلیم العدید من التسمیات ومنها إذن التسلیم

أمر REMOND-GOUILLOUDأعتبر الأستاذ ، و مستند النقل البحري شأنه شان وثیقة الشحن

جزء من البضاعة التي تمثلها وثیقة أیضا التسلیم أنه شق أو جزء من وثیقة الشحن البحري و یمثل 

.134نه یؤدي نفس الوظیفة التي تؤدیها وثیقة الشحن في البضاعة التي یمثلهاأالشحن، و كما 

:یجب أن تتضمن وثیقة الشحن من جملة ما یجب تشتمل علیه"على أنه ج .ب.تمن 752المادةتنص -130

العلامات الرئیسیة و الضروریة للتعریف بالبضائع على الحالة المقدمة فیها كتابیا من قبل الشاحن قبل البدء بتحمیل هذه  - أ

.كل قطعة من البضائع أو تحزیمهاالبضائع، إذا كان طبع و ختم هذه العلامات واضحا و بأي شكل كان و على

.عدد الطرود و الأشیاء و كمیتها و وزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن، و ذلك حسب كل حالة - ب

".الحالة و التكییف الظاهران للبضاعة  - ج

.88بق، ص بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السا-131

.33، المرجع السابق، ص 1990سنة 8عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم أحمد محمود حسنى، -132

.88، ص المرجع السابقبسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، -133

134 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 360.
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تستعمل أوامر التسلیم في النقل البحري للبضائع كوسیلة لتجزئة البضاعة التي تمثلها وثیقة الشحن 

هر العمل البحري في نقل الحبوب و الغلال، و قد أظ االتسلیم مستعملة كثیر أوامرأصبحت و الواحدة، 

.135التسلیمأوامرمن أنواعثلاثة 

و هو المستند الذي یصدر من طرف ،التسلیم التي یوقعها البائع وحدهأوامرهي  الأولالنوع 

هو  الذي یرغبالتسلیم و لأمرأو یصدر من طرف البائع الثاني حامل ،حامل وثیقة الشحن البحري

أما النوع الثاني هي أوامر ، في تجزئة البضاعة التي اشتراها من حامل وثیقة الشحن البحريخرالأ

قل لوثیقة االناقل لفائدة الشاحن مقابل استرداد النالموقعة منالأوامر هي، و التسلیم التي یوقعها الناقل

و  ،من طرف وكیل الحمولةالتسلیم الموقعة أوامرالنوع الثالث هي أما ،الأوامرلتحل محلها الشحن 

.إلیهمینتوزیعها على عدة مرسلعن طریقن تسلیم البضائع في هذه الحالة لما یكو الأوامرتصدر 

جر بموجب وكالة من أمعنوي یلتزم مقابل  أوكل شخص طبیعي أنه علىوكیل الحمولة یعرف 

لحساب موكله، و ذو حق عل البضاعة باستلام البضاعة باسم و أخرشخص   أيطرف الشاحن أو 

 تأشار و هذا ما ،المرسل إلیهمعلى عن البضاعة إذا كانت مستحقة و توزیع البضائع النقلأجرةدفع 

.من القانون البحري الجزائري621المادة إلیه

ففي هذه الحالة یقوم وكیل الحمولة بإمضاء أوامر التسلیم مقابل استرجاعه لوثائق الشحن البحري 

.136 هممن قبل المرسل إلی

باعتبار أن أمر التسلیم جزء من وثیقة الشحن البحري و یمثل جزء من البضاعة التي تمثلها وثیقة 

التسلیم لنفس أمرنه یخضع حامل أضافة إلى ، بالإ137نه یتضمن نفس مضمونهاأ الشحن و كما

ثبات إالشحن في أمر التسلیم وثیقة تقوم مقام وثیقة ، فإن138الشروط و البنود المقررة في وثیقة الشحن 

.في كل جوانبهعقد النقل 

.59أحمد محمود حسنى، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -135

.91-90بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -136

137 - René RODIERE, Droit maritime, 8 éme édition, op. cit, p 349.

138 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 360.
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:رسالة النقل البحري /ب

LTM(تحمل عبارة انهأإلا  ،وثیقة الشحن من حیث الشكلكثیرا رسالة النقل تشبه » la lettre

de transport maritime«(139في دیباجتها بدلا من عبارة)connaissement(،من أما

أیضا تعتبر فهي إثبات لعقد النقل البحري، و ،نفس وضیفتي وثیقة الشحنفإنها تؤدي حیث المضمون

، و ي لا تمثل البضائع محل عقد النقلرسالة النقل البحر  أنلا إإیصال لاستلام البضائع من قبل الناقل، 

.140ه لا یجوز التنازل عن البضاعة بموجبهالتالي غیر قابلة للتداول و كما أنبا

إیصال بالبضائع أیضاتعتبر  و، 141لنقل فهي وثیقة نقل بحري للبضائعشكل رسالة امهما یكن

یكون سبق التعامل بینهما عامة بین البائع و المشتري الذي، و مستعملة بصفةوط عقد النقلیتضمن شر 

.142صدار وثائق قابلة للتداولإفي عدة مرات، ففي هذه الحالة فإن الشاحن البحري لا یلتزم ب

:لإلیكترونیةوثیقة الشحن ا /ج

تكون كتابة  أوإن صیغة شروط و بنود عقد النقل البحري تتنوع إلى كتابة عادیة على ورق 

143من اتفاقیة روترداممن المادة الأولى 18في صورة رسالة بیانات،  و لقد عرفت الفقرة إلیكترونیة

لمعلومات الواردة في رسالة ا أنهاعلى  الالیكترونيتها سجل النقل و التي سموثیقة الشحن الإلیكترونیة

.واحدة أو أكثر یصدرها الناقل بوسیلة اتصال الكترونیة بمقتضى عقد النقل البحري

یمكن تعریف وثیقة الشحن الالیكترونیة على أنها رسالة بیانات تتضمن مجموعة من المعلومات 

.144لبضاعة محل عقد النقلل استلامهموقعة من الناقل تفید 

139- La lettre de transport maritime ( LTM ).

140 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p.p 634, 635.

141 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 325.

.99لقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا ل-142

سجل النقل الإلیكتروني، یعني المعلومات الواردة في "على أنه 2008من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام لسنة 18تنص الفقرة -143

:و التي.............رسالة واحدة أو أكثر یصدرها الناقل بوسیلة اتصال إلیكترونیة بمقتضى عقد النقل

تثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع بمقتضى عقد النقل، - أ

".وتثبت وجود عقد النقل أو تحتوي علیه  - ب

ص ، 2005، سندات الشحن الإلیكترونیة بین الواقع و المأمول، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، الإسكندریة، محمد إبراهیم موسى-144

65.
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من الاتفاقیة أن سجل النقل البحري الإلیكتروني یثبت تسلم الناقل  18الفقرة  لىالأو المادة  تأضاف

.وجود عقد نقل بحري للبضائع مبرم بین الناقل و الشاحنأیضا و یثبت البضائع،أو الطرف المنفذ 

ثبات عقد النقل البحري أداة لإ الأخرى فهيلیكتروني شأنها شان وثیقة الشحن، وثیقة الشحن الإف

حجیة كاملة في الإثبات فیما أیضا و لها  145یصال لاستلام البضائع من قبل الناقل اعتبارها إجانب إلى 

.146دلیلا على وجود عقد النقل البحري و شروطهو تشكل و حجیة بالنسبة للغیر، طرفیها، بین 

:المبحث الثاني

تحديد أطراف تنفيذ عقد النقـل البحري للبضائع

ریف المقدمة لعقد النقل البحري للبضائع ضمن الاتفاقیات الدولیة و بالرجوع إلى مختلف التعا

إلى جانب الفقه، فكلها تجمع في أن عقد 147القوانین الداخلیة للدول بما فیها القانون البحري الجزائري 

.النقل البحري هو عقد یبرم بین شخصین هما الناقل من جهة و الشاحن من جهة أخرى

، إلا أن أثار 148ائع الشاحن و مقابل ذلك یلتزم هذا الأخیر بدفع أجرة النقلفالناقل یلتزم بنقل بض

الذي یبرم عقد النقل لصالحه و الذي یكون له حق ا إلى شخص ثالث و هو المرسل إلیهالعقد تمتد غالب

.149مباشر اتجاه الناقل للمطالبة بالبضاعة محل العقد في میناء الوصول 

لما یكون (، لذا لا یمكن للمرسل إلیه 150الناقل و الشاحن فقط ینشأ عقد النقل في أساسه بین

أن یكون طرفا فیه، ذلك أنه لم یشارك و لم یبرم أي اتفاق مع الناقل، إلا أنه تكون له )شخص ثالث 

.أیضاحقوق و التزامات اتجاه أطراف عقد النقل بما فیه الشاحن

خر غیره، و في حالة ما إذا لم یكن أشخص إن المرسل إلیه قد یكون الشاحن بحد ذاته أو یكون

بینهماتعاقدیة مسبقة المرسل إلیه هو الشاحن، فمن المنطقي أن تكون هناك علاقة 

145 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 636.

  .74ص  المرجع السابق،محمد إبراهیم موسى، -146

معینة من میناء یتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طریق البحر بإیصال بضاعة"على أنه ج .ب.تمن 738أكدت المادة -147

و تقابلها الفقرة السادسة من المادة الأولى من اتفاقیة ، "ه و المسماة أجرة الحمولة إلى میناء آخر و یتعهد الشاحن بدفع المكافأة ل

.هامبورج، و الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام

.327المرجع السابق، ص محمد السید الفقى،-148

  .199ص ، 1989ن، .ب.مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعیة، د-149

.168هشام فرعون، المرجع السابق، ص -150
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و من ثم تنشأ له حقوق عند تنفیذ العقد، و ما تجدر الإشارة إلیه أن كل من ،151)علاقة تجاریة مثلا (

.ن من أصحاب الحق في البضاعةالشاحن و المرسل إلیه یعتبرو 

لتحدید و ضبط دائرة الحقوق و الالتزامات كبیرة أهمیةإن تحدید الأطراف المنفذة لعقد النقل ذات 

التنفیذ في كل من الناقل البحري باعتباره الطرف الأول  أطراف، و سنتناول تحدید و دراسة المترتبة علیه

الشاحن الذي یعد المحددة في كل منفي البضاعة ، و أصحاب الحق )المطلب الأول ( في العقد 

، بالإضافة إلى المرسل إلیه الذي هو الطرف الثالث المتدخل و مرسل البضاعةالطرف الثاني في العقد

.152)المطلب الثاني (في تنفیذ العقد، و الذي یتعاقد مع الشاحن 

:المطلب الأول

للبضاعة  الناقـل البحري

بحري في نقل و تحریك بضاعة معینة من میناء إلى آخر یفصلهما یتجسد جوهر عقد النقل ال

.154متخصص یتولى نقلهاناقل إلى ، و غالبا ما تعهد هذه العملیة 153مجال جغرافي واسع

قد یكون الناقل البحري شخصا طبیعیا و قد یكون شخصا معنویا، لاسیما أن الغالب عملا هو 

أساطیل بحریة ضخمة و رؤوس أموال كبیرة تمكنها توكیل أعمال النقل إلى شركات متخصصة تمتلك

.155من تحمل أعباء التزاماتها 

یكون مالك السفینة أو مستأجرها مجهزة  قد الذيیعرف الناقل البحري على العموم أنه ذلك الطرف 

جل نقل بضائع هذا الأخیر و توصیلها أمع الشاحن من الذي یبرم عقد النقل البحري أو دون تجهیز و 

.156یناء الوصول إلى م

.310المرجع السابق، ص محمد السید الفقى،-151

152 - JEAN Belloti, op. cit, p 218.

.252، ص المرجع السابقهاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، -153

.43أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -154

.43، ص جعنفس المر أسیل باقر جاسم، -155

.168هشام فرعون، المرجع السابق، ص -156
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یكون غالبا في مجال النقل البحري للبضائع ما یتطلب تنفیذ عملیة النقل البحري من قبل أكثر  و

و من ثم یعهد هذا ،المتعاقدیسمى بالناقل م عقد النقل بین الشاحن و الناقلمن ناقل واحد، فیجرى إبرا

.157 عليالأخیر تنفیذ عملیة النقل عن طریق ناقل آخر یسمى الناقل الف

صفة كل تحدیدالأمر ستدعي منا ا، تینمختلفتینالناقل البحري على صفلما أصبحت شخصیة 

، و هذا مع التعرض إلى دور كل )الفرع الثاني (قل الفعلي االنو  )الفرع الأول (قل المتعاقد امن الن

.عقد النقل البحريتنفیذ منهما في 

:الفرع الأول

  تعريف الناقـل المتعاقد 

تبار أن الناقل البحري المتعاقد طرفا أساسیا ومهما في عقد النقل، و كما أن توضیح صفته من باع

الأمر إلقاء نظرة على مجمل النقاط الأساسیة لبلوغ تحدید الأطراف المنفذة لعقد النقل، استدعى منا 

في أو  )ولا أ(  سواء في القانون البحري الجزائري،على المستوى التشریعيالتعاریف المقدمة له 

، مع إظهار نقاط الاختلاف و التباین و )ثالثا (و على المستوى الفقهيأ، )ثانیا (الاتفاقیات الدولیة

:طار عقد النقل البحري على النحو التاليإتحدید معالمه في 

:تعریف الناقل المتعاقد وفقا للقانون البحري الجزائري:أولا

البحري المتعاقد صراحة، إلا أنه یعتبر ناقلا كل من یدرج اسمه لم یعرف المشرع الجزائري الناقل 

مستأجرا بغض النظر عما إذا كانلو أنه لم یساهم في عملیة النقل، و حتى 158في وثیقة الشحن

من نفس 701المادة (لمدة معینة  لها ، أو مستأجر) ج.ب.تمن 730المادة (للسفینة بهیكلها 

.هذا من جهة،أو مالكا لها)من نفس القانون 651المادة (حلةأو على أساس الر )القانون 

لم یذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن البحري أو ذكر بشكل  إذا من جهة أخرى، و في حالة ماو 

هو  160مجهز السفینة من نفس القانون یكون754159غیر دقیق أو غیر صحیح، فإنه طبقا المادة 

.315المرجع السابق، ص بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، -157

158 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètement et transport, les contrats de transport de

marchandises, tome 02, Dalloz, Paris, 1968, p 23.

إذا لم یذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن، عد مجهز السفینة التي تحمل البضاعة على "ج على أنه .ب.من ت754تنص المادة -159

".صحیححن بشكل غیر دقیق أو غیر ومتنها هو الناقل، و كذلك الحال عندما یذكر اسم الناقل في وثیقة الش
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، المتضمن أن 1989جویلیة 09مة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ الناقل، و هو ما قضت به المحك

مسؤولالسفینة یعد هو الناقل و یكون عدم ذكر اسم الناقل بوضوح في وثیقة الشحن البحري فإن مجهز ا

.161عن النقل، و من ثم القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للقانون

ت عقد النقل البحري، یمكن تعریف الناقل التي عرف ج.ب.تمن 738162بالاستعانة بنص المادة 

للسفینة المتعاقد، على أنه كل طرف یبرم عقد النقل البحري مع الشاحن بأي صفة كان سواء كان مالكا 

.أو مستأجرا لها من أجل إیصال بضاعة الشاحن نحو میناء الوصول

:تعریف الناقل المتعاقد وفقا للاتفاقیات الدولیة:ثانیا

و اتفاقیة هامبورج و اتفاقیة روتردام في الاتفاقیات الدولیة سواء اتفاقیة بروكسللقد اختلفت كل

:كما یليتعریف الناقل المتعاقد 

.1924في اتفاقیة بروكسل لسنة / أ

"على أنه جاء تعریف الناقل البحري حسب الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة بروكسل

و یستشف من هذا التعریف أن ،"مستأجرها المرتبط بالشاحن بعقد نقلالناقل یشمل مالك السفینة أو

 هعرفت الناقل المتعاقد على أنه الطرف الذي تربطه علاقة تعاقدیة مع الشاحن، و لا یشترط فیالاتفاقیة

أنه یعد ناقلا متعاقدا كل طرف  هوأن یكون مالكا للسفینة فقط، فقد یكون مستأجرا، فالعبرة من التعریف 

.بالنسبة إلى السفینةتعاقد مع الشاحن دون النظر إلى صفته م

إلا أنه من الناحیة العملیة تبرز بعض المشاكل عند تأجیر السفینة فیما یتعلق بتحدید شخص 

و ذلك عندما یقوم المستأجر أثناء ابرمه لعقد النقل البحري للبضائع و یصدر سند الشحن یحمل ،الناقل

  .؟ ل یعد مالك السفینة في هذه الحالة ناقلا أم لا، فه163اسم مالك السفینة 

یعتبر مجهزا، كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم باستغلال السفینة على اسمه إما بصفته "على أنه ج .ب.تمن 572تنص المادة -160

".مالكا للسفینة و إما بناء على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفینة 

، 1، المجلة القضائیة، عدد 39957، ملف رقم 1989جویلیة 9یخ الصادر بتار )الغرفة التجاریة و البحریة (قرار المحكمة العلیا -161

.71، ص 1991

یتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طریق البحر بإیصال بضاعة معینة من میناء "على أنهج .ب.تمن 738تنص المادة -162

."إلى میناء أخر و یتعهد الشاحن بدفع المكافأة له و المسماة أجرة الحمولة 

.70محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -163
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هذا الإطار یرى الدكتور أحمد محمود حسنى أنه وفقا لتعریف الناقل الذي جاءت به اتفاقیة في 

بروكسل فإنه یكون مستأجر السفینة مسؤولا بالتضامن مع مالك السفینة عن عدم صلاحیة السفینة 

ة هي السبب في الأضرار التي لحقت بالبضائع و بالتالي مالك للملاحة البحریة لما تكون عدم الصلاحی

و هو الأمر الذي نسانده على أساس أن 164السفینة هو ناقل متضامن مع الناقل المستأجر اتجاه الشاحن

تربطه علاقة تعاقدیة مع الشاحن، على أساس أن عقد النقل البحري تم إبرامه من طرف السفینة مالك 

وثیقة الشحن التي تملي شروط العقد  إن، و من جهة أخرى یعد ناقلا متعاقداینة والسفمالكالشاحن مع 

هو الناقل الفعلي و بالتالي یكون السفینة، و مع هذا یعتبر الناقل مستأجرصادرة باسم مالك للسفینة

.-كما سنرى ذلك لاحقا–مالك السفینةمسؤولا بالتضامن مع 

.1978في اتفاقیة هامبورج لسنة  /ب

جاءت اتفاقیة هامبورج لإدراكها، فعرفت ،المتعلقة بتعریف الناقل المتعاقدمن أجل بلوغ النقائص 

یقصد بمصطلح الناقل كل شخص أبرم "الناقل من خلال الفقرة الأولى من المادة الأولى منها على أنه 

.165"عقدا أو ابرم باسمه عقد مع شاحن لنقل البضائع بطریق البحر

مع التعریف الذي جاءت به اتفاقیة  ةهذا التعریف أكثر وضوحا مقارنأن  الأولىلة یتبین من الوه

 أوكل شخص یبرم العقد بنفسه مع الشاحن و جعلهالمتعاقد بدقة الناقل البحري روكسل، حیث حددب

حد أبالاستعانة بشخص أخر لإبرامه مع الشاحن، و بذلك لا یكون مالك السفینة في حالة استئجارها إلى 

في حالة ما إذا لم یرد ،ع المستأجر الذي تعاقد مع الشاحنمسؤولا بالتضامن م)ناقل مستأجر (الناقلین 

صفة الناقل البحري لمالك السفینة، و بالتالي لا یكون اسم المالك في وثیقة الشحن البحري بصفة ناقل

.عقد مع الشاحنأي نه لم یبرم أذلك 

.2008في اتفاقیة روتردام لسنة /ج

"ه أنعلى  منها الناقل المتعاقد الأولىالفقرة الخامسة من المادة عرفت اتفاقیة روتردام بموجب 

بذلك تكون كل من الاتفاقیات سواء هامبورج ، "الناقل، یعني الشخص الذي یبرم عقد النقل مع الشاحن

.علیه بدعوى المسؤولیةالذي یمكن الرجوعالمتعاقد، و أو روتردام قد حددتا بشكل واضح تعریف الناقل 

.52أحمد محمود حسنى، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -164

.30، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -165
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:المتعاقدالتعریف الفقهي للناقل :ثالثا

یعتبر الدكتور أحمد محمود حسنى الناقل البحري على أنه المجهز الذي یستغل سفینة لحسابه 

من 196من المادة نستخلصهو هذا ما ، مستأجرا أوسواء كان مالكا بضائع الغیر،الخاص في نقل 

.166تي عرفت الناقلمصري الالقانون البحري ال

نه ذلك الطرف الذي یقوم بنقل البضائع أعلى المتعاقد و عرف الدكتور عدلى أمیر خالد الناقل 

و عرف البعض ، 167مجهزة أو غیر مجهزة لهابحرا على سفینة قد تكون مملوكة له و قد یكون مستأجرا 

یتعهد للشاحن بتنفیذه، و یكون الذي یبرم عقد النقل، و  الطرف ذلكه أنعلى  المتعاقدالناقل الأخر

مسؤولا عن الهلاك أو التلف الذي یلحق بالبضاعة أو التأخر في تسلیمها، و هذا بغض النظر عما إذا 

.168بإنجاز النقل كله أو جزء منهقام بتكلیف ناقل أخر 

و شخصا معنویا، إلا أن الملاحظ عملیا یكون الناقلون أالناقل البحري شخصا طبیعیا قد یكون 

أشخاصا معنویة تتمثل في شركات تملك أساطیل بحریة ضخمة و رؤوس أموال كبیرة یمكنها من تحمل 

ام أو من أشخاص لك قد یكون الناقلون من أشخاص القانون العو التزاماتها، و بالإضافة إلى ذأعباءها

 أوطبیعیا قد یكون شخصاالذي بالنسبة إلى الشاحن القانون الخاص، غیر أن هذا الأمر لا یختلف 

.169أیضا معنویا 

غیر أن التلف الذي یلحق بالبضاعة،  أویكون الناقل المتعاقد هو المسئول الأول عن الهلاك 

ما أصاب بضاعته لما  عن 170اه ضد الناقل الفعليفي رفع دعو اتفاقیة هامبورج تعطي الشاحن الحق 

.-سنوضحه لاحقا كما–منها10طبقا للفقرة الثالثة من المادة في عهدتهتكون

.15، 13ص .ص ، المرجع السابق،1990سنة 8ي القانون الجدید الصادر بالقانون رقم عقد النقل البحري فأحمد محمود حسنى، -166

.48المرجع السابق، ص أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري،عدلى  -167

168 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, les contrats de transport de marchandises, op. cit, p

327.

.43،45 ص.أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص-169

.36، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -170
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:الفرع الثاني

  تعريف الناقـل الفعلي

الأخیرلما یعهد هذا ،یظهر الناقل الفعلي في عقد النقل البحري للبضائع إلى جانب الناقل المتعاقد

یلتزم به  أنكلها أو جزء منها، لذا حددت اتفاقیة روتردام ما یمكن إلى الناقل الفعلي تنفیذ عملیة نقل

أیضاإلى ذلك حددت بالإضافة، و 171عقد النقل البحري اتجاه الناقل المتعاقدعلي بمقتضى الناقل الف

ي یجب أن لا تكون له علاقة مباشرة أو غیر مباشرة مع الشاحن أو الطرف المنفذ بكل وضوح و الذ

كل إلى تو  أنالتي یمكن الالتزاماتمن جهتها هامبورج فإنها لم تحددلاتفاقیة، خلافا 172المرسل إلیه

ضل صفته بالنسبة للشاحن أو المرسل إلیه كما هو محدد في  أوعلاقة هذا الأخیر أو  ،الناقل الفعلي

.اتفاقیة روتردام

تنفذ ما تتطلب عملیة النقل البحري في العدید من الأحیان أن تتم من قبل ناقلین أو أكثر، فعادة 

، و من مع الناقلالشاحنمبرم بینعقد النقل كون یلما  و ذلكمن قبل ناقل متعاقد و ناقل فعلي، العملیة

.173بتنفیذ كل عملیة النقل أو جزء منها إلى ناقل أخر ثاني یسمى الناقل الفعليهذا الأخیرثم یعهد 

تنفیذ یعهد إلیه عملیة النقل أو كل فالناقل الفعلي هو الناقل الذي یعهد إلیه الناقل المتعاقد بتنفیذ 

.174جزء منها

الناقل مفهومأو إلى بیان ،المشرع الجزائري إلى بیان صفات أو حالات تعدد الناقلینلم یتطرق

و الناقل المتعاقد و التمییز بینهما بموجب القانون البحري، بخلاف المشرع المصري الذي أجاز أالفعلي 

د تنفیذ عملیة النقل من قانون التجارة البحریة للناقل المتعاقد أن یعه243بموجب الفقرة الأولى من المادة 

غیر ذلك، مع بقاء لم یوجد اتفاق علىالبحري كلها أو جزء منها إلى ناقل أخر و هو الناقل الفعلي ما 

(من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام على أنه 06تنص الفقرة أ من البند -171 الناقل یؤدي أو یعني أي شخص غیر)الطرف المنفذ "

، متى كان ذلك الشخص یتصرف، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، بناء ...یتعهد بان یؤدي أیا من واجبات الناقل بمقتضى عقد النقل 

".على طلب الناقل أو تحت إشراف الناقل أو سیطرته 

أي شخص یستعین به، )الطرف المنفذ (لا یشمل و " من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام على أنه 06تنص الفقرة ب من البند -172

...".بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، الشاحن 

.71محمود محمد عبابنه، المرجع السابق، ص -173

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 1990لسنة 8هاني محمد دویدار، إشكالات تسلیم البضائع في ضل قانون التجارة البحریة رقم -174

.89،ص 1996الإسكندریة، 
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أثناء تنفیذ عن جمیع الأضرار و الخسائر التي قد تلحق بالبضاعةمسؤولا اتجاه الشاحنالناقل المتعاقد 

.175عملیة النقل

ولا عن الأضرار و الخسائر التي قد تلحق ؤ لفعلي یكون مسو أضافت نفس الفقرة أن الناقل ا

، أي تكون مسئولیته عن البضاعة بالتضامن مع الناقل المتعاقد 176بالبضاعة أثناء وجودها في عهدته 

و هو نفس الموقف الذي ،بل الناقل المتعاقد اتجاه الشاحنفي إطار الجزء من النقل المعهود إلیه من ق

نه تضمنت هذا أرغم أن فرنسا لم تصادق على اتفاقیة هامبورج، إلا  1966ي لعام اتخذه القانون الفرنس

.177النوع من النقل

المشرع المصري یهدف بموجب المادة السالفة الذكر إلى التفرقة بین الناقل  أنمما سبق یتضح 

بتنفیذ جزء أخرناقل و حینما یقوم الناقل المتعاقد بتخویل إلى،الذي یبرم عقد النقل مع الشاحنالمتعاقد

كلها إلى ناقل ثاني فعلي، و كما تهدف هذه المادة إلى التمییز بین مسؤولیة كل  أومن عملیة النقل 

اعتبر لنقل البحري من حیث الواقع، و الذي یوضح أمور االأمرطرف أثناء تنفیذ عملیة النقل، و هو 

و  الأضرارالناقل الفعلي و المتعاقد عن كل بین المشرع المصري أن مسؤولیة الناقلین تكون بالتضامن 

.178الخسائر التي تلحق بالبضاعة في الشق الذي تدخل فیه الناقل الفعلي

، بخلاف اتفاقیة هامبورج التي أشارت للناقل 179لم تشر و لم تعرف اتفاقیة بروكسل الناقل الفعلي

بموجب الفقرة الثانیة من المادة  همنها، فعرفتو الحادیة عشر الفعلي بموجب المادة الأول و العاشرة 

كل شخص عهد إلیه الناقل بتنفیذ نقل البضائع أو بتنفیذ جزء من هذا النقل، و "نه أالأولى على 

.71، ص المرجع السابقمحمود محمد عبابنه، -175

یجوز أن یعهد الناقل بتنفیذ عملیة النقل أو بتنفیذ "من قانون التجارة البحریة المصري على أنه 243تنص الفقرة الأولى من المادة -176

الناقل المتعاقد (الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن ما لم یتفق على غیر ذلك، و یبقى الناقل )الناقل الفعلي (جزء منها إلى ناقل أخر 

مسئولا قبله عن جمیع الأضرار التي تحدث أثناء تنفیذ عقد النقل، و لا یسأل الناقل الفعلي قبل الشاحن ألا عن الأضرار التي تحدث )

عبد :أنظر،"من مع الناقل المتعاقد أثناء الجزء الذي یقوم بتنفیذه من النقل و یكون مسئولا عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضا

.140، ص ن.ت.دالفاتح مراد، موسوعة القانون البحري، دون دار النشر، الإسكندریة، 

.195جبارة نورة، المرجع السابق، ص -177

نون الخاص، كلیة رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القاصهیب علي خلف الهروط، المسؤولیة عن فعل الغیر في إطار عقد النقل البحري،-178

.10، ص 2016الدراسات العلیا، قسم القانون المقارن، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، عمان، 

.71محمود محمد عبابنه، المرجع السابق، ص -179
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 وشرة او كما أشارت الاتفاقیة بموجب المادة الع180"ي شخص أخر عهد إلیه بهذا التنفیذیشمل كذلك أ

.181ولیة الناقل الفعليؤ منها إلى مسالحادیة عشر 

حیث جعلت كل بما یلاحظ على اتفاقیة هامبورج أنها جعلت مصطلح الناقل الفعلي مطلقا، 

من الاتفاقیة یكون مسؤولا 10، و بالتالي حسب المادة ناقلا فعلیاعملیة نقل البضائع شخص یتدخل في 

د في الشق المتعاقعن كافة الأضرار و الخسائر التي تلحق بالبضاعة اتجاه الشاحن إلى جانب الناقل 

.التي تدخل فیهامن عملیة النقل

، الطرف المنفذمصطلحخرى عرفت الناقل الفعلي مستعملةالأفهي  ،بالنسبة إلى اتفاقیة روتردام

نه الطرف الذي یتعهد بأن یؤدي أحد أو كل أمن خلال الفقرة السادسة من المادة الأولى على فحددته 

غیر مباشرة بناء على طلب الناقل أوون تصرفه بصورة مباشرة و یك،واجبات الناقل في إطار عقد النقل

المهام التي یمكن أن یقوم بها الناقل الفعلي و أیضا أو سیطرته، و حددت ه إشرافتحت  أو المتعاقد

تسلیمها،  أوتفریغها  أوالاعتناء بها  أومناولتها أو تستیفها أو نقلها  أوتحمیلها  أوالمتعلقة بتسلم البضائع 

لمستندياالشاحن  أوبموجب نفس الفقرة أنه لا یعد ناقلا فعلیا كل شخص یستعین به الشاحن  تاعتبر و 

.182إلا الشخص الذي یستعین به الناقل المتعاقد،المرسل إلیه أوأو الطرف المسیطر 

ه لا یجوز أنللناقل الفعلي هذه المكانة دون الحاجة إلى إجازة أو رضا الشاحن البحري، و  كونی

لناقل الفعلي أن یعهد ناقل فعلي أخر غیره دون الموافقة من طرف الناقل المتعاقد، إلا إذا وجد هناك ل

.183اتفاق بین الطرفین على ذلك

.30، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -180

جمیع أحكام هذه الاتفاقیة المنظمة لمسؤولیة الناقل تنطبق أیضا على "من اتفاقیة هامبورج على أنه 10تنص الفقرة الثانیة من المادة -181

إذا أقیمت 8من المادة  7و الفقرة  7من المادة  3و  2الناقل الفعلي عن النقل الذي یقوم هو بتنفیذه، و تسري أحكام الفقرتین 

".د مستخدمي أو وكلاء الناقل الفعليدعوى على أح

الطرف المنفذ یعني أي شخص غیر الناقل یؤدي أو یتعهد بأن ) أ" (تنص الفقرة السادسة من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام على أنه -182

تستیفها أو نقلها أو الاعتناء یؤدي أیا من واجبات الناقل بمقتضى عقد النقل فیما یتعلق بتسلم البضائع أو تحمیلها أو مناولتها أو

بها أو تفریغها أو تسلیمها، متى كان ذلك الشخص یتصرف، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، بناءا على طلب الناقل أو تحت إشراف 

.الناقل أو سیطرته

ستندي أو الطرف و لا یشمل الطرف المنفذ أي شخص یستعین به، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، الشاحن أو الشاحن الم) ب(

".المسیطر أو المرسل إلیه، لا الناقل 

.532كمال حمدى، القانون البحري، المرجع السابق، ص -183
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عقد النقل (العلاقة التعاقدیة بینما تكون، لفعلي لا تربطه أي علاقة بالشاحنالناقل ا أنكما 

    .فقط و الشاحنالمتعاقدبین الناقل )البحري 

غیر أن التلف الذي یلحق بالبضاعة،  أول الأول عن الهلاك ؤو یكون الناقل المتعاقد هو المس

184اه ضد الناقل الفعليبورج تعطي للشاحن الحق في رفع دعو من اتفاقیة هام10لفقرة الثانیة من المادة ا

.عهدته فيعندما تكون ما یصیب بضاعتهع

:المطلب الثاني

  لمنقولة بحراا  أصحاب الحق في البضاعة

أن عقد النقل البحري للبضائع، عقد یبرم بین الناقل و الشاحن، و أن هذا وضحناو أن  كما سبق

العقد یهدف إلى نقل البضاعة من میناء الشحن إلى میناء التفرغ من أجل تسلیمها لشخص أخر ثالث و 

.185أو إلى الشاحن شخصیاهو المرسل إلیه

لم یكن طرفا في إبرام أیضا و بالرغم من أنه شخص غیر الشاحن، لما یكونالمرسل إلیه غیر أن 

، و كما أنه یدخل ضمن أطراف المنفذ لعقد ة مع الشاحننه تربطه علاقة تعاقدیأعقد النقل البحري، إلا 

اتجاه الأطراف الأخرى المنفذة لعقد أساس أنه تنشأ له حقوق و التزامات ، علىالنقل البحري للبضائع

.تي سوف نوضحها لاحقاو الالنقل 

و یشملأوسع أنه مصطلح كان على أساسإن استعمال عبارة أصحاب الحق في البضاعة

في تسلمها كذلك المرسل إلیه و الذي یعتبر صاحب الحق  و الذي هو مرسل البضائعالشاحن البحري 

.في میناء الوصول

قل البحري، سنتولى تحدید أصحاب بعد تحدیدنا للناقل البحري كطرف أول متدخل في تنفیذ عقد الن

أي مرسل ن هم الآخرین في تنفیذ عقد النقل البحري في كل من الشاحن و الحق في البضاعة اللذین یتدخل

الذي هو شخص ثالث و مستلم البضاعة في و المرسل إلیه )الفرع الأول (البضاعة من میناء الشحن 

).الفرع الثاني (میناء الوصول 

  .36ص المرجع السابق، ، 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -184

.305محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص -185



  أطراف تنفيذ عقد النقـل البحري: الفصل الأول                                                 الباب الأول               

49

:ولالفرع الأ

   )مرسل البضاعة  (  الشاحن البحري

، بمعنى أنه 186في العلاقة التعاقدیة مع الناقلیعرف الشاحن البحري على أنه الطرف الثاني

جل أن یوصل هذا الأخیر بضائعه إلى میناء أمن 187الطرف الذي یبرم عقد النقل البحري مع الناقل 

.188للناقل التفریغ و تسلیمها للمرسل إلیه، مقابل أجرة نقل یدفعها

، یستلزم منا الأمر و تنفیذهبعقد النقل البحريعلاقة الشاحن دور و  أكثر مفهوم وو لفهم  

للدولالقوانین الداخلیةعلى المستوى التشریعي سواء في إلى أهم التعاریف المقدمة له التعرض 

بیان نقاط مع ، )ثالثا (تعریفه فيفقه ال بیان جهود، و كذا)ثانیا (الدولیةأو في الاتفاقیات  )أولا ( 

   .لهو في الأخیر سنحاول تقدیم تعریف شامل بینها الاختلاف و التباین 

.في القانون البحري الجزائريتعریف الشاحن :أولا

 ج.ب.تمن 738لم یعرف المشرع الجزائري الشاحن البحري صراحة، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 
صاحب البضاعة و الذي یتعاقد مع الناقل یتضح أن الشاحن هو ،النقل البحريو التي عرفت عقد 189

هو أن الشاحن أیضا ، و كما یتضح أي هو مرسل البضاعة للمرسل إلیهبموجب عقد من أجل نقلها،

.بدفع أجرة الحمولةالملتزم الأصلي

ات المتعلقة یا بالبیانمن نفس القانون أن الشاحن هو الذي یقوم بالتصریح كتاب753أضافت المادة 

من 748، و كما أن صدور وثیقة الشحن البحري یتوقف على إرادته طبقا للمادة بالبضائع إلى الناقل

.نفس القانون

على هذا الأساس یمكن تعریف الشاحن البحري معتمدین على معیار التعاقد على أنه ذلك الطرف 

، من میناء إلى أجل نقل البضائع المسلمة من طرفهالذي یبرم عقد النقل البحري للبضائع مع الناقل من

.میناء أخر مع التزامه بدفع أجرة الحمولة

.310المرجع السابق، ص ید الفقى،محمد الس-186

.307المرجع السابق، ص بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة،-187

.69محمود محمد عبابنه، المرجع السابق، ص -188

بضاعة معینة من میناء یق البحر بإیصالیتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طر "على أن ج .ب.من ت738المادة أكدت  -189

".إلى آخر و یتعهد الشاحن بدفع المكافأة لم و المسماة أجرة الحمولة 
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.تعریف الشاحن وفقا للاتفاقیات الدولیة:ثانیا

المادة الأولى منها لتحدید مفهوم المصطلحات المستعملة فیها، إلا اتفاقیة بروكسلرغم تخصیص

.ها للناقلأنها لم تعرف الشاحن البحري رغم تعریف

اتفاقیة هامبورج من خلال الفقرة الثالثة من المادة الأولى منها عرفت  ،تفاقیة بروكسللا خلافا

نیابة عنه مع الناقل عقد لنقل  أوكل شخص ابرم مع الناقل عقدا، أو أبرم باسمه "نه أعلى  الشاحن

نیابة  أو باسمهعل البضائع تسلم بالف أوبضائع بطریق البحر، أو كل شخص یسلم البضائع إلى الناقل 

الجزء الثاني  أن أحمد محمود حسنىیرى الدكتور و ،190"عقد النقل البحري  إطارعنه إلى الناقل في 

قد تثیر اللبس أو الاختلاف في ذلك أنهاتحتاج إلى إیضاح ،عرفت الشاحنالتي  والفقرة هذه من 

.191التفسیر

یكون  أنه جاء لتغطیة الحالات التي یمكن أنیة على به الاتفاقأتتنفسر التعریف الذي  أنیمكن 

الشاحن نفسه الذي أبرم عقد النقل البحري مع الناقل، فیها فتضمنت الحالة التي یكون ا الشاحن، علیه

، و كما تضمنت الحالة التي یتولى فیها الشاحن بالاستعانة شخصیا بتسلیم البضاعة للناقلیلتزم ف

لتسلیم أو الاستعانة بشخص أخرنیابة عنه،  أوالبحري للبضائع باسمه خص أخر لإبرام عقد النقل شب

.عن الناقلالبضائع باسمه أو نیابة 

فعرفت الفعلي، بالتالي فإن التعریف الذي جاءت به الاتفاقیة میز بین الشاحن المتعاقد و الشاحن 

ل شخص یسلم البضاعة ك نه كل شخص یبرم عقد النقل البحري مع الناقل، أوأعلى الشاحن المتعاقد

.للناقل البحري

كشاحن متعاقد بمجرد قیامه بتسلیم لاتفاقیة هامبورج طبقا القانونیة الشاحن ةشخصیتظهر

على  الشاحن الفعليعرفت ، ف192البضاعة للناقل البحري رغم عدم إبرامه لعقد النقل مع الناقل البحري

تعاقد أو نیابة عنه، أو أي شخص سلم البضاعة نه كل شخص أبرم عقد النقل البحري باسم الشاحن المأ

.193محل النقل للناقل باسم الشاحن المتعاقد أو نیابة عنه

.31، 30 ص.، المرجع السابق، ص)قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -190

.37، المرجع السابق، ص 1978الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة نصوص اتفاقیة هامبورجأحمد محمود حسنى، -191

.68محمود محمد عبابنه، المرجع السابق، ص -192

.36المرجع السابق، ص ،1978حمد محمود حسنى ، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة أ-193
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"نه أعرفت اتفاقیة روتردام الشاحن البحري من خلال الفقرة الثامنة من المادة الأولى منها على 

عة من نفس المادة عرفت الفقرة التاسو ، "ناقلالشاحن یعني الشخص الذي یبرم عقد النقل مع ال

الشاحن المستندي یعني أي شخص أخر غیر الشاحن یقبل أن یسمى بـ "أنهالشاحن المستندي على

."الشاحن في مستند النقل أو سجل النقل الالیكتروني 

ذلك الشخص الذي یتولى إبرام عقد النقل مع ، على أنهالشاحن في مفهوم اتفاقیة روتردامیعد 

المتعاقد، و كما أضافت تعریف الشاحن المستندي و الذي یعني الشاحن الفعلي و الشاحنالناقل بمعنى

.متعاقدنیابة عن الشاحن ال أوالذي یتصرف باسم 

یلاحظ على التعریفین اللذین أتت بهما اتفاقیة روتردام یختلفان عن التعریف الذي أتت به اتفاقیة ما

شخص یسلم البضاعة كل  نأأیضا اعتبرت و ، بوضوححددت الشاحن أن هذه الأخیرةهامبورج ذلك 

الذي لم  الأمرنه لم یتعاقد مع الناقل البحري و هو من أرغم بالمتعاقد،شاحنایعد للناقل شخصیا 

.تتضمنه اتفاقیة روتردام

.التعریف الفقهي للشاحن:ثالثا

ناقل لكي ینقلها نه الطرف الذي یقدم البضاعة إلى الأعرف الدكتور عدلى أمیر خالد الشاحن على 

.194إلى المرسل إلیه الذي قد یكون الشاحن نفسه أو لشخص أخر غیر الشاحن

ه الجهة أو الشخص الذي قام بشحن عبد العزیز الشاحن على أنو عرف الدكتور محمد غریب

البضاعة بمیناء الشحن و الذي له حق استلام وثیقة الشحن البحري الأصلیة الموقع علیها من الناقل أو 

.195من ینوب عنه

خالد اعتمد فیه على معیار أمیرالتعریف الذي جاء به الدكتور عدلى  أنمن خلال التعریفین، نجد 

الأخیرنفس المعیار الذي اعتمد علیه الدكتور محمد غریب عبد العزیز، إلا أن هذا  هو التسلیم و

الأصلیةتسلم وثیقة الشحن الشاحن هو الشخص الذي یحق له  أنإلى  أشارمعیار التعاقد لما أضاف

دائما تعریف غیر دقیق ذلك نه یبقى أو یقصد بذلك الشخص المتعاقد مع الناقل، إلا ،التي یوقعها الناقل

.وجود العلاقة العقدیة بین الشاحن و الناقل ةلم یحدد صرحأنه

.48مرجع السابق، ص أحكام، دعوى مسؤولیة الناقل البحري، العدلى أمیر خالد -194

.57، ص2006محمد غریب عبد العزیز، النظام القانوني للنقل البحري و الحاویات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -195
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Jeanالأستاذعرف  Belotti الشاحن على أنه مرسل البضائع شخصیا، أو عن طریق وكیل

.196الشحن للمرسل إلیه

ه أنهو التعریف الذي جاء به الدكتور هشام فرعون الذي عرف الشاحن على المرجح و التعریف 

.197الطرف الذي یقدم للناقل بضائع خاصة به، أو خاصة بشخص أخر قصد نقلها من مكان إلى أخر

الناقل بل یجوز ه لیس من الضروري أن یتعاقد هو شخصیا مع أنو أضاف الدكتور هشام فرعون 

الشاحن  أننه تجاهل أیعیب هذا التعریف نه ماأ، إلا 198نائب عنه للقیام بذلك أوله الاستعانة بوكیل 

.بنقل البضائعالأخیرهذا  التزامالحمولة للناقل مقابل أجرةیلتزم بدفع 

الشخص الذي یقوم شخصیا أو  أونه الطرف أیمكن تعریف الشاحن البحري على على العموم

جل نقلها أوفقا لعقد النقل من یدعى الشاحن الفعلي لتسلیم البضاعة للناقل أخربالاستعانة بشخص 

.مقابل أجرة حمولة یدفعها

:الثانيالفرع  

المرسل إليه

من حیث المبدأ یعد عقد النقل البحري للبضائع عقد ثنائي الأطراف یبرم بین الناقل و الشاحن، 

الث و هو المرسل إلیه و الذي تنشأ له حقوق و واجبات بصدد تنفیذ أثاره تنصرف إلى شخص ثغیر أن

و هو الأمر الذي یجعلنا نوضح تعریف المرسل إلیه 200أو أنه المستفید من العقد 199عقد النقل البحري

الذي جعله یتمتع بحقوق و واجبات دون ، و بالتالي تحدید مركزه القانوني )أولا ( كطرف في تنفیذ العقد 

).ثانیا (إلى العلاقة التعاقدیة انضمامه

:تعریف المرسل إلیه:أولا

القانون بالنظر إلى سواء على المستوى التشریعي لمرسل إلیه هنا العدید من التعریفات المقدمة ل

  : يأهمها كما یل ذكر سواء على المستوى الفقهي، و سنحاولو أالبحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیة 

196- JEAN Belloti, op. cit, p 218.

.182ص  ، المرجع السابق،هشام فرعون-197

.182ص  ، المرجع السابق،هشام فرعون-198

.330المرجع السابق، ص ى،محمد السید الفق-199

.308بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -200
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.الجزائريالبحري ن في القانو /أ

رغم كون المرسل إلیه طرفا أساسیا في تنفیذ عقد النقل البحري، إلا أن التشریع الجزائري لم یسعى 

التي لم تسعى هي الأخرى و إلى تعریفه، و هو الأمر الذي تخلو منه أیضا التشریعات الداخلیة للدول 

.201إلى تقدیم تعریف شامل أو دقیق للمرسل إلیه

المرسل إلیه من العناصر الأساسیة التي بموجبها یمكن أن نعرفمكن أن نستخلص إلا أنه ی

 ج.ب.تمن 786خاصة المادة ،ضمن القانون البحري الجزائري التي ذكرتمجمل القواعد القانونیة 
ابل تسلیمه لنسخة من وثیقة الشحن، و یكون مقم البضاعة للمرسل إلیهیتسلالتي نصت على أن، 202

قبل یتولىلمرسل إلیه أو من ینوب عنها نفس القانون أنمن 788203قرة الأولى من المادة الفأضافت 

.البحريإلیه من قبل الناقلعلیها التي تقدم تهاو حالتهااستلام البضاعة التحقق من أهمی

نه ذلك الطرف الثالث في العلاقة أفإنه یمكن تعریف المرسل إلیه على عناصرمما سبق ذكره من 

ابل بعد التأكد منها مقفي میناء الوصول قدیة الذي یتسلم البضاعة محل عقد النقل البحري للبضائع الع

.تسلیمه نسخة من وثیقة الشحن للناقل

.الاتفاقیات الدولیةفي  /ب

من خلال الفقرة الرابعة من الشخص المرسل إلیه اتفاقیة هامبورج  عرفت، لاتفاقیة بروكسلخلافا

.204"الشخص الذي له الحق في تسلم البضاعة "نه أنها على المادة الأولى م

)یتضح من خلال هذا التعریف أن مدلول مصطلح المرسل إلیه  destinataire جاء واضحا ولا (

، و یلاحظ كذلك 205أي هو المستفید من العقد لبس فیه، فهو یشیر إلى كل شخص آهل لتسلم البضاعة

ي الشخص الذي له حق لاعتبار الشخص مرسلا إلیه، فحددته فأن التعریف لم یضع أي شروط معینة

.55أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -201

المرسل إلیه القانوني مقابل تسلیم عندما تسلم البضائع من قبل الناقل أو من یمثله إلى"ج على أنه .ب.من ت786أكدت المادة -202

".نسخة من وثیقة الشحن تفتقد النسخ الأخرى أي قیمة لها 

یسمح للمرسل إلیه أو من ینوب عنه قبل استلام البضاعة بالتحقق من أهمیة و حالة "ج على أنه .ب.من ت788تنص المادة -203

".البضاعة التي تقدم إلیه من قبل الناقل 

.31، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978فاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام كمال حمدى، ات-204

.308بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -205
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بضائع ذلك الشخص الذي أرسلت إلیه ال هوبالإضافة إلى ذلك یفهم أن المرسل إلیه تسلم البضاعة، و 

.ن له الحق في تسلمها في میناء الوصول عند نهایة الرحلة البحریةمن میناء الشحن، و الذي یكو 

"الفقرة الحادیة عشر من المادة الأولى كما یلي للمرسل إلیه من خلاو عرفت اتفاقیة روتردام ا

المرسل إلیه، یعني الشخص الذي یحق له تسلم البضائع، بمقتضى عقد النقل أو مستند النقل أو 

.206"سجل النقل الالیكتروني 

، إلا أن ججاءت به اتفاقیة هامبور مفهوم المرسل إلیه في ضل اتفاقیة روتردام عن الذي لا یختلف 

وثیقة الشحن أو باتفاقیة روتردام حددت إطار تسلیم البضائع الذي یكون بمقتضى عقد النقل البحري أو 

.یفتقد إلیه التعریف الذي جاءت به اتفاقیة هامبورجماسجل النقل الإلیكتروني و هو ب

.للمرسل إلیهالتعریف الفقهي /ج

لعقد النقل الباحثینف المقدمة للمرسل إلیه من قبل على المستوى الفقهي هناك العدید من التعاری

:من أهمها نجدالبحري للبضائع و 

ه الجهة أو الشخص الذي یمتلك سند الشحن، و أنعلى ) المستلم (المرسل إلیه البعض عرف 

البعض  هو عرف، 207الذي له حق استلام البضاعة في میناء الوصول بموجب وثیقة الشحن البحري

ه ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي له الحق في تسلم البضاعة عند نهایة الرحلة نأعلى  الآخر

نه الشخص الذي ، أو أ209نى أخر هو المستفید من عقد النقل، و بمع208البحریة بتقدیمه لسند الشحن

:على أنه211البعض الأخر  هعرفو ، 210ترسل إلیه البضاعة

یعني المعلومات الواردة في رسالة "سجل النقل الإلیكتروني على أنه 2008من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام لسنة  18عرفت الفقرة  -206

واحدة أو أكثر یصدرها الناقل بوسیلة اتصال إلیكترونیة، بمقتضى عقد النقل، بما فیها المعلومات المرتبطة منطقیا بسجل النقل 

و لسجل النقل الإلیكتروني نفس ...."الالیكترونيالالیكتروني إبان أو عقب إصداره من جانب الناقل بحیث تصبح جزءا من سجل النقل

.الوظائف التي تؤدیها وثیقة الشحن البحري، أو مستند النقل كما سمته نفس الاتفاقیة

.57محمد غریب عبد العزیز، المرجع السابق، ص -207

انون البحري الجزائري، مذكرة لنیل درجة و الق 1924شتوان حیاة، عقد النقل البحري للبضائع دراسة في إطار اتفاقیة بروكسل لسنة -208

.38، ص 2006الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، عدد خاص، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، المجلة القضائیة، "عقد النقل البحري في القانون البحري الجزائري"فاطمة مستیري،-209

.62، ص 1999الجزائر، 

.168هشام فرعون، المرجع السابق، ص -210

211 - JEAN Belloti, op. cit, p 218.
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" qui s’engage à prendre possession de la marchandise et la payer ".

لم البضاعة في میناء الوصول مقابل تسلیمه سالمرسل إلیه هو الشخص الذي له الحق في ت إن

احن هو المرسل ن یكون الشأوثیقة الشحن البحري، و كما قد یكون المرسل إلیه طرفا أصلیا في العقد، ك

شیوعا، و بالتالي تنصرف إلیه أثار الأكثر رالأمو قد یكون غریبا عن العقد و هو إلیه في آن واحد،

  .العقد

.212للمرسل إلیه في عقد النقل البحري للبضائع يمركز القانونال: ثانیا

إن البحث عن المركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري یثیر العدید من التساؤلات بسبب 

عدم هو أن للمرسل إلیه حقوق اتجاه الناقل رغم وجود العدید من العناصر التي یجب مراعاتها، و أهمها

وجود أي علاقة تعاقدیة بینهما، لذا لا یعتبر التساؤل عن المركز القانوني للمرسل إلیه مجرد سؤال نظري 

:یليفیماسنوضحه إنما یفوق ذلك، و هو الأمر الذي و

بموجب هذا العقد تنشأ ، و213عقد النقل بین طرفین أساسیان فقط، و هما الناقل و الشاحنیبرم 

، إلا أنه یوجد هناك طرف ثالث له علاقة بهذا العقد و یظهر 214حقوق و التزامات متبادلة بین الطرفین

، و كذا 215بعد إبرامه، و تنشأ له حقوق و تتمثل أساسها في استلام البضائع في میناء الوصول

اوى ضد الناقل البحري و تلقي التعویض الاحتجاج على تلفها أو تضررها أو نقصانها، و له إقامة الدع

لم یتطرق المشرع الجزائري صراحة للمركز القانوني  للمرسل إلیه في عقد النقل البحري للبضائع في القانون البحري، إلا أنه و بعد -212

ي أقر حقوقا للمرسل إلیه و یحمله التزامات دون تفسیر أساسها القانوني، و هو نفس الأمر تفحصنا لهذا الأخیر نجد أن المشرع الجزائر 

.بالنسبة للتشریعات المقارنة و الاتفاقیات الدولیة

یتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طریق البحر بإیصال بضاعة معینة "عقد النقل على أنه ج .ب.تمن 738المادة عرفت  -213

من المادة الأولى من اتفاقیة 06، تقابلها الفقرة "إلى میناء آخر و یتعهد الشاحن بدفع المكافأة له و المسماة أجرة الحمولة من میناء

.هامبورج، و الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام

.220، ص 2014ة، هاني دویدار، قانون النقل، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، الإسكندری-214

یتعین على الناقل أو من یمثله تسلیم البضائع في المكان المتفق علیه للمرسل إلیه "على أنه ج .ب.تمن 782تنص المادة -215

القانوني أو من یمثله و الذي یطالب باستلامها بناء على نسخة من وثیقة الشحن و لو كانت وحیدة، و في حالة عدم إصدار أي 

".على وثیقة نقل صحیحة وثیقة، فبناء 
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، إذا تضمن اتفاق الناقل و 216عن ذلك، و كما تفرض علیه التزامات و من أهمها دفع أجرة النقل

.218إقامة الدعاوى ضد المرسل إلیهللناقل هو الآخرالأحوال، و كما یحق في كل 217الشاحن ذلك

شخص الشاحن نفسه أو یمكن أن یكون من المرسل إلیه هو في عقد النقل البحري یمكن أن یكون

أي شخص ثالث خارج عن العلاقة العقدیة، و یمكن أن یكون المرسل إلیه معروف و محدد وقت ،الغیر

ن عقد النقل البحري عقد ثنائي الأطراف محددین في كل من ون مجهولا، و كل هذا لأكإبرام العقد أو ی

.219الناقل و الشاحن

هو عقد ثنائي الأطراف و كما أن المرسل إلیه هو شخص لبحري للبضائع باعتبار أن عقد النقل ا

.نه یستفید من العقد مقابل أدائه لالتزاماتأثالث، و أجنبي عن العلاقة العقدیة، إلا 

     إلى أطرافهاإلا بالنسبة  اد هو عدم سریان آثارهو العقكل قوم علیها تمن المبادئ التي لما كان 

أن نفسر كیف في ضل عقد النقل البحري، فالسؤال الذي یطرح نفسه هو )الشاحن الناقل ومثلا بین (

دفع أجرة النقل؟ و ما هو الأساس القانوني بحق المرسل إلیه في تسلم البضاعة و التزامه في نفس الوقت 

لنقل الذي یحمله الحقوق و الالتزامات رغم أنه شخص ثالث خارج عن العلاقة العقدیة لطرفي عقد ا

.لبحري للبضائع؟ هذا من جهةا

لاستلامثابتة بالنسبة 221فإن لوثیقة الشحن البحري قرینة220 ج.ب.تمن 761طبقا للمادة 

من حیث المبدأ، إلا أن الاستثناء أنه یمكن  هاالبضاعة من قبل الناقل في الحالة و الكمیة المبینة فی

یترتب على استلام البضائع من المرسل إلیه دفع أجرة الحمولة إذا كان دفعها واجبا عند "على أنه ج .ب.تمن 791تنص المادة -216

".الوصول و كل مبلغ آخر یمكن أن یطالب به الناقل بموجب وثیقة الشحن أو بموجب أي وثیقة نقل أخرى 

.72المرجع السابق، ص محمود محمد عبابنة، -217

ن، .ب.، دار الجامعة الجدیدة، د)وسائط النقل أحادي الواسطة و النقل الدولي متعدد ال(سوزان على حسن، عقد نقل البضائع بالحاویات -218

.83، ص 2004

.172هشام فرعون، المرجع السابق، ص -219

طبقا لأحكام هذا الفصل، ثابتة بالقرینة، بالنسبة لاستلام تعد وثیقة الشحن الموضوعة"ج على أن .ب.من ت761أكدت المادة -220

.البضاعة من قبل الناقل في الحالة و الكمیة المبینة في الوثیقة إلا إذا ثبت ما یخالف ذلك

".لا یقبل ما یخالفها إذا نقلت الوثیقة لحامل من الغیر بحسن نیة 

، 78، یتضمن القانون المدني الجزائري، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58–75من الأمر رقم 337عرفت المادة -221

، الصادر بتاریخ 06، جریدة رسمیة عدد 1989فیفري 07، مؤرخ في 01–89، متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 29الصادر بتاریخ 

، مؤرخ في 05–07، و القانون رقم 44، جریدة رسمیة عدد2005جوان 20، مؤرخ في 10–05، و القانون رقم 1989فیفري 08
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نه لا یقبل لا أالوثیقة من بیانات، و كما إثبات عكس ما تتضمنه)الناقل و الشاحن (لطرفي الوثیقة 

، للناقل و لا للشاحن إثبات عكس مضمون وثیقة الشحن البحري في مواجهة المرسل إلیه حسن النیة

مرسل البضاعة بالتالي إذا اعتبرنا أن المرسل إلیه طرفا في العقد، بمعنى أن المرسل إلیه هو الشاحن 

أن یتمسك بمضمون وثیقة الشحن البحري في مواجهة المرسل إلیه بحد ذاته فإنه بإمكان الناقل البحري

وثیقة الشحن البحري، فإنه لا یمكن إلیهنه إذا كان المرسل إلیه من الغیر و انتقلتأ، إلا )الشاحن (

للناقل أن یتمسك بمضمون وثیقة الشحن البحري في مواجهته، و بالعكس فإنه یمكن للمرسل إلیه الذي 

ر أن یثبت ما یخالف مضمون وثیقة الشحن في مواجهة الناقل بكافة طرق الإثبات هو من الغی

ن العقد یعد تجاریا بالنسبة للناقل، و ، و هذا لأج.ت.تمن 30222المنصوص علیها بموجب المادة 

دون مواجهة هذا مواجهة الناقلبلهذا نتساؤل عن ما هو المركز القانوني للمرسل إلیه و الذي یسمح له 

.خیر لهالأ

جدلا كبیرا  تأثار التيإن تحدید المركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل من المسائل الأساسیة 

في أوساط الفقهاء و القضاء، و هو الأمر الذي كان سببا في اقتراح عدة نظریات حاولت تحدید هذا 

:المركز، و أهم ما قیل في هذا الموضوع نجد

.إلیه في عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقواعد العامةالمركز القانوني للمرسل / أ

یرتكز بعض الفقه و جانب من القضاء على نظام القانون المدني، من أجل تحدید المركز 

و القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري للبضائع، و طرحت في هذا الصدد العدید من النظریات 

:من أهمها

:223حة الغیرنظریة الاشتراط لمصل-1

هو ( یرى أصحاب هذه النظریة أن عقد النقل البحري للبضائع یتضمن اشتراطا لمصلحة الغیر 

.224)المرسل إلیه 

القرینة القانونیة تغني من تقررت لمصلحته عن "، القرینة على أنها 2007ماي 13، المؤرخ 31، جریدة رسمیة عدد 2007ماي 13

".أي طریقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك 

:یثبت كل عقد تجاري "ج الوسائل القانونیة التي تثبت بها العقود التجاریة في كل من .ت.من ت30حددت المادة -222

بالإثبات بالبینة أو بأیة -6بدفاتر الطرفین، -5بالرسائل، -4بفاتورة مقبولة، -3بسندات عرفیة، -2بسندات رسمیة، -1

  ". ها وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبول

.79أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -223
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، و معنى 225إذا كان الأصل في عقد النقل لا یضر بالغیر، فالأصل فیه أیضا أنه لا ینفع الغیر

ورد على هذا المبدأ استثناء و إلا أنه، هذا المبدأ هو أن كل شخص لم یكن طرفا في العقد لا یستفید منه

.226هو الاشتراط لمصلحة الغیر

فإن الشاحن البحري حینما )بمعنى المرسل إلیه (استنادا إلى نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر 

یتعاقد مع الناقل فإنه یبرم بذلك اشتراطا لمصلحة المرسل إلیه، و بالتالي یثبت حق هذا الأخیر في تسلم 

حل العقد، و یكون المرسل إلیه مستفیدا من عقد النقل المبرم بین الناقل البحري و الشاحن، و البضاعة م

.227بموجب هذا الاشتراط یكون المرسل إلیه في مركز المتعهد في تنفیذ هذا الاشتراط

 ج.م.تمن  116و  113نظم المشرع الجزائري نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر بموجب المواد 
، و بالرجوع للقانون المدني 229من القانون المدني 152المشرع العراقي في المادة ، إلى جانب 228

  :هي الجزائري فإنه یشترط لتوفر حالة الاشتراط لمصلحة الغیر توفر ثلاثة شروط و

لمصلحة شخص ثالث خارج عن الشاحن عقد النقل البحري مع الناقل باسمه الشخصي إبرام-

).سل إلیه من الغیر یكون المر (230العلاقة العقدیة 

إلى إنشاء حقوق لطرف ثالث)الناقل البحري و الشاحن (یجب أن تتجه إرادة الطرفین -

).المرسل إلیه (

)المرسل إلیه (لمصلحة الغیر الاشتراطمصلحة شخصیة في )الشاحن (أن تكون للمشترط -

.231أدبیة أوسواء كانت مصلحة مادیة 

:رضت إلى العدید من الانتقادات و منهاإلا أن هذه النظریة تع

.74عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص -224

لا یرتب العقد التزاما في ذمة الغیر، و لكن یجوز أن یكسبه "ج الاشتراط لمصلحة الغیر بنصها على أنه .م.من ت113عرفت المادة -225

".حقا 

.209ید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص بسع-226

.80، ص ، المرجع السابقأسیل باقر جاسم-227

ا یجوز للشخص أن یتعاقد باسمه على التزامات یشترطها لمصلحة الغیر، إذ"ج على أنه .م.من ت116تنص الفقرة الأولى من المادة -228

".كان له في تنفیذ هذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیة

.80، ص المرجع السابقأسیل باقر جاسم، -229

، 1967، مطبعة الجامعة، القاهرة، العدد الأول، مجلة القانون و الاقتصاد، "مركز المرسل إلیه في سند الشحن"محمد سمیر الشرقاوي، -230

  .90ص 

.81م، المرجع السابق، ص أسیل باقر جاس-231
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تعارض النظریة مع مبدأ الاشتراط الوارد في القانون المدني و الذي یؤكد أن الاشتراط : أولا

غیر أن عقد النقل البحري ینشأ التزامات على لمصلحة الغیر هو منحه حقوق دون إنشاء له التزامات، 

الأمر الذي لا یدع أي مجال لتطبیق نظریة الاشتراط هو و لیه و أهمها دفع أجرة النقل، إذمة المرسل 

.232لمصلحة الغیر لتحدید المركز القانون للمرسل إلیه

إن نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر تعجز عن تفسیر التزام المرسل إلیه بأداء أجرة النقل و :ثانیا

رى، إن نظریة الاشتراط لمصلحة ملحقاتها، و التزام خطیر یمس الذمة المالیة للمرسل إلیه، بعبارة أخ

، بید المستمدة من عقد النقل)مصدر حقوق المرسل إلیه (حقوق المرسل إلیه لالغیر قد تكون أساسا 

.233تفسیر التزامات المرسل إلیه المتولدة عن ذات العقدتعجز في الواقع أنها

:نظریة النیابة الناقصة-2

أطراف عقد أحد و بین )المرسل إلیه (منیة بین الغیر یري أنصار هذه النظریة أنه توجد وكالة ض

.234و المتعاقدین جل إیجاد علاقة مباشرة بین الغیر، و هذا من أ)الشاحن (النقل البحري 

ریبر، نظریة النیابة الناقصة من أجل تبریر التزام الأستاذاعتنق جانب من الفقه و من بینهم 

ور هذه الفكرة حول تعاقد الشاحن بإذن و لحساب المرسل إلیه و ، و تتمحأجرة النقلالمرسل إلیه بدفع 

و بالتالي تنصرف أثار العقد إلى المرسل إلیه ،نائبا عن المرسل إلیه)الشاحن (بالتالي یعتبر المتعاقد 

.235عن تنفیذ الالتزامات الواردة بالعقد لاؤو مس)الشاحن المتعاقد (و یظل النائب الأصلباعتباره 

الشاحن في بموجب النیابة الناقصة على أساس أنلمرسل إلیه ملزما بالوفاء بأجرة النقلایكون 

ن أشو شأن المرسل إلیه ،نیابته تبقى ناقصة أنتعاقده مع الناقل البحري نائبا عن المرسل إلیه، غیر 

.النیابةالموكل الذي تنصرف إلیه أثار العقد الذي أبرمه الوكیل وفقا للأحكام 

ج، و التي یقصد منها أنه یستلزم .م.من ت 116و  113إن مضمون نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر المنصوص علیها بموجب المواد -232

و على المشترط أن یرتب فقط حقوقا دون التزامات على عاتق  المستفید من الاشتراط لا تتوافق مع نظام عقد النقل البحري للبضائع 

.خاصة استفادة المرسل إلیه من العقد مقابل أدائه لأجرة النقل للناقل كالتزام

.84، ص المرجع السابقأسیل باقر جاسم، -233

.275مصطفى كمال طه، القانون البحري الجدید، المرجع السابق، ص -234

.215ولیة،  المرجع السابق، ص بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الد-235



  أطراف تنفيذ عقد النقـل البحري: الفصل الأول                                                 الباب الأول               

60

جب النیابة الناقصة یتصرف الشاحن في تعاقده مع الناقل بصفته نائبا عن المرسل إلیه و إذن بمو 

كما أن الشاحن البحري یبقى نائبا عن المرسل إلیه و طرفا في العقد، ،هذه النیابة لیست بالنیابة الكاملة

نیابیة التي تقضي طرفا في ذات العقد وفقا للأحكام ال)الغیر (في الوقت نفسه یكون المرسل إلیه  و

.236بانصراف أثار العقد إلى الطرف الأصیل

بإذن و لحساب الغیر )الشاحن (د باسمه بمعنى أخر تقتضي النیابة الناقصة أن المتعاق

)الناقل البحري(ام المتعاقد معه مع بقائه ملزما شخصیا أم،غیر، یعتبر نائبا عن ذلك ال)المرسل إلیه (

.237الأصليبمقتضى العقد 

:و أهمهاإلا أن هذه النظریة هي الأخرى لم تسلم من الانتقادات 

إن تأسیس حقوق المرسل إلیه و التزاماته وفق هذه النظریة یخالف قصد كل من الشاحن و : أولا

المرسل إلیه، هذا و لأنه لا یوجد أي دلیل على أن الشاحن أراد أن یكون نائبا عن المرسل إلیه و أصیلا 

.فسه في ذات الوقتعن ن

إن نظریة النیابة الناقصة تفسر مركز المرسل إلیه بالقول أنه الطرف الأصیل في العقد و أن :ثانیا

ستقیم إذا كان سند الشحن الشاحن البحري هو نائب عنه في أبرام العقد المذكور، و أن هذا التصور لا ی

غامضون و  أوائبا عن أشخاص لا یعرفهم نظریة نال، إذ یكون الشاحن في مفهوم 238لحاملهإذنیا أو

مجهولون عنه ، فكیف یتسنى للشاحن في هذه الحالة أن یكون نائبا عن شخص غامض أو مجهول 

.239بالنسبة له

.83سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -236

.96محمد سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -237

على أنها  الوثیقة التي تصدر باسم شخص معین أو محدد و في هذه الحالة تسلم )وثیقة الشحن الاسمیة (تعرف وثیقة الشحن الأذنیة -238

سمى في الوثیقة،  بینما وثیقة الشحن لحاملها هي الوثیقة التي لا تتضمن شرط  لأمر و لا تحمل اسم المرسل البضاعة فقط للشخص الم

ن، .د.ن البحري ، دربان مدحت عباس خلوصى، السفینة و القانو :أنظر،یستلم البضاعة في میناء الوصولإلیه أو الشخص الذي

.334، ص 1993ن، .ب.د

.89السابق، ص أسیل باقر جاسم، المرجع-239
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نه لا یمكن الاحتجاج التي تقول أتفسر لنا القاعدة  أنإن نظریة النیابة الناقصة لا یمكن :ثالثا

بالدفوع التي یمكن أن تكون قائمة بین الناقل البحري و ،240النیةبالدفوع في مواجهة المرسل إلیه حسن 

.، ذلك أنه لا یمكن للناقل مواجهة المرسل إلیه الحسن النیة241الشاحن

:نظریة الخلف الخاص-3

ما هو إلا خلف خاص للشاحن )الغیر (النظریة یذهبون للقول أن المرسل إلیههذه  أنصارإن 

هذا الرأي في تحلیلهم للطبیعة القانونیة للمرسل إلیه أنصارحن، و یستند مرسل البضاعة من میناء الش

إلى العلاقة السابقة التي تربط الشاحن بالمرسل إلیه و التي غالبا ما تتجسد في عقد بیع دولي، یكون فیه 

.لیه مشتریا لهاإالشاحن بائعا للبضائع و یكون المرسل 

عقد إلى محل م للمركز القانوني للمرسل إلیه في تفسیرهأیضاهذه النظریة یستندون أنصار أنكما 

، و بذلك یكون بدیهیا )المشتري(انتقلت ملكیتها إلى المرسل إلیهالبضاعة التي التي هيالنقل البحري، 

.243لمرسل إلیها لفائدةرمه الشاحن الذي یب242تنصرف بعض أثار العقد أن

تتوفر ثلاثة شروط و هذا من أجل  أنزائري فإنه یجب من القانون المدني الج109بالرجوع للمادة 

  :و هي ) المرسل إلیه (انصراف أثار العقد للخلف الخاص 

.الذي تلقاه الخلف الخاصالشيءیرد تصرف السلف على ذات  أن: أولا

الغیر و بالحقوق و الالتزامات أن یعلم الخلف علم الیقین بالتصرف الذي أبرمه سلفه مع :ثانیا

.تترتب علیهالتي 

.ل إلى الخلفآأن تكون الحقوق و الالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الحق الذي :ثالثا

تعد وثیقة الشحن الموضوعة طبقا لأحكام هذا الفصل، ثابتة بالقرینة، بالنسبة لاستلام "ج على أنه .ب.من ت761تنص المادة -240

.البضاعة من قبل الناقل في الحالة و الكمیة المبینة في الوثیقة إلا إذا ثبت ما یخالف ذلك

".حامل من الغیر بحسن نیة لا یقبل ما یخالفها إذا نقلت الوثیقة ل

.81محمد سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -241

إذا انشأ العقد التزامات، و حقوقا، شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، "ج على أنه .م.من ت109تنص المادة -242

الشيء، إذا كانت من مستلزماته و كان الخلف فإن هذه الالتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ینتقل فیه 

".الخاص یعلم بها وقت انتقال الشيء إلیه 

.91أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -243
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.أن یكون انتقال الالتزامات و الحقوق وقت انتقال الملكیة إلى الخلف:رابعا

المرسل إلیه یعد خلفا خاصا  أن أصحابهاهذه الشروط و التي هي مضمون النظریة، یرى بموجب 

و تعاقد مع الناقل ،صرف بصفته بائعا للبضائعللعقد كان یتإبرامهعلى أساس أن الشاحن عند ،لشاحنل

.244هو المرسل إلیه الذيجل توصیلها للمشتري أمن 

لا یمكن أن تعطي تفسیرا مقنعا و كافیا للمركز إن نظریة الخلف الخاص ف على الرغم مما تقدم،

:أهمهانظریة معیبة من عدة جوانب و من هذا لأن ال ،القانوني للمرسل إلیه

الأخیر یر مركز المرسل إلیه عندما لا یكون هذاإن نظریة الخلف الخاص تعجز عن تفس: أولا

.245مشتریا للبضائع من قبل الشاحن بل یكون مستوردا للبضائع محل العقد

للخلف فإنه تبرأ نه بعد تسلیم البضائعأمن بین أهداف و مبادئ نظریة الخلف الخاص هو :ثانیا

فكیف یفسر رجوع الناقل البحري بدعوى دفع أجرة النقل على الشاحن البحري إذا )الشاحن (ذمة السلف 

  .إلى دفعها)  المرسل إلیه (لم یسعى الخلف 

.القانون التجاري البحريمبادئ وفق إلیهمركز المرسل  /ب

في عقد النقل البحري عن طریق إلیهسل لمر لالقانون المركز تحدید  إلى یسعي جانب من الفقه

:أبرزهاو من النظریاتاقترحت العدید من  الإطارو في هذا  ،القانون التجاري البحريبمبادئالاستعانة 

:)العقد ثلاثي الأطراف(نظریة السند الثلاثي الأطراف -1

ن و یجمع الشاح فالأطراعقد النقل البحري هو عقد ثلاثي أن ریة للقول أنصار هذه النظیذهب

و كل من الناقل  الأولان الطرفان، و إن كان و هذا منذ بدایة العقد،)الغیر(إلیه الناقل و المرسل 

محددة، فإن الطرف الثالث و و تكون شخصیتهما معروفة و مباشرة العقد  إبرامیظهران وقت الشاحن 

قل، إلى حین تنظیم وثیقة الشحن من الذي هو المرسل إلیه یمكن أن تضل شخصیته مجهولة بالنسبة للنا

شخص لأمر  أو، )إذنیة (و هذا في حالة ما إذا كانت وثیقة الشحن اسمیة ،قبل الناقل و الشاحن

.82سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -244

.93، ص المرجع السابقأسیل باقر جاسم، -245
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لحین وصول البضائع إلى میناء الوصول و تقدم المرسل إلیه لتسلمها إذا كانت وثیقة الشحن  أومعین، 

.246لحاملها

مركز المرسل إلیه بأنه أمر تتطلبه الوظیفة الاقتصادیة لعقد هذه النظریة تفسیرهم لأنصاریعلل 

لا بغرض نقل البضائع و إالنقل البحري و هذا لأن العلاقة العقدیة بین الناقل و الشاحن لا توجد أصلا 

.247توصیلها لأیدي المرسل إلیه

لبضائع هي استثناء یرى الأستاذ رودییر أن هذه العلاقة الثلاثیة الناشئة بموجب عقد النقل البحري ل

، ولقد قضت 248و هو استثناء تبرره الوظیفة الاقتصادیة لعقد النقل البحري ،على مبدأ نسبیة أثر العقود

وثیقة الشحن ذو شأن في)الغیر(ضایا على أن المرسل إلیه في أحد القالمصریةمحكمة النقض

رتبط بها الشاحن و ثیقة الشحن كما ی، و یتكافأ مركزه و مركز الشاحن و یرتبط بو )طرف أي  (البحري 

.249به ا الأخیر هذ هذا منذ ارتباط

:إلا أن هذه النظریة انتقدت من عدة جوانب و منها

إن كان هذا الفرض ، وثیقة الشحن ثلاثیة الأطراف أولا یمكن بأي صورة القول أن عقد النقل 

الوثیقة لأمر كانت كن اعتباره كذلك إذا صحیحا نوعا ما إذا كانت وثیقة الشحن البحري اسمیة، فإنه لا یم

أو لحاملها، إذ یتم تداول هذه الوثیقة من ید إلى ید أخرى مرات عدیدة إلى حین استقرارها في ید المرسل 

كل من یتلقى اعتبارإلیه الأخیر الذي یتقدم للناقل البحري مطالبا بتسلیمه البضاعة، و یبدو من الصعب 

.250 فا في العقدوثیقة الشحن البحري یعد طر 

:نظریة الحیازة الرمزیة للبضائع-2

وعلیه للبضائع،یعتبر حائز كل حائز لهافان  يفبالتال،وثیقة الشحن تمثل البضائع أنباعتبار 

سل ر ن المإولهذا ف ،وثیقة الشحن البحريل هحیازتیرتكز على البضائعفي تسلیم إلیهیكون حق المرسل 

.100أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -246

.100سم، نفس المرجع، ص أسیل باقر جا-247

248 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 336, 337.

.69، المرجع السابق، ص )قواعد و أحكام (عدلى أمیر خالد، عقد النقل البحري -249

.105أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -250
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عة یالطب أنو الواقع  ،251)النقلأجرة(الناقل حقوقه إذا لم یستوفياستلام البضائعلا یمكن إلیه

طا وثیقا بالمرحلة الثالثة و الأخیرةفي عقد نقل البضائع بحرا ترتبط ارتباإلیهالقانونیة لمركز المرسل 

ر الملاحظ أن عدد كبیو ، 252لتسلیم البضائع من الناقل إلیهللنقل البحري و المتمثلة في تقدم المرسل 

ندتحق المرسل إلیه في مواجهة الناقل یس أنمن الفقه اعتنق نظریة الحیازة الرمزیة للبضائع، معتبرین 

المبرم الأصليمستقل عن  عقد النقل رغم أنه ة في ذلكطي لحاملها الشرعیإلى وثیقة الشحن التي تع

.253لتزامات المرسل إلیه بین الناقل و الشاحن، فوثیقة الشحن البحري ذاتها هي أساس حق و حدود الا

تعتبر نظریة الحیازة الرمزیة للبضائع المنقولة بحرا أحدث ما قیل في تحلیل الطبیعة القانونیة لمركز 

مع واقع عقد النقل البحري -أیضاحسب تقدیرنا –المرسل إلیه في عقد النقل، و هذه النظریة تتلاءم 

بموجب وثیقة 254و أبعاد حقوق المرسل إلیه المختلفة بیان الحدودفي للبضائع من الناحیة القانونیة و 

في عقد النقل البحري للبضائع باعتباره حائز التي  تفسر لنا مركز المرسل إلیه و ،الشحن البحري

.255بالشروط الواردة في الوثیقة للبضائع و ملتزم 

لأنه و بكل ،فحسبعلى العموم، كل هذه الموافق لم یعد لها أهمیة عملیا بل مجرد نقاشات فقهیة 

بساطة یتحدد مركز المرسل إلیه بحیازته لوثیقة الشحن التي ترتب له حقوق و التزامات، و هو توجیه 

و كذلك طبیعة المعاملات التجاریة، و هذا ما ذهب إلیه المشرع بالنظر إلى أهمیة الوثیقة و دورصحیح

.256ج .ب.تمن 782الجزائري بموجب المادة 

.82سوزان على حسن، المرجع السابق،  ص -251

.107، ص المرجع السابقاسم، أسیل باقر ج-252

.220المرجع السابق، ص عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، بسعید مراد، -253

  .208ص  المرجع السابق،أسیل باقر جاسم، -254

.67سمیر شرقاوي، المرجع السابق، ص -255

الناقل أو من یمثله تسلیم البضائع في المكان المتفق علیه للمرسل إلیه یتعین على"ج على أنه .ب.من ت782تنص المادة -256

القانوني أو من یمثله و الذي یطالب باستلامها بناء على نسخة من وثیقة الشحن و لو كانت وحیدة، و في حالة عدم إصدار أي 

".وثیقة، فبناء على وثیقة نقل صحیحة 
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:الفصل الثاني

  البحري للبضائع  أطراف عقد النقـل إلتزاماتتحديد  

یعد عقد النقل البحري عقد ثنائي الأطراف، یبرم بین الناقل من جهة و الشاحن من جهة أخرى، 

یلتزم بنقل البضائع بطریق البحر، أما الشاحن هو الطرف الذي  ذلك الطرف الذيفالناقل البحري هو 

، إلا أن أثار العقد قد 257بدفع أجرة الحمولة لهو یلتزم أیضایتولى تقدیم البضاعة للناقل من أجل نقلها 

رغم أن عقد النقل البحري عقد ملزم ،و هو المرسل إلیهمستفید من العقد تمتد إلى شخص ثالث 

.259اقل للمطالبة بالبضاعة محل العقدون له حق مباشر اتجاه النیكو ، 258للجانبین

و أصحاب العقد،الناقل باعتباره الطرف الأول في طراف المنفذة لعقد النقل البحري، تشمل الأ

، 260الذي یعد الطرف الثاني في العقد )مرسل البضاعة (الشاحن الحق في البضاعة و هما كل من 

.في أخر مرحلة لهالطرف الثالث المتدخل في تنفیذ العقدیكونالذي بالإضافة إلى المرسل إلیه 

بین أطراف عقد النقل بما فیها التزامات المرسل إلیه محل التنفیذ تحدید الالتزامات المتبادلة  إن 

من أهم النقاط التي یستوجب منا الأمر توضیحها لیتسنى لنا فهم ،باعتباره الطرف المستفید من العقد

و مضمون تنفیذ العقد یعكسه أساسا تحدید الالتزامات المتبادلة ، لاسیما أن قیمةدراسة بصفة موضوع ال

  .أطرافه التي تكون محل التنفیذ من قبل

ینعقد بمجرد تطابق إرادتهما یعد عقد النقل البحري عقدا رضائیا یتم شفویا بین الناقل و الشاحن، ف
أجرة و إیصالها إلى میناء التفریغ مقابلعن طریق البحر الشاحننقل بضائع بقبول الناقل  و هذا، 261

بضاعة الشاحن إلى میناء بإیصالالمتعلقلناقل الالتزام الرئیسي لیرتبط ، و حمولة یؤدیها له الشاحن

و هي إیصال 263تصب مجملها في تحقیق نتیجة 262و تسلیمها للمرسل إلیه بالعدید الالتزامات التفریغ 

كذلك كمقابل على أصحاب الحق في یلقى البضائع دون أي هلاك أو تلف أو تأخر عن ذلك، غیر أنه 

.181مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص -257

.48أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -258

.199مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، المرجع السابق، ص -259

260- DELEBECQUE Philipe, Droit maritime, 13 eme édition, Dalloz, Paris, 2014, p 493.

.269حسین العطیر، المرجع السابق، ص عبد القادر -261

262 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 172.

، جامعة 35، عدد مجلة الحقیقة، "مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري و في اتفاقیة هامبورج"فتاحي محمد، -263

.48، ص 2015أحمد درایة، أدرار، 
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البضاعة العدید من الالتزامات التي تصب مجملها هي الأخرى في تمكین الناقل البحري من تنفیذ 

.264لتزاماتها

إن التنفیذ المحكم للالتزامات المتبادلة من قبل أطراف التنفیذ مرتبط بتحقیق هدف عقد النقل، 

سیؤدي حتما خاصة إیصال البضائع محل العقد دون أي تلف أو هلاك أو تأخیر، غیر أن الإخلال بها  

، و هو الأمر 265لتنفیذإلى أضرار و خسائر قد تلحق بالبضاعة أو السفینة أو أي طرف من أطراف ا

إلى قیام مسؤولیة الطرف المخل بالتزامه عن تعویض الطرف الأخر المتضرر، ذلك أیضاالذي سیؤدي 

أن كل الالتزامات القانونیة یترتب عن مخالفتها جزاء قانوني ألا و هو المسؤولیة و التي تكون مبدأ 

.266التعویض 

ة على و الملقامحل التنفیذ المتبادلة الالتزاماتسنتعرض من خلال هذا الفصل إلى تحدید كل 

في میناء التفریغللمرسل إلیهتسلیمهاإلى غایة )المبحث الأول (بدایة من میناء الشحنأطرافه 

).المبحث الثاني (

:الأولالمبحث  

  أطراف التنفيذ لتهيئة الرحلة البحرية  التزامات  

بالنسبة للغیر، و كذاصحیحا أنتج كل أثاره في ذمة الطرفینمتى انعقد عقد النقل البحري 

المتقابلة و التي تلقى على كل من له صلة التزامات مجموعة، و هذه الآثار تترجم في)المرسل إلیه(

.267بتنفیذ العقد

إن جوهر النقل البحري هو تغییر مكان البضائع بطریق البحر، و یقتضي ذلك على الشاحن تقدیم

البضائع للناقل تمهیدا لنقلها، فضلا عن دفع أجرة الحمولة له، و یتعین على الناقل مقابل ذلك توفیر 

سفینة في میناء القیام معدة على نحو یسمح لها بانجاز عملیة النقل، و یتعین علیه أیضا تسلم البضائع 

لك أنه لا سلطان للشاحن علیها من قبل الشاحن و شحنها على السفینة مع المحافظة علیها أثناء نقلها، ذ

.68، 66ص .السابق، صد محمد عبابنة، المرجع محمو -264

265 - VIALARD A, op. cit. p 405.

.238بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -266

.305محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص -267



 البحري للبضائع  أطراف عقد النقـل  التزاماتتحديد  : الثاني الفصل                                      ل  الباب الأو 

67

بعد تسلمها منه، و عند بلوغ السفینة میناء الوصول و رسوها به، یسمح للناقل بتفریغ البضاعة منها و 

.268تسلیمها إلى المرسل إلیه 

من میناء الشحن بدایةللناقل هو القیام بتنفیذ عملیة النقل البحري و الرئیسي إن الالتزام الأساسي 

و هذا مع بذله كل العنایة التامة حتى یضمن التنفیذ الكامل و السلیم و الطبیعي بلوغ میناء التفریغ، إلى 

نظرا ، و التفریغ دون هلاك أو تلف أو تأخرو وصول البضائع إلى میناء  هو بلوغ أهداف العقد لمضمون

الكمیة المعتبرة من لأهمیة النقل البحري و خصوصیته، لاسیما مخاطر البحر و طول مسافة النقل و

ل نقلها جالبضائع المنقولة و التي تخصص لها أداة نقل كبیرة، یجعل مهمة تسلیم البضائع للناقل من أ

دون مراعاة العدید من الشروط أو الالتزامات أمرا غیر كاف سواء لبلوغ أهداف العقد أو سواء لسلامة 

.269البضاعة و السفینة و طاقمها

محددة التمهیدیة لعملیة النقل و التي تكون مجموعة من الالتزامات یفرض تنفیذ عقد النقل البحري 

متبادلة بین أطراف میناء الشحن قبل مغادرة السفینة، و تتمیز مرحلة تهیئة الرحلة البحریة بالتزامات  في 

فینة في میناء الانطلاق المتعلقة بشخص الناقل أثناء رسو الس تتنفیذ العقد، فهناك من الالتزاما

).المطلب الثاني (و منها ما یتعلق بشخص الشاحن )المطلب الأول (

:الأولالمطلب  

  أثناء رسو السفينة في ميناء الشحنالتزامات الناقـل  

تعتبر الالتزامات المفروضة على الناقل البحري في میناء الشحن قبل مغادرة السفینة و قبل تسلم 

من الشاحن بمثابة المرحلة الأولى و التمهیدیة لتنفیذ مضمون عقد النقل البحري، و مما لا شك البضائع 

فیه أنه یتعین على الناقل البحري القیام بجمیع الالتزامات التحضیریة و الضروریة حتى یتسنى له تنفیذ 

رر أو هلاك، و ، هذا من أجل أن یضمن نقل البضائع دون أي ضعقد النقل البحري بكل أمان و سلام

.هذا بالنظر إلى مخاطر النقل البحري للبضائع بصفة عامة

.240، ص 1997للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، هاني محمد دویدار، موجز القانون البحري، المؤسسة الجامعیة-268

،عباس سامیة، التزامات الشاحن في عقد النقل البحري، مذكر للحصول على شهادة الماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق-269

.20، ص 2011الجزائر، یوسف بن خدة، جامعة
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و هي التزامات ،البحريلنقل لحدد المشرع الجزائري إلى جانب المشرع الدولي الالتزامات التمهیدیة 

، فمنها ما یتفي میناء الشحن قبل مغادرة السفینةیفرضها عقد النقل البحري  علق بالسفینة                

).الفرع الثاني(بالبضائع التي سیتولى استلامها من قبل الشاحن ، و منها ما یتعلق )الفرع الأول (

:الأولالفرع  

  سفينة صالحة للملاحة    تجهيزتهيئة و   

مجموعة 271ج .ب.تمن 770بموجب المادة الجزائري المشرع معها270اتفاقیة بروكسلحددت

في السفینة التي سیتولى للملاحة البحریة، فعلى الناقل أن یوفر272بتهیئة السفینةالمتعلقةالشروط من 

و توفیر جمیع الشروط المتعلقة أولابالصلاحیة الملاحیة للسفینة متعلقةالشروط كل البها عملیة النقل

.273ثانیا بالصلاحیة التجاریة للسفینةأیضا

و أداء الرحلة البحریة المحددة في عقد الإبحارعلى قدرتها بالصلاحیة الملاحیة للسفینة ترتبط 

و كذا خلوها من ،الإبحارتتحمل على نحو قویة و مهیئةتكون و مفاده هو أنالنقل من حیث المتانة، 

على الناقل أن یبذل الهمة الكافیة قبل السفر و عند البدء فیه للأغراض "من اتفاقیة بروكسل على أنه 2من المادة 1تنص الفقرة -270

:الآتیة

جعل السفینة في حالة صالحة للسفر، - أ

تجهیز السفینة و تطقیمها و تموینها على الوجه المرضى، - ب

لمبردة و كافة الأقسام الأخرى بالسفینة المعدة لشخن البضاعة فیها و جعلها في حالة صالحة إعداد العنابر و الغرف الباردة و ا - ج

".لوضع تلك البضائع بها و حفظها

یتعین على الناقل قبل بدأ الرحلة، "ج الشروط المتعلقة بتهیئة السفینة للملاحة البحریة بنصها على أنه .ب.من ت770حددت المادة -271

:ة اللازمة بما یليالسهر على العنای

وضع السفینة في حالة صالحة للملاحة، - أ

تزویدها بالتسلیح و التجهیز و التموین بشكل مناسب، - ب

".تنظیف و ترتیب و وضع جمیع أقسام السفینة التي ستوضع فیها البضائع و جعلها بحالة جیدة لاستقبالها و نقلها و حفظها - ج

ة على أنها كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم بالملاحة البحریة، إما بوسیلتها الخاصة أو إما عن ج السفین.ب.من ت13عرفت المادة -272

.طریق قطرها بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة

.112لطیف جبر كوماني، المرجع السابق، ص -273
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بالتسلیح و أن تكون مزودة أیضا ، و یجب 274ر المتوقعةاالعیوب التي تمنعها من مواجهة أخطار البح

.275ن الوصول و بلوغ میناء التفریغ مالتجهیز و التموین بالشكل الذي یسمح لها

و الغرف المبردة و العنابریف و ترتیب و إعداد تنظالصلاحیة التجاریة للسفینة، و یقصد ب

یة إعداد الصلاحیرتبط و  ،علیها و نقلهاالحفاظالبضاعة و لاستقبال، و جعلها بحالة جیدة الأقسام

.276التجاریة للسفینة بحسب نوع و طبیعة البضاعة المراد نقلها بحرا

POURCELETالأستاذ یرى  MICHELأن الصلاحیة الملاحیة للسفینة هي:

« L’état de navigabilité suppose que la structure, la condition,

l’équipement du navire sont tels qu’il peut recevoir la cargaison et la

transporté en toute sécurité sans risque d’avaries » 277.

Renéو یري الأستاذ  RODIERE أن الصلاحیة التجاریة للسفینة هو أن تكون ملائمة

الأجهزة و الأدوات التي تقتضیها حسن تخزین البضاعة و حفظها و لاستقبال البضاعة، و مزودة بكافة

.278نقلها و تسلیمها في حالة سلیمة 

بالنظر إلى الأمن الملاحي و الصلاحیة التجاریة للسفینة للملاحة یمكن معرفة صلاحیة السفینة 

ضمن الصلاحیة ، بمعنى أن الصلاحیة التجاریة للسفینة یدخل 279للقیام بالنقل المنتظر للبضائع

.الملاحیة

یجب أن تكون السفینة المعدة للنقل من طرف الناقل ذات صلاحیة قانونیة، فعلى فضلا عن ذلك

أن تتوفر على شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطات یجب كل سفینة تقوم بأعمال الملاحة البحریة 

.112لطیف جبر كوماني، نفس المرجع، ص -274

.116المرجع السابق، ص عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، بسعید مراد، -

یقصد بتزوید السفینة بالتسلیح و التجهیز و التموین هو تزویدها من طرف الناقل بما یلزمها من المؤن و طاقم كافي و مؤهل و الأدوات -275

عقد النقل البحري للبضائع وفقا بسعید مراد، :أنظر،من أجل إتمام عملیة النقل البحرياللازمة و أجهزة القیادة و كل ما یتعلق بها 

.117، 116ص .ص، نفس المرجعلبحري و الاتفاقیات الدولیة، للقانون ا

.117، المرجع السابق، ص دل علي المقدادي القانون البحريعا -276

277 - POURCELET MICHEL, op. cit, p 61.

.82جبارة نورة، المرجع السابق، ص -278

279 - VIALARD A, op. cit, p 392.
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لكي تتمكن 280ج .ب.تمن 189و المتمثلة في مجموع الوثائق التي حددتها المادة الإداریة البحریة

.281من أداء رحلتها بصفة قانونیة

لم  إلا أنهبالغة، ذات أهمیة صالحة للملاحةالبحري بتهیئة سفینةالناقلالتزامبالرغم من أن 

من مجمل النصوص القانونیة استخلاصهیمكن أنهإلا  ،یحصر بموجب نصج اتفاقیة هامبور تتضمنه

حدد أساس تالتي 282من الاتفاقیة05المادة من  1الفقرة  نصلاسیما يالبحر المتعلقة بمسؤولیة الناقل 

.مسؤولیة الناقل البحري

البضاعة بمجرد أن تكون في عن كل الأضرار و الخسائر التي تلحق مسؤول الناقل لما كان 

الناقل یكون التزام، طبقا لنص المادة السالفة الذكرالحق فیهالى غایة تسلیمها إلى أصحاب إعهدته 

.هو التزام صریح ضمن الاتفاقیةتهیئة السفینة و جعلها صالحة للملاحة التجاریة و البحریة و القانونیةب

و الضروریة لجعل السفینة صالحة للملاحة التجاریة و  ةاللازمإذا لم یتخذ الناقل البحري التدابیر 

صحاب الحق فيأتعویض أو إهمال من جانبه، و یكون أساس اعتبر ذلك خطأ ،ة و القانونیةالبحری

.اللاحقة بها متى كانت البضاعة في عهدتهخسائر الو  ضرارعن كل الأ283البضاعة 

إلى جانب 284منها14بموجب المادة واضحة هي الأخرى 2008روتردام لسنة  قواعدجاءت 

و جاءت ،سفینة صالحة للملاحة قبل الرحلة البحریة و أثناءهاإلزام الناقل بتهیئة حول اتفاقیة بروكسل 

ج فأنه یتعین كل سفینة تقوم بأعمال الملاحة البحریة، یجب أن تحمل على متنها شهادات الملاحة المسلمة .ب.من ت189طبقا للمادة -280

شهادة الجنسیة، -من قبل السلطات الإداریة البحریة و تختلف هذه الشهادات بحسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفینة و المتمثلة في أ

.رخصة أو بطاقة المرور-ارة ، جدفتر البح - ب

یتعین على الناقل البحري تقدیم شهادة الملاحة عن كل طلب إلى السلطات الإداریة البحریة و أعوان المراقبة في البحري أو في المیناء، -281

التأخر "بو حلو، عبد الرحمن حلو أ:أنظر، )ج .ب.من ت196أنظر نص المادة (و یجب أن یؤشر بها عند كل لحظة تتوقف فیها 

  .126و  125، ص 2007، الأردن، 13، مجلد 08، عدد مجلة المنارة، ")دراسة مقارنة (في تسلیم البضائع في عقد النقل البحري 

یسال الناقل عن الخسارة "منها بنصها على أنه 5من المادة 1حددت اتفاقیة هامبورج أساس مسؤولیة الناقل البحري بموجب الفقرة -282

لناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، و كذلك الناتجة عن التأخر في التسلیم، إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو ا

، ما لم یثبت الناقل أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه 4التأخیر أثناء وجود البضاعة في عهدته على الوجه المبین في المادة 

."عقول تطلب اتخاذه من تدابیر لتجنب الحادث و تبعاته جمیع ما كان من الم

.206هشام فرعون، المرجع السابق، ص -283

یكون الناقل ملزما، قبل الرحلة البحریة و في بدایتها و أثناءها، ببذل العنایة الواجبة "من اتفاقیة روتردام على أنه 14تنص المادة -284

:من أجل

.و الإبقاء علیها كذلكجعل السفینة صالحة للإبحار  - أ
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العنایة الواجبة كل ، فجعلت الناقل ملزما ببذل " ةواجبات معینة تنطبق على الرحلة البحری"تحت عنوان 

و  الامتداداتبتطقیم السفینة و تزویدها بالمعدات و إلزامه، و كذا من أجل جعل السفینة صالحة للإبحار

، و جعلها ذات صلاحیة )الصلاحیة الملاحیة للسفینة( ة حریعلى هذا النحو طوال الرحلة البإبقاءها

علیها  ظو الحفا هاالسفینة و سائر أجهزتها التي تنقل فیها البضاعة آمنة  لتلقیعنابركل بجعل تجاریة، 

.إلى غایة بلوغ میناء التفریغ

على كل سفینة تقوم بالملاحة یستلزمفإنه  ج.ب.تمن 222طبقا للمادة ،فضلا عن كل هذا

من حیث التجهیز و الأمن و البناء و هذا البحریة أن تتوفر فیها شروط خاصة بسلامة و أمن الملاحة، 

و الآلات و الوسائل الخاصة بالإرشادات و الإنقاذ و إخماد النیران، فضلا عن الطفو و الثبات و خطوط 

تخضع كل سفینة إلى  و لهذاو أجزاء الدفع و القیادة و عدد أفراد الطاقم و أهلیتهم المهنیة، الشحن

.285وضعها في الخدمة و بعد تفتیش و معاینات قبل 

بذل كل یتعین على الناقل تغییرها استنادا إلى التزامه، إذا أصبحت السفینة غیر صالة للملاحة

هلاك أو تلف بالضائع لحقذلك أنه إذا، تهیئة سفینة صالحة للملاحةمن أجل و اللازمة العنایة التامة 

مسؤولا اتجاه أصحاب الحق فیها یكون  هفإن،السفینة للملاحةنتیجة عدم صلاحیة أو التأخر في تسلیمها 

نه بذل كل العنایة أأثبت متىتنتفي مسؤولیتهأنه ، إلا عن تعویضهم عما أصابهم من أضرار و خسائر

.286صالحة للملاحة لإعداد السفینة اللازمة 

البضائع محل طبیعة و نوع بعد تهیئة الناقل سفینة صالحة للملاحة البحریة حسب ما تتطلبه 

یلتزم بوضع تلك السفینة تحت تصرف الشاحن في المكان و الزمان المتفق علیه و المحدد بموجب ،العقد

و تطقیم السفینة و تزویدها بالمعدات و الامتدادات على النحو الملائم و إبقائها مطقمة و مزودة بالمعدات و الامتدادات على  - ب

.هدا النحو طوال الرحلة

قل البضائع فیها أو علیها، و جعل عنابر السفینة و سائر أجهزتها التي تنقل فیها البضائع، و ما یوفره الناقل من حاویات تن - ج

".مهیأة و آمنة لتلقي البضائع و نقلها و الحفاظ علیها و الإبقاء علیها كذلك 

و " التفتیش الدوري " أو " تفتیش الوضع في الخدمة "ج فإنه تخضع كل سفینة لتفتیشات و معاینات تسمى .ب.من ت228طبقا للمادة -285

.هذا التفتیش خاص بسلامة السفینة

286- VIALARD A, op. cit, p 392 et 393.
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مصلحة الشاحن الذي قد یرید مراعاةهذا معو  له،یتمكن الشاحن من تسلیم البضاعةحتى ،287 العقد

.288عملیة النقل أو تسلیم البضائع إلى الناقل في وقت معین غیر الوقت المتفق علیه سابقاإتمام

، إلا 289یتعین على الناقل أن یقدم السفینة التي كانت محل الاتفاق مع الشاحن من حیث الأصل 

و لا یهتمون بوجه )شركات النقل البحري (الشاحنون مع شركات ملاحة في الواقع العملي یتعاملأنه 

و  ،كل ما یهمهم هو أن تنقل على سفینة صالحة للملاحةبللیها بضاعتهم، ععام بالسفینة التي تنقل 

.290لهذا كثیرا ما لا یكون هناك اتفاق بین الطرفین على حول السفینة التي ستتولى عملیة النقل

عادة ما تكون أقل ،فینة التي سیتولى بها الناقل تنفیذ العقد ضمن بیانات سند الشحنإن تعیین الس

نه یحدث كثیرا أن یتضمن سند الشحن لأأهمیة لما یتعلق الأمر بعقد نقل بمقتضى سند الشحن، و هذا 

، 291إخطار الشاحنبشرط،شرطا یجیز الناقل أن ینقل البضاعة على سفینة غیر تلك المتفق علیها

تغییر السفینة و إحضار سفینة أخرى من نفس المواصفات تكون قادرة على  في لناقلفضلا عن حق ا

ة حالناقل ملزم في كل الأحوال بتهیئة سفینة صال، على أساس أن292إتمام عملیة النقل بدون تأخر

.293و التجاریة و القانونیة للملاحة البحریة 

:الثانيالفرع  

بالبضاعةالتزامات الناقـل المتعلقة   

294تسلمها منههذا الأخیریتعین على، فإنه بسحب البضاعة و تسلیمها للناقلبعد التزام الشاحن

ف على و في حالة عدم وجود اتفاق فإن الأمر یتوق،في المكان و الزمان المتفق علیهما بموجب العقد

.109المرجع السابق، ص إیلي صفا، -287

.207هشام فرعون، المرجع السابق، ص -288

.51فتاحي محمد، المرجع السابق، ص -289

.223مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص -290

.331محمد سید الفقى، المرجع السابق، ص -291

292 - ZAHI.A, op. cit, p 98.

293 - JEAN Belloti, op. cit, p 227.

:تسلم البضاعة هو التصرف القانوني الذي بموجبه یقبل الناقل البحري البضائع لغرض نقلها، أنظر-294

- Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 643.
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عادات و أعراف المیناء، و تعتبر واقعة استلام الناقل للبضائع بدایة النطاق الزمني لالتزاماته و 

.295مسؤولیته 

في میناء  لها هبعد استلامالتزامات الناقل المتعلقة بالبضائع  ج.ب.تمن 773المادة حددت 

، و رصها و تثبیتها )أولا ( شحن البضاعة ،في التزامین أساسین و هماقبل بدایة الرحلة البحریة الشحن 

).ثانیا(

:التزام الناقل بشحن البضاعة:أولا

إلا یتولى عملیة شحن البضائع على السفینة،  الطرف الذيعلى  عقد النقل الاتفاقیجوز للأطراف 

ى الخبرة و یتوفر علذلك أنه،شحن على السفینةال مهمةغالبا ما یتفق الطرفان على أن یتولى الناقل أنه 

في میدان شحن 296یتفق مع شركات متخصصةقد  أنهو أ ،كافیة للقیام بذلكالوسائل اللازمة و ال

.297البضائع على السفن 

اسمه، إلا أن ستمدا، و من هنا الشاحنینالتزام واقع على السفنكان الالتزام بشحن البضائع على 

بعض الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیة الحدیثة أصبحت تحمل الناقل الالتزام بشحن البضائع على 

.298السفینة 

، و هذا 299ام من النظام العامالتز ،التزام الناقل بشحن البضاعةیعدفي القانون البحري الجزائري ف

على أنه یتعین على الناقل ببذل العنایة التامة عند بنصها، 300منه773هر من خلال المادة ما یظ

الشحن و التفریغ بین عملیات النقل البحري، الأحكام العامة لعقد الشحن و (كمال حمدى، عقد الشحن و التفریغ في القانون البحري -295

.21، ص 2002المعارف، الإسكندریة، ، الطبعة الثانیة، منشأة )التفریغ، المسؤولیة الناشئة عن عقد الشحن و التفریغ 

.227، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، البحري و الجويهاني دویدار، النقل :أنظر-

مة غالبا ما یعهد الناقلون عملیات الشحن و التفریغ في المیناء لمقاول المناولة، و هي  مؤسسات مینائیة تتولى كل الأعمال المادیة اللاز -296

، لشحن البضائع على السفینة أو إنزالها منها كمؤسسة میناء الجزائر صاحبة الاحتكار الفعلي للنشاطات الخاصة بالشحن و التفریغ

، مذكرة لنیل 1978ي أمین، المسؤولیة المدنیة للناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و اتفاقیة هامبورغ خلف:أنظر

  .26إلى  24، ص 2009درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.118، ص2011القانون البحري، الطبعة الخامسة، مكتبة دار الثقافة، عمان، عادل علي المقدادي، -297

.34عباس سامیة، المرجع السابق، ص -298

لم یجعل قانون التجارة البحري المصري التزام الناقل بشحن البضاعة من النظام العام، ذلك أنه یجوز لطرفي العقد أن یتفقا على من -299

یلتزم الناقل بشحن البضائع في "منها التي تنص على أنه 215من المادة 1یتولى مهمة شحن البضائع على السفینة بموجب الفقرة 

الشحن و التفریغ بین (كمال حمدى، عقد الشحن و التفریغ في القانون البحري :أنظر،"ما لم یتفق على غیر ذلك فریغها السفینة و ت

.49، المرجع السابق، ص )عملیات النقل البحري، الأحكام العامة لعقد الشحن و التفریغ، المسؤولیة الناشئة عن عقد الشحن و التفریغ 
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باطلا و عدیم المفعول كل یعد أنه 301من نفس القانون811المادة یفضتشحن البضاعة، و كما 

ه أو أثره المباشر أو الغیر المباشر إبعاد أو تحدید المسؤولیة الخاصة بالناقل و فشرط تعاقدي یكون هد

.على ظهر السفینةعن شحنه للبضاعة الناجمة 

عملیة فنیة الناقل هذا و لأنها اختصاصلقد أحسن المشرع الجزائري لما جعل عملیة الشحن من 

لبروكساتفاقیة أكدته أیضاو هو الحكم الذي ا، خبرة و درایة معینة للقیام به اإتقانهتطلب یمتخصصة 

بشحن البضاعة المنقولة و تشوینها و هو الملتزمعلى أن الناقل ها صبن3من المادة 2من خلال الفقرة 

.302رصها و نقلها و حفظها و العنایة بها

وفقا  لا یجوز الاتفاق على خلافهو الناقل بشحن البضائع التزام من النظام العام التزاملما كان 

عن لا یتحرر من المسؤولیة غیر أنه لاتفاقیة بروكسل و اتفاقیة هامبورج و القانون البحري الجزائري،

شحن البضائع مهمة تولىالشاحن هو الذي أنلو  و الهلاك أو التلف الذي قد یصیب البضاعة حتى

التي و منها 13بموجب المادة على هذا المبدأ استثناء أوردت اتفاقیة روتردام إلا أن ، 303على السفینة

.على إمكانیة الاتفاق على تولي الشاحن شحن البضائع على السفینةفیها تنص 

منه773بموجب المادة الناقل البحري إذا تم شحن البضاعة وفقا للقانون البحري الجزائري، یلتزم 

.على ظهر السفینة هاأن یقوم ببذل العنایة التامة و العادیة عند شحنه ل

أولا، عن ذلك الناقل البحري أن یبلغ الشاحن یجب على ،إذا كانت البضائع تستوجب عنایة خاصة

التي ج .ب.من ت773حكام المادة أوفق  ،ثانیاعلى البضائعتلك العنایة الواجب بذلهاكتابیا و أن یبین 

...تنص على أنه  و أن یبین و إذا اقتضت عنایة خاصة بالبضائع یجب أن یبلغ الشاحن عن ذلك "

ج أن عملیة الشحن هي عملیة متعلقة حصریا بشخص الناقل، و كما أن ذات المادة لم تفتح .ب.من ت773یتضح من خلال المادة -300

جوز المجال لأطراف العقد الاتفاق حول من یتولى عملیة الشحن، لذا یمكن اعتبارها التزام واقع على الناقل، و التزام من النظام العام لا ی

.لفتهالاتفاق على مخا

یعد باطلا و عدیم المفعول كل شرط تعاقدي یكون هدفه أو أثره المباشر أو غیر مباشر ما "ج على أنه .ب.من ت811أكدت المادة -301

:یلي

....."773و  770إبعاد أو تحدید المسؤولیة الخاصة بالنقل و الناجمة عن المواد  - أ

.هامبورجمن اتفاقیة 04من المادة  1الفقرة تقابلها -302

.123أحمد محمود حسنى، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -303
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هذه العنایة الخاصة حتما مرحلتي شحن و رص البضائع ستشمل ، و "كتابیا على البضائع إذا أمكنذلك 

.حراستها و عنایتها أثناء مرحلة نقلهاو ناهیك عن 

في المیناء من قبل الناقل، هذا الشحن من لحظة استلام البضائع على روافع السفینة تبدأ عملیة 

عملیة مادیة تسمح أنها أو ، 304یقصد بشحن البضاعة عملیة رفعها من الرصیف إلى ظهر السفینةلأنه

التي تكون فیها قد شحنة فعلا على ظهر السفینةو تنتهي عند اللحظة، 305بوضع البضائع على السفینة
306.

 هاالرصیف، یتم رفعمحاذاةرص السفینة بجانب بعدتتم عملیة شحن البضاعة من الناحیة العملیة 

بواسطة رافعات الرصیف أو بواسطة  هابواسطة رافعات السفینة إذا كانت متوفرة على ذلك، أو یتم شحن

بالحبوب السائبة فإنها تصب مثلا الأمر، و إذا تعلق بالسوائل كالبترولمثلا إذا تعلق الأمر الأنابیب 

و یحصل أحیانا في بعض عملیات النقل أن لا یتم شحن ،مباشرة في السفینة بواسطة أقماع خاصة

في كل ، ف307لبواسطة الصنادضي الحال توصیلها سفینة، و إنما یقتالبضائع من الرصیف إلى ال

و كذا الظروف هر السفینة ظنوع البضاعة المراد شحنها على باختلافوسیلة الشحن تختلف الأحوال

.308المحیطة بالمیناء 

تضمین وثیقة الشحن یلتزم الناقل ، 309 ج.ب.تمن 751طبقا للمادة بعد تمام عملیة الشحن، 

لى ظهر السفینة و هذا بطلب من فعلا ععة قد تم شحنها التي مفادها أن البضاالبحري عبارة مشحونة و 

یتم إثبات عملیة الشحن عادة هذا و لأنه، ن القوة الائتمانیة لوثیقة الشحنو هذا ما یزید م، 310الشاحن 

.أنه یمكن للشاحن أن یثبت ذلك بكافة الطرق باعتبارها عملیة مادیةغیر الشحن، بوثیقة

:البضاعة على سطح السفینةبالنسبة إلى شحن 

  .332ص المرجع السابق، محمد سید الفقى، -304

305 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 643 et 644.

  .118ص ، ، المرجع السابق1990سنة  8رقم عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون أحمد محمود حسنى، -306

.119، ص نفس المرجع، 1990سنة 8عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم أحمد محمود حسنى، -307

.114لطیف جبر كوماني، المرجع السابق، ص -308

على متن السفینة أن یطالب بأن تتضمن وثیقة یستطیع الشاحن بعد تحمیل البضائع "ج على أنه .ب.من ت751تنص المادة -309

...".-مشحونة–الشحن البحري عبارة 

310 - FRANCIS SAUVAGE, op. cit, p 92.
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، ذلك أن 311السفینة و لیس على سطحهاعنابرفي محل النقل تشحن البضائع  هو أن الأصل

لحق بالبضائع أضرار التي قد تیعرضها إلى العدید من المخاطر شحن البضائع على سطح السفینة قد 

و الریاح و أمواج البحر، و كما الأمطارتكون معرضة لأشعة الشمس و الرطوبة و هذا و لأنهابالغة، 

.312غرقها فقدان توازنها و لأخطار بأكملها السفینة ذلك قد یعرض 

من 774المادة تعرض المشرع الجزائري لمسألة شحن البضائع على ظهر السفینة بموجب

إلا ضمن الشروط التي لا تحد لا یجوز تحمیل البضائع على سطح السفینة "على أنه بنصها ج.ب.ت

.من أمن الرحلة و عندما یكون التحمیل في هذه الحالة نظامیا و متعارفا علیه بموجب العموم

و الملاحظ من خلال "ما عدا في حالة ما إذا كان التحمیل قد تم بالاتفاق مع الشاحن ....

ألزم الناقل بل ،شحن البضائع على سطح السفینة كقاعدة عامةلم یجیز زائري الجالمشرعالمادة أن 

و غیر أنه أجاز ذلك كاستثناء بموجب شرطان محددان ضمن نفس المادة السفینة، عنابرفي  شحنهاب

:هما

إذا اقتضت طبیعة الشحنة ذلك أو جرى العرف في میناء الشحن على شحن البضائع على سطح : أولا

.313كما هو الحال في شحن الأخشاب و القاطرات و العرباتالسفینة

.314بین الطرفین على شحن البضائع على سطح السفینةصریح إذا حصل اتفاق :ثانیا

على شحن البضائع على سطح السفینة، یتعین على في حالة عدم وجود أي اتفاق بین الطرفین 

الشاحن على أنه سیقوم بشحن البضائع على سطح السفینة و هذا ما تضمنته الفقرة  إعلامالناقل البحري 

و في حالة تحمیل البضائع على سطح السفینة "نه أعلى السالفة الذكر بنصها 774من المادة 2

یجب على الناقل إعلام الشاحن بذلك ما عدا في حالة ما إذا كان التحمیل قد تم بالاتفاق مع الشاحن 

في حالة النقل بموجب سفن الحاویات، ینلناقلالسماح لاستقر العرف على من الناحیة العملیة أنه  إلا ،"

، و هذا راجع إلى ظهور و 315رص الحاویات على سطح السفن دون الحاجة إلى موافقة الشاحنب

.333محمد سید الفقى، المرجع السابق، ص -311

.256المرجع السابق، ص هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، -312

  .62ص  ، المرجع السابق،)قواعد و أحكام (عقد النقل البحري عدلى أمیر خالد، -313

314 - FRANCIS SAUVAGE, op. cit, p 36.

.334محمد سید الفقى، المرجع السابق، ص -315
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ي صممت لهذا بالسفن الحاویات و الت أوانتشار نظام نقل البضائع في الحاویات سواء بالسفن التقلیدیة 

.316النوع من النقل 

شحن البضائع على سطح السفینة إلا،هو الأخر من حیث المبدألم یجیز القانون البحري الفرنسي

وجود نص قانوني أو  حالة الملاحة القصیرةكل من في حالات محددة على سبیل الحصر تتمثل في

.317حالة موافقة الشاحن على ذلكأو  ،أمر

عن أحكامشحن البضائع على سطح السفینةا لمسألةاتفاقیة بروكسل في تنظیمهتختلف أحكام 

أحكامها على عقود النقل البحري للبضائع إطلاقا معاهدة لا تطبق الذلك أن ، الجزائريالقانون البحري 

و فضلا عن ذلك، لا تطبق أحكام المشحونة على سطح السفینة إلى جانب نقل الحیوانات الحیة، 

و التي تكون قد أعلى ظهر السفینة، نقلها یكون أن البضائع هاالتي یذكر فیعقود النقلعلى  المعاهدة

النقل على سطح السفینة حتى و لو الاتفاقیة لم تجیز بالإضافة إلى ذلك، و 318فعلا بهذه الطریقة  تنقل

سطح السفینة النقل علىیجیزان انذلبشروط كما هو الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري و الفرنسي ال

على المقصود فیها من المعاهدة و التي نصت 1من المادة3و هذا ما تضمنته الفقرة موجب شروط، ب

.319من مصطلح البضائع

على سطح السفینة إلا ضمن شروط النقلهي الأخرى 1978اتفاقیة هامبورج لسنة لم تجیز 

لا یحق للناقل شحن البضائع على سطح "نه أعلى  بنصهامنها 09من المادة 1الفقرة محددة بموجب 

السفینة إلا إذا تم هذا الشحن بموجب اتفاق مع الشاحن أو وفقا للعرف المتبع في التجارة المعینة أو 

للناقل شحن البضائع فیهایجوزیمكن تحدید الشروط التي، و 320"عد أو لوائح قانونیةاإذ اقتضته قو 

:على سطح السفینة في 

.بین الناقل و الشاحن على ذلكمسبق اتفاق حالة وجود-1

.121بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -316

.53سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -317

.85، ص النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابقأحمد محمود حسنى، -318

بضائع، تشمل الأموال و الأشیاء و البضائع و المواد من "من اتفاقیة بروكسل مصطلح البضائع على أنها 1من المادة 3حددت الفقرة -319

الحیة و المشحونات التي یذكر في عقد النقل أن نقلها یكون على ظهر السفینة و تكون قد نقلت فعلا بهذه أي نوع عدا الحیوانات 

".الطریقة 

.93، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -320
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.إذا فرضت النصوص و القوانین المطبقة في میناء الشحن ذلكأو  - 2

من نفس المادة الناقل بتضمین سند الشحن أو أي وثیقة أخرى مثبتة لعقد النقل2الفقرة  لزمتأو 

ي قرینة تفید و جود اتفاق بین و ه ،أن البضاعة محل العقد قد تم شحنها على سطح السفینةبیان یفید 

النصوص و القوانین المطبقة في میناء أنها تم شحنها في إطارأو  ،الشاحن و الناقل على ذلك النقل

.الشحن

منها25نقل البضائع على سطح السفینة بموجب المادة 2008روتردام لسنة أجازت أحكام اتفاقیة

:ضمن شروط محددة في 

لقانون ذلك إذا اقتضى ا-1

لنقل الحاویات و العربات التي تحتوي على البضائع محل صاان سطح السفینة مهیأ خصیكإذا -2

  .العقد

مع العادات أو الأعراف أو  أو الأطرافإذا كان شحن البضائع متوقفا سواء على اتفاق -3

.الممارسات التجاریة السائدة في میناء الشحن

كل من القانون البحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیة لم تجیز النقل على  أنالقول أخیرا یمكن

متى كان هناك اتفاق بین طرفي عقد النقل على ذلك، أو أن سطح السفینة من حیث الأصل، إلا أنه 

شحن البضائع كان متوافقا مع العادات أو الأعراف أو الممارسات التجاریة السائدة في میناء الشحن، 

اتفاقیة بروكسل التزمت الصمت عن هذا غیر أن متى توفرت هذه الشروط، ستثناءاكزا كان جائ

.، و جعلت النقل على السطح غیر جائزالاستثناء

.رص البضاعة و تثبیتها:ثانیا

في عنابر و أقسام السفینة یلتزم برصها بعنایة تامة،بشحن البضاعة على السفینةالناقلبعد قیام 

.321ج .ب.تمن 773كما تقتضي ذلك المادة ،و مرتبة و بحالة جیدة لاستقبالهاالتي تكون نظیفة 

السفینة بطریقة تقیها من في أقسام و عنابرو تنظیمها وضع البضاعة،عملیة الرصیقصد ب

و تستیفها و ترتیبها على نحو ، و كذا توزیعها322أخطار الهلاك أو التلف المفترض أثناء الرحلة البحریة

.323توازن السفینةیحفظ 

.من اتفاقیة روتردام13من المادة  1و الفقرة  من اتفاقیة بروكسل،03من المادة 2تقابلها الفقرة -321
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 ةأو وضع أقمشة سمیكمة فواصل بین البضائع بقطع خشبیةیدخل في مفهوم رص البضاعة إقا

لتفادي إضرار البضاعة  و أیضا،علیها لوقایتها من میاه البحر أو اهتزازات السفینة و من حرارة الآلات

.324بالبضائع الأخرى أو تضررها هي الأخرى من البضائع المجاورة لها

هي العملیة التي تسمح بوضع البضائع ،عملیة رص البضاعة و تثبیتهایرى جانب من الفقه أن

بالحبال و غیرها من ، عن طریق تثبیتها أیضاو وضعها بصفة ثابتةأولا،بصفة نظامیة و سلیمة

ة و هو عبارة عن تستیف البضاعهذا الالتزاممن الفقه أن آخر ، و یرى جانب 325المعدة لذلكالوسائل 

.326أثناء الرحلة البحریة لمحافظة علیهاثباتها لیسمح بشكلترتیبها على نحو معین داخل السفینة على 

تنظیم الشحنة و توزیعها داخل أقسام و عنابر السفینة الناقلة لا یضمن فقط المحافظة على إن 

قدرتها على و البضاعة المنقولة و تسهیل عملیة شحن بضائع أخرى، إنما یضمن سلامة السفینة 

و جعلها غیر صالحة سلامتها ، ذلك أن تثبیتها أو رصها المعیب قد یؤثر على الملاحة البحریة

.327للسفر

، فإنه تتم من الناحیة العملیة سلامتها و توازنها ولما كانت عملیة الرص تتعلق بثبات السفینة 

التي تدخل في وضیفته العملیة  هذهعلى أن یضع دائما نصب عینیه علیه یستلزمالذي ، الناقلبمعرفة 

و لو تولاها تابعوا الشاحن،تحت مسؤولیتهعلیهاالإشراف أثناء القیام بها، و ملزم بمتابعتها والفنیة 
ذاتیتها و مدى ملائمة مكان رصهانوعیتها و و أن یراعي طبیعتها  هاعند رصعلیهیستوجب مما، 328

.و أن یتحقق من ثباتها الجید

و طرق أتنظیم قانوني یحدد كیفیات محل من عملیة رص و تثبیت البضاعة في السفنلم تكن كل 

، إلا أنه جرى العمل 329بها من قبل الاتفاقیات الدولیة أو القوانین الداخلیة للدول بالقدر الكاف القیام 

.124أحمد محمود حسنى، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -322

323 - KOUKA Abdelkerim, op. cit, p 208.

.67عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -324

325 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 645.

.62، المرجع السابق، ص )قواعد و أحكام (عدلى أمیر خالد، عقد النقل البحري -326

  .128ص  ، المرجع السابق،1990سنة 8عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم أحمد محمود حسنى،-327

.335محمد سید الفقى، المرجع السابق، ص -328

القواعد الفنیة لعملیة الرص التي استقر العمل علیها في الموانئ 1930جویلیة 05نظمت اتفاقیة لندن الدولیة المتعلقة بخطوط الشحن لـ -329

انضمام الجمهوریة ، یتضمن 1964مارس  02لـ  73 -64انضمت الجزائر إلیها بموجب مرسوم رقم بحسب طبیعة البضاعة، و 
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اف المیناء طبقا لما اتفق علیه الأطراف في عقد النقل، أو وفقا لعادات و أعر تلك العملیاتتم تعلى أن 
، و مع ذلك یتعین على الناقل أثناء القیام بالتزامه هذا أن یراعي كل الحیطة و الحذر الذي تتطلبه 330

.331هیكل و طبیعة السفینةأیضاالبضاعة و أن یراعيو نوعیةطبیعة

المادة لم یجیز القانون البحري الجزائري شحن البضائع على سطح السفینة من حیث المبدأ بموجب 

.غیر جائز أیضا من حیث المبدأعلى سطح السفینة عملیة رص البضاعة و تثبیتها ، لذا تعد منه774

باتفاقو تثبیتها على سطح السفینة إذا كان الشحن قد تم على السطح نه یمكن رص البضاعة أإلا 

من 774وفقا للمادة من الرحلة و كان نظامیا و متعارفا علیهألا یحد من أو أنه ،بین الشاحن و الناقل

قیام الناقل بتحمیل البضائع على سطح السفینة و تولى عملیة رصها و تثبیتها في حالة إلا أنه ج، .ب.ت

.من نفس المادة2في نفس المكان، وجب علیه إعلام الشحن وفقا لنص الفقرة 

أن  الجزائري، غیرلقانون البحري مع امتوافقا د روتردام تفاقیة هامبورج و قواعكل من ا قفمو  كان

و الرص و التثبیت الذي یتم على الشحن  ىعل أحكامهافهي لا تطبق 1924اتفاقیة بروكسل لسنة 

  .عالتي نصت على المقصود من البضائمنها و 1من المادة  3لفقرة طبقا لالسفینة  حطس

عبارة عن رفع  هيعملیة الشحن أن ذلك  ،عملیة رص البضاعة عن عملیة شحنهاتختلف 

بتأمین البضائع فنیة تتعلق الرص هي عملیة عملیة ، بینما البضاعة من أرض المیناء إلى متن السفینة

.السفینة و توازنها تبثبافي السفینة من أخطار الهلاك و التلف، و متعلقة كذلك 

:المطلب الثاني

أثناء رسو السفينة في ميناء الشحن الشاحن  التزامات  

من أجل السلامة و الحفاظ على البضائع المراد نقلها إلى غایة وصولها إلى أیدي مستحقیها، یلتزم 

الشاحن بتحضیرها من خلال تهیئتها للسفر بحرا مع مراعاة في ذلك طبیعتها و مدة الرحلة و الظروف 

یحات تتضمن كل تقدیم تصر أیضا ب، و مع هذا یلتزم الشاحن 332المناخیة و درجة العنایة بها و غیرها 

مارس 24، صادرة في 25، ج ر عدد 1930جویلیة 05الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة إلى الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بخطوط الشحن لـ

1964.

.50، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -330

331 - POURCELET MICHEL, op. cit, p 52.

.20عباس سامیة، المرجع السابق، ص -332
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المعلومات الكافیة و الدقیقة المتعلقة بالبضائع لیتسنى للناقل التعرف علیها، مع إعلام هذا الأخیر عن 

.333كل بضاعة من شأنها أن تكون قابلة للاشتعال أو الانفجار أو عن أي بضائع خطرة أخرى

عة مختلف النصوص القانونیة، تتعدد التزامات الشاحن المتعلقة بالبضائع و التي لا تبرز إلا بمراج

غیر أن الالتزام البارز و الرئیسي هو الالتزام بدفع أجرة النقل و الذي یقابله قیام الناقل البحري بنقل 

هو الالتزام الوحید و الذي یظهر من خلال النصوص القانونیة و ،البضاعة، و یعد التزم الشاحن هذا

، و تبعا لما تقدم نمیز في التزامات الشاحن بین الالتزامات 334التي تعرف عقد النقل البحري للبضائع

).الفرع الثاني (الالتزامات المالیة و ) الفرع الأول (المتعلقة بالبضائع 

:الفرع الأول

التزامات الشاحن المتعلقة بالبضائع

، یرتب مجموعة 335یعتبر عقد النقل البحري من العقود الملزمة للجانبین، و معناه أنه عقد تبادلي

من الحقوق و الالتزامات المتبادلة على عاتق كل من الناقل و الشاحن، فبمجرد إبرام عقد النقل یلتزم 

، و هي بهاالبضاعة على متن السفینة بمجموعة من الالتزامات المتعلقةو شحن الشاحن قبل تسلیم 

، و من ثم )أولا ( تعلیمها المناسب و الإعداد المناسب للبضائع بالتحزیم و التكییف ومرتبطة بتهیئة

، و كما یلتزم )ثانیا(336تسلیمها للناقل البحري في الزمان و المكان المتفق علیه حتى یتمكن من نقلها 

، و مع )ثالثا (بها لدى الناقل و التصریح337الشاحن بكل الالتزامات المتعلقة بتعریف البضاعة أیضا 

بجمیع التعلیمات الأساسیة و الضروریة المتعلقة بكیفیات نقل البضاعة م الشاحن بإحاطة الناقل هذا یلتز 

.)خامسا (، و مع كل هذا یلتزم بالتزامات خاصة بخصوص البضائع الخطرة )رابعا (

333 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 172.

ج و التي تعرف عقد النقل، یتضح صراحة التزام الشاحن البحري بتأدیة أجرة النقل للناقل .ب.من ت738من خلال استقراء نص المادة -334

.مقابل التزام هذا الأخیر بنقل بضائعه، و هو الالتزام الوحید الذي یظهر صراحة من بین كل الالتزامات الملقاة على الشاحن البحري

.272حسین العطیر، المرجع السابق، ص عبد القادر-335

.56، المرجع السابق، ص )قواعد و أحكام (عدلى أمیر خالد، عقد النقل البحري -336

337 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 665.
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.التزام الشاحن بتهیئة و الإعداد المناسب للبضاعة:أولا

بتهیئتها و إعدادها، هذا من أجل ، أولایلتزم الشاحن قبل تسلیم البضائع للناقل من أجل نقلها

خلال مدت نقلها حتى وصولها إلى میناء  والحفاظ علیها أثناء تداولها خلال عملیات الشحن و التفریغ 

.بسلامة الأشخاص و كذا المنقولات الأخرىقد یلحق بها أو یلحقتلف أو نقص تجنبا لأي الوصول 

فالتزام الشاحن البحري بتهیئة البضاعة و إعدادها یتمحور حول تحزیم و تكییف و تغلیف البضاعة 

و من ثم تعلیمها عن طریق وضع العلامات و التسمیات ،طبیعة و نوع البضاعةمععلى نحو یتناسب 

.المناسبة فوقها

:التزام الشاحن البحري بتحزیم و تكییف و تغلیف البضاعة/أ

و ذالك  338احن البحري كأول مرحلة و قبل كل شيء بتحزیم و تكییف و تغلیف البضاعةیلتزم الش

عن طریق وضعها في صنادیق أو برامیل أو كراتین محكمة و مغلقة بما فیها الكفایة أو لفها بشكل 

حفاظا على عدم تضررها من البضائع و  339یحمیها أثناء تداولها خلال عملیات الشحن و التفریغ 

اهتزازات السفینة خلال مدت نقلها حتى وصولها سلیمة إلى أیضا منأو من میاه البحر و حتىالمجاورة

لبضائع الأخرى لو إضرارها هي الأخرى أمیناء الوصول دون أي تلف أو نقص و كذا عدم تأثیرها 

.340المنقولة معها

مختلفة من بضاعة ر ثابتة و ، أي هي عملیة غیة تغلیف البضائع تعد عملیة نسبیةإلا أن عملی

، و هذا لأن عملیات تغلیف و تحزیم و تكییف البضاعة تختلف باختلاف نوع البضائع و طبیعتها لأخرى

و كذا طبیعة الرحلة البحریة و مدتها، و یجب أن یكون التغلیف و التكییف و التحزیم من الصلابة و 

هناك من البضائع التي یتم ، و مع هذا341تعرض له البضائع من مخاطرتالمتانة بحیث یتحمل ما 

نقلها دون الحاجة إلى تغلیفها، و هذا مرتبط بطبیعتها التي لا تستدعي أي تغلیف كالسیارات و 

.342الشاحنات، و لذا عدم تغلیفها لا یشكل خطأ أو سهو من الشاحن البحري 

338 - JEAN Belloti, op. cit, p 226.

.21عباس سامیة، المرجع السابق، ص -339

340 - ZAHI.A, op. cit, p 89.

  .87ص ، المرجع السابق، )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -341

342 - ZAHI.A, op. cit, p 91.
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و یعد من أهم ،فعلى الشاحن و قبل تسلیم البضاعة للناقل أن یلتزم بتحزیمها و تغلیفها و تكییفها

الالتزامات التي تقع على عاتقه حفاظا على بضاعته أولا وحفاظا على البضائع الأخرى المنقولة و كذا 

.343الأشخاص الذین یتولون عملیة نقلها

لا الاتفاقیات الدولیة، سواء اتفاقیة لم ینص القانون البحري الجزائري صراحة على هذا الالتزام و

من یمكن استخلاص مضمون هذا الالتزامأنه غیر، مبورج، سوى اتفاقیة روتردامأو اتفاقیة هابروكسل 

مجموعة القواعد القانونیة المنصوص علیها في القانون البحري الجزائري المتعلقة بإعفاء الناقل من 

الخسائر و الأضرار اللاحقة بالبضاعة ناشئة أو ناتجة من أخطاء الشاحن لما تكون، 344المسؤولیة 

.لقة بالتحزیم أو التكییفالمتع

نه یعفى الناقل من أعلى  ج.ب.تمن 803345من نص المادة  )ح(فیتضح من خلال البند 

المسؤولیة إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة عن أخطاء الشاحن، و 

ذل كل العنایة التامة من أجل لاسیما التحزیم أو تكییف البضاعة ، فلذا من البدیهي أن یلتزم الشاحن ب

و إلا كان الناقل غیر مسؤول عن الأضرار و ،تمكین الناقل من البضاعة على نحو ملائم للرحلة

.الخسائر التي قد تلحق بالبضاعة

نه لا یسال الناقل أمنها على 04من المادة  )ن(البند 02أما اتفاقیة بروكسل فقد تضمنت الفقرة 

اللاحقة بالبضاعة الناتجة عن عدم كفایة التغلیف، فعلى الشاحن وفقا للاتفاقیة عن الخسائر أو الأضرار

ما یلاحظ على هذه الاتفاقیة أنها نصت فقط على عملیة أن یلتزم بتغلیف بضائعه تغلیفا كافیا، و

من أیضا التغلیف دون الإشارة إلى عملیتي التحزیم و التكییف، و هو الأمر الذي یمكن استخلاصه 

343 - Ibrahim Khalil DIALLO, Obligations et responsabilité du chargeur ( DANS LES REGLES DE

ROTTERDAM ), Communication sur « obligations et responsabilité du chargeur envers le transporteur

», Règles de Rotterdam 11 décembre 2008 – Colloque du 21 septembre 2009 à Rotterdam, Hollande,

p 6.

.164الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و -344

یعفى الناقل البحري من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة، إذا كانت الخسائر "ج على أنه .ب.البند ح من ت803نصت المادة -345

:و ناتجة مما یليأأو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة 

".كییف أخطاء الشاحن،  و لاسیما التحزیم أو الت - ح  ..........
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 ممن المسؤولیة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة نتیجة لعدالناقل الأخرىهي تعفي التي قیة هامبورج اتفا

.346منها 12نص المادة طبقا لكفایة التغلیف أو عدم إتقانه 

إلا أن اتفاقیة روتردام و بخلاف الاتفاقیات الدولیة الأخرى فهي نصت صراحة في الفقرة الأولى 

بتسلیم البضائع جاهزة اتجاه الناقل على أن یقوم في الفصل المتعلق بواجبات الشاحن 27347من المادة 

للنقل إلى الناقل ، ولقد أضافت نفس الفقرة أنه یجب على الشاحن أن یسلم الناقل البضائع بحالة تكفل 

.تحملها ظروف النقل، و لاسیما أنه لا یجب أن تسبب أي أذى للأشخاص و المنقولات الأخرى

نه یلتزم الشاحن قبل تسلیم أعلى  348من اتفاقیة روتردام27قد أضافت الفقرة الثالثة من المادة ل

البضائع إلى الناقل البحري  بتستیف و ربط و تثبیت البضائع في الحاویات أو العربة أو فوقها على نحو 

.349ملائم وبعنایة و ذلك بحسب طبیعة و نوع البضاعة

یئة أو إعداد البضاعة بالتحزیم و التكییف المناسب إهمالا أو سهوا من عدم كفایة أو إتقان تهیعد

بالتزام من التزاماته، و متى اثبت الناقل أن الضرر اللاحق بالبضاعة ناشئ أیضا إخلالیعد  و الشاحن

إثباته للعلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر اللاحق م الشاحن بتهیئة و إعداد البضاعة و عن عدم التزا

مسؤولا اتجاه الناقل عما یصیبه من أضرار الشاحن یكون و ، 350لبضاعة فإنه یعفى من المسؤولیةبا

.351نتیجة أخطائه 

یحصل غالبا أن تعتبر كامل المسؤولیة، ذلك أنه من الناقل من الناحیة العملیة لا یعفى غیر أنه

من ثم تقسم أو أحد تابعیه، والمحاكم أن عدم كفایة التغلیف أو التحزیم یرجع جانب منه لخطأ الناقل

نه أالمسؤولیة بین الشاحن و الناقل بقدر ما ساهم خطأ كل منهما في إحداث الأضرار و الخسائر، أي 

  .131و  130، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -346

یسلم الناقل البضائع جاهزة للنقل، ما لم یتفق على خلاف "على أنه2008من اتفاقیة روتردام لسنة 27تنص الفقرة الأولى من المادة -347

ذلك في عقد النقل، و في أي حال، یسلم الشاحن البضائع بحالة تكفل تحملها ظروف النقل المعتزم، بما في ذلك تحمیلها و مناولتها 

."و تستیفها و ربطها و تثبیتها و تفریغها ، و بحیث لا تسبب أذى للأشخاص أو الممتلكات 

عندما یتولى الشاحن تعبئة البضائع في حاویة  أو تحمیلها في عربة، "من اتفاقیة روتردام على أنه 27تنص الفقرة الثالثة من المادة -348

یقوم بتستیف و ربط و تثبیت المحتویات في الحاویة او العربة او فوقها على نحو ملائم و بعنایة، لا تسبب أذى للأشخاص و 

."الممتلكات

349 - Ibrahim Khalil DIALLO, op. cit, p 6.

350 - ZAHI.A, op. cit, p.p 191, 192.

351 - ARNAUD MONTAS, op, cit, p 172.
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،إذا اثبت الناقل أن عدم كفایة التغلیف أو التحزیم هو السبب في الخسائر و الأضرار اللاحقة بالبضاعة

.352الحالةلك یعفیه جزئیا من المسؤولیة في هذه افذ

:التزام الشاحن بتعلیم البضاعة/ ب

و من الالتزامات الأساسیة الواقعة على عاتق الشاحن و المتعلقة بتهیئة البضاعة و إعدادها قبل 

.353تسلیمها للناقل البحري هو تعلیمها

البضاعة وإن المقصود من تعلیم البضاعة هو وضع العلامات الرئیسیة اللازمة للتعرف على 

ق من نوعها، و یجب أن تكون هذه العلامات مطبوعة أو موضوعة بأیة طریقة أخرى ظاهرة على التحق

و  354البضائع الغیر مغلقة أو على الصنادیق أو على الأغلفة على الشكل الذي تظل قراءتها میسورة 

.355بصفة عادیة حتى وصول البضائع إلى میناء الوصول

قل أن یلتزم بوضع العلامات الرئیسیة الدالة و اللازمة فعلى الشاحن و قبل تسلیم البضاعة للنا

فوقها أو فوق أحزمتها أو أغلفتها حتى یتسنى لكل من الشاحن و الناقل التعرف و التحقق منها و بالشكل 

.356الذي تبقى مقروءة حتى نهایة الرحلة 

ه یمكن إلا أنلالتزام، هذا االاتفاقیات الدولیة صراحة لم یتضمن القانون البحري الجزائري إلى جانب

.هو الأخر من مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة بإعفاء الناقل من المسؤولیةاستخلاصه 

نه یعفى الناقل من المسؤولیة أ، 357ج.ب.تمن 803من نص المادة  )ح(یتضح من خلال البند 

إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة عن أخطاء الشاحن المتعلقة بالتحزیم أو 

.157جبارة نورة، المرجع السابق، ص -352

353 - JEAN Belloti, op. cit, p 226.

.320عبد القدر حسین العطیر، المرجع السابق ص -354

.246أحمد محمود حسنى النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -355

356 -« Le chargeur est tenu d’apposer sur les marchandises ( ou sur leur emballages ) des marques qui

soient suffisamment pour leur identification et qui restent lisible jusqu’à la fin du voyage », Voir :

FRANCIS SAUVAGE, Manuel pratique du transport des marchandises par mer, La loi du 02 Avril

1936 et la Convention de Bruxelles d’après la jurisprudence, L.G.D.J, Paris, 1955, p 104.

لبحري من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة، إذا كانت الخسائر یعفى الناقل ا"ج على أنه .ب.البند ح من ت803نصت المادة -357

:أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یلي

".أو تعلیم البضائع.............أخطاء الشاحن،  و لاسیما - ح  .
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بوضع العلامات الرئیسیة اللازمة للتعرف و التحقق من  ملتزاتكییف أو تعلیم البضاعة، فعلى الشاحن الا

.بضاعته و نوعها

أو تعلیمها بشكل غیر كاف لیتحقق منها  إطلاقا لشاحن بتعلیم البضاعةفي حالة عدم التزام ا

الناقل، فإنه یجوز لهذا الأخیر أن یرفض تسجیل تصریحات الشاحن على وثیقة الشحن بالنسبة لعدد 

أو إذا لم  ،الطرود أو القطع و كمیة و وزن البضائع عندما تكون لدیه دواع جدیة للشك في صحتها

ئل المعقولة للتحقق منها، و كما یجوز له رفض علامات التعریف المتعلقة بالبضائع تتوفر لدیه الوسا

المادة ءة بصفة عادیة حتى نهایة الرحلة طبقا لنص عندما لا تكون مدموغة أو مختومة بشكل تبقى مقرو 

.358ج.ب.تمن 755

من التحقق منها عن الهدف من وراء التزام الشاحن من التعلیم الجید للبضاعة هو تمكین الناقل إن 

طریق علامات التعریف و مدى تطابقها مع البضائع المدونة في وثیقة الشحن البحري خلال مرحلتي 

الناقل سیكون حتما مسؤولا اتجاه المرسل إلیه في حالة ما إذا سلم  ذلك أن، 359تسلم البضاعة و تسلیمها 

ي حالة ضیاعها نتیجة عدم تعرف أو ف ،له بضاعة غیر البضائع المحددة في وثیقة الشحن البحري

في حالة ما إذا لم تكن مكتوبة أو مدموغة بشكل غیر (الناقل على البضاعة بموجب علامات التعریف 

 ).كاف 

في حالة ما إذا تولدت لدى الناقل شكوك حول علامات التعریف المتعلقة بالبضاعة عندما تكون 

بقائها حتى نهایة الرحلة، فإنه یجوز للناقل في هذه غیر مدموغة أو غیر مختومة بالشكل اللازم أو عدم

و هو الحكم الذي اتخذته اتفاقیة بروكسل 361على البیانات الواردة في وثیقة الشحن 360الحالة التحفظ 

على وثیقة الشحن البحري و التي تتعلق یمكن للناقل أن یرفض تسجیل تصریحات الشاحن "ج على أنه .ب.من ت755تنص المادة -358

:بما یلي

عدد الطرود أو القطع و كمیة و وزن البضائع عندما تكون لدیه دواع جدیة للشك في صحتها أو إذا لم تتوفر لدیه الوسائل -1

المعقولة للتحقق منها، 

".مقروءة بصفة عادیة حتى نهایة الرحلةعلامات التعریف المتعلقة بالبضائع عندما لا تكون مدموغة أو مختومة بشكل تبقى-2

359- FRANCIS SAUVAGE, op. cit, p 104.

وسائل لما كان الناقل البحري مسئولا عن تسلم البضاعة بالحالة و الكیفیة المذكورة بسند الشاحن، لذا فإنه في حالة ما إذا لم تتوفر لدیه ال-360

انه لم یتوفر على الوقت اللازم للقیام بذلك ، فإنه یجوز له إبداء تحفظات في وثیقة المعقولة او الكافیة لتحقق من تصریحات الشاحن أو 

منشاة المعارف، على أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري،:أنظر، على البیانات المتعلقة بالبضاعةالشحن البحري

  .  55ص  ، المرجع السابق،2000الإسكندریة، 

361 - ZAHI.A, op. cit, p 191.
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نه لا یكون الناقل أو الربان أو وكیل الناقل ملزم بأن أعلى  بنصها3من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

ذا توافر لدیه سبب جدي إ ،الشحن أو یدون فیها علامات أو عدد أو كمیة أو وزنیثبت في سندات 

لیه فعلا أو عندما لا تتوفر لدیه الوسائل الكافیة إیحمله على الشك في عدم مطابقتها للبضائع المسلمة 

من خلال الفقرة الأولى من ذي نصت علیه اتفاقیة هامبورج صرحةو هو الأمر ال، 362للتحقق منها 

منها و المتضمنة التحفظات على المعلومات 40منها و اتفاقیة روتردام من خلال المادة 16363مادةال

.المتعلقة بالبضائع

02اتفاقیة بروكسل فقد نصت الفقرة في ضلبالرجوع إلى التزام الشاحن البحري بتعلیم البضاعة 

و الأضرار اللاحقة بالبضاعة أنه لا یسال الناقل عن الخسائر أمنها على 04من المادة  )س(البند 

و هو الأمر الذي یمكن استخلاصه ،الناتجة عن عدم كفایة أو عدم إتقان العلامات المتعلقة بالبضائع

هي الأخرى الناقل من المسؤولیة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة أیضا بإعفائها من اتفاقیة هامبورج 

من اتفاقیة بروكسل12364و هذا ما یفهم من نص المادة ،أو عدم إتقان العلاماتكفایة منتیجة لعد

من اتفاقیة روتردام لما نصت على أنه یجب على الشاحن 27، و من الفقرة الأولى من المادة أیضا

.البحري أن یسلم للناقل البحري البضائع جاهزة للنقل

الشاحن البحري أمر یحمله مسؤولیة الخسائر و یبقى عدم كفایة أو إتقان تعلیم البضاعة من طرف

في عدم إدراج العلامات اللازمة أو ئهالأضرار اللاحقة بالبضائع إذا أثبت الناقل العلاقة السببیة بین خط

نه یبقى دائما من الناحیة العملیة كما قال أعدم إتقانها و بین الأضرار و الخسائر اللاحقة بالبضائع، إلا 

Renéالأستاذ RODIERE أنه تعتبر المحاكم أن عدم كفایة تعلیم البضاعة أمر  یقسم المسؤولیة بین

.365الشاحن و الناقل بقدر ما ساهم خطأ كل منهما في إحداث الأضرار و الخسائر

  .144ص  ، المرجع السابق،أحمد محمود حسنى النقل الدولي البحري للبضائع-362

إذا تضمن سند الشحن تفاصیل تتعلق بالطبیعة العامة للبضائع، أو "من اتفاقیة هامبورج على انه 16نصت الفقرة الأولى من المادة-363

كمیتها، یعلم الناقل أو الشخص الأخر الذي یصدر سند الشحن نیابة عنه علاماتها الرئیسیة، أو عدد الطرود أو القطع، أو وزنها أو 

أو تتوفر لدیه أسباب معقولة تحمله على الاشتباه في ذلك، ...........بعدم مطابقتها للبضائع المتلقاة فعلا أو للبضائع المشحونة 

أو الشخص الأخر تحفظا في سند الشحن یثبت أوجه عدم أو لم تتوفر لدیه الوسائل المعقولة للتحقق من هذه التفاصیل، یدرج الناقل

".الصحة في التفاصیل، أو الأسباب التي حملته على الاشتباه، أو كون الوسائل المعقولة للتحقق غیر متوافرة

.131، 130 ص.ص، المرجع السابق، 1978نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة أحمد محمود حسنى، -364

.157جبارة نورة، المرجع السابق، ص -365
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:الالتزام بسحب البضاعة و تسلیمها للناقل:ثانیا

من أجل الحفاظ علیها نقلها من طرف الشاحنعداد المناسب للبضائع لمرحلة الإتهیئة و البعد 

أثناء تداولها خلال عملیات الشحن و التفریغ و خلال مرحلة نقلها إلى غایة وصولها سلیمة إلى میناء 

بإحضار البضاعة محل العقد و تسلیمها للناقل في الزمان و المكان المتفق أیضاالتفریغ، یلتزم الشاحن 

ا الالتزام یقابله التزام الناقل البحري بتسلم البضاعة و شحنها في و هذ، 366علیه بموجب عقد النقل

.السفینة

إن التزام الشاحن البحري المتعلق بتسلیم البضائع للناقل یكون وفق الأحكام المحددة بموجب 

369ج.ب.تمن 772و هذا ما نصت علیه المادة 368أو عرف أو عادات میناء الشحن 367الاتفاق 

البضائع محل العقد للناقل في الوقت و المكان أن یسلمو الطرف الذي ینوب عنه التي تلزم الشاحن أ

المتفق علیهما بموجب عقد النقل أو بحسب العرف السائد في میناء التحمیل، إلا أنه كثیرا ما یتفق 

الطرفان على ضرورة تسلیم البضائع قبل مدة محددة من موعد الإبحار حتى یتسنى شحن البضائع في 

نة من دون تعطیل الرحلة، و عادة ما یتفق الطرفین على أن یتم مكان التسلیم في میناء الشحن السفی

، 370بالقرب من السفینة

السالفة الذكر یتضح أن التزام الشاحن البحري بتسلیم البضائع للناقل یكون 772من خلال المادة 

تحدیدهما لمكان و زمان التسلیم ، و في حالة عدم371وفقا للمكان و الوقت المحددین ضمن عقد النقل

.372یتم اللجوء في هذه الحالة إلى العرف و العادات السائدة في میناء الشحن

، یبدأ سریان عقد النقل البحري للبضائع بمجرد تسلیم البضاعة 373ج.ب.تمن 739طبقا للمادة 

من طرف الشاحن للناقل و أخذها من طرف هذا الأخیر على عاتقه، و هو الأمر الذي أكدته المحكمة 

366 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 182.

367 - JEAN Belloti, op. cit, p 226.

.319عبد القادر حسین العطیر ، المرجع السابق، ص -368

یحب على الشاحن أو من ینوب عنه أن یقدم البضائع في الأوقات و الأمكنة المحددة "على أنه ج .ب.تمن 772تنص المادة -369

..."بالاتفاقیة المبرمة بین الأطراف أو حسب العرف في میناء التحمیل

.319عبد القادر حسین العطیر ، نفس المرجع، ص -370

371 -René RODIERE, Droit maritime, 3 eme édition, DALLOZ, Paris, 1967, p 263.

.112عادل علي المقدادي ، القانون البحري، المرجع السابق، ص -372

...."یبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه "على أنه ج .ب.تمن 739تنص المادة -373
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بموجب  القرار المؤرخ في )ألمانیا (العلیا في القضیة المطروحة أمامها بین شركة كات ضد أوبدیار 

.374 112383ف رقم ، مل1994جانفي 17

إذا تأخر الشاحن البحري عن تنفیذ هذا الالتزام و لم یسلم البضائع للناقل في المیعاد أو المكان 

المحددة بموجب الاتفاق أو الأعراف السائدة في میناء الشحن، فإنه یكون مسؤولا أمام الناقل البحري عن 

الرحلة البحریة نتیجة خطأ أو تماطل الأضرار و الخسائر التي تلحق بهذا الأخیر و خاصة تعطیل 

772الشاحن في تنفیذ التزامه، و في هذه الحالة یكون الشاحن ملزم بدفع تعویضات للناقل طبقا للمادة 

ءه ابشرط أن لا تتجاوز قیمة التعویضات مبلغ أجرة الحمولة المتفق علیها، و یكون جز 375ج.ب.تمن 

.376الثاني هو فسخ عقد النقل 

الناقل البحري أنه تسلم البضاعة خارج المیعاد المحددة، أو أنه تسلمها في غیر المكان إذا أثبت 

،المحدد بموجب الاتفاق، و أثبت العلاقة السببیة بین التأخیر في التسلیم البضائع و الأضرار اللاحقة به

، عدا الشاحن مسؤولا نه اثبت العلاقة السببیة بین الأضرار اللاحقة به و تغییر مكان تسلیم البضائعأأو 

، و على أن لا یتعدى مبلغ 377عن جمیع الأضرار و الخسائر التي تلحق بالناقل جراء إخلاله بالتزامه

  .ج.ب.تمن 772التعویض مبلغ أجرة الحمولة عملا بنص المادة 

و من ثمه، حولها و تنتقل المخاطر إلى عاتقتبدأ مسؤولیتهو بمجرد تسلیم الشاحن البضائع للناقل 

، ویري الأستاذ 378و بالتالي تبدأ التزامات الناقل اتجاه البضاعة ،یبدأ عقد النقل البحري للبضائع

ZAHI.A 379أن مسؤولیة الناقل البحري تبدأ من لحظة قبوله هذه البضائع لغرض نقلها.

، و استكمالا لالتزام الشاحن بتسلیم البضاعة للناقل أن یوفیه 380ج.ب.تمن 773طبقا للمادة 

لأن  ،بكل التعلیمات الضروریة و الخاصة بشحن البضاعة و كیفیة تنسیقها و رصها حسب طبیعتها

.معرفته الدقیقة ببضاعته تجعله في أفضل مركز للقیام بهذه الأعمال

، ص 1994، 3، المجلة القضائیة، عدد 112383، ملف رقم 1994جانفي 17بتاریخ )التجاریة و البحریة (قرار المحكمة العلیا -374

132.

...ج على أنه .ب.من ت772تنص المادة -375 و في حالة عدم تقدیم الشاحن البضائع في الأوقات و الأمكنة المحددة یدفع تعویضات "

".التي لحقت به على ألا تتعدى مبلغ أجرة الحمولة المتفق علیها للناقل بقدر الخسائر

376 - JEAN Belloti, op. cit, p 226.

  .337ص محمد السید الفقى، المرجع السابق، -377

378 -Martine REMOND-GOUILLOUD, op.cit, p 343.

379 - ZAHI.A , op. cit, p 16.
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من اتفاقیة 27الالتزام بتسلیم البضائع للناقل منصوص علیه وفقا للفقرة الأولى من المادة  إن

نص أنه یقع هذا الو بالتالي یفهم من خلال ..."یسلم الشاحن البضائع جاهزة للنقل "كما یليروتردام 

.على عاتق الشاحن الالتزام بتسلیم البضائع للناقل

.للناقل لبضائعباببیانات المتعلقةال بتقدیمالتزام الشاحن:ثالثا

بعد ذلك بتقدیم كتابیا أیضابعد تسلیم الشاحن البضائع للناقل من أجل شحنها على السفینة، یلتزم 
.382جمیع البیانات الضروریة المتعلقة بالبضاعة محل عقد النقل381

بكل البیانات المتعلقة بالبضاعة 383فبموجب هذا الالتزام یتعین على الشاحن إفادة الناقل كتابیا

لاسم و العدد و الكمیة كتحدید ا،تعریفا نافیا للجهالة و تعیینها تعیینا كافیا384یها التي تسمح بالتعرف عل

و تمییزها عن غیرها من البضائع الأخرى، و كما یجب أن تكون هذه البیانات 385و النوعیة و الوزن 

في ، معناه أن الشاحن یلتزم بالصدق و الصحة 386مطابقة لحقیقة و أوصاف البضاعة و حالتها

من اتفاقیة 31المادة البیانات المقدمة من طرفه و هذا ما تضمنته صراحة الفقرة الأولى من

.387روتردام

:البیانات الواجبة التصریح بها من قبل الشاحن للناقل كما یلي ج.ب.تمن 752حددت المادة 

العلامات الرئیسیة و الضروریة للتعریف بالبضاعة على الحالة المقدمة فیها كتابیا من قبل  -أ

ختم هذه العلامات واضحا  و بأي شكل كان و الشاحن قبل البدء بتحمیل هذه البضائع، إذا كان طبع و 

.على كل قطعة من البضاعة أو تحزیمها

......ج على أنه .ب.من ت773تنص المادة -380 و إذا اقتضت عنایة خاصة بالبضائع یجب أن یبلغ الشاحن عن ذلك و أن یبین ذلك "

".كتابا على البضائع إذا أمكن 

381 - FRANCIS SAUVAGE, op. cit, p 103.

382 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 666.

بیانات البضائع ضمن وثیقة الشحن البحري على أساس التصریح تدرج "على أنه ج .ب.تمن 753تنص الفقرة الأولى من المادة -383

".الكتابي للشاحن 

384 - JEAN Belloti, op. cit, p 226.

385 - FRANCIS SAUVAGE, op, cit, p 103.

  .234ص هاني محمد دویدار، موجز القانون البحري، المرجع السابق، -386

یزود الشاحن الناقل، في الوقت المناسب، بالمعلومات الصحیحة اللازمة لإعداد تفاصیل "من اتفاقیة روتردام على أنه 31تنص المادة -387

..."العقد و لإصدار مستندات النقل أو سجلات النقل الإلیكتروني
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عدد الطرود و الأشیاء و كمیتها و وزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن، و ذلك حسب كل  -ب

.حالة

.الحالة و الكیفیة الظاهران للبضاعة -ج

و الفقرة  388منها36بموجب الفقرة الأولى من المادة أیضاو هذا ما تضمنته اتفاقیة روتردام 

.من اتفاقیة هامبورج15الأولى  من المادة 

ي ف أنه آمن و صادقللتعرف بالبضاعة، یفترض  ةبعد إدلاء الشاحن البحري بكل البیانات اللازم

التصریحات التي ، إلا أنه في حالة ما إذا تولدت لدى الناقل شكوك حول البیانات التي یصرح بها للناقل

في هذه الحالة أن یبدي یة للتحقق من البضاعة، فإن له أدلى بها الشاحن أو لم یتوفر على الوسائل الكاف

، هذا ما أكدته 389تحفظات أو یرفض تسجیل البیانات أو التصریحات المدلى بها من طرف الشاحن

مادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل، و التي تقابلها الفقرة الثالثة من ال و ج.ب.تمن  756و  755المادة 

قد یكتشف الناقل من اتفاقیة روتردام، و40من اتفاقیة هامبورج و المادة 16الفقرة الأولى من المادة 

حقالبحري بضائع غیر واردة إطلاقا ضمن التصریحات الكتابیة المدلى بها من طرف الشاحن فله 

.390إنزالها من السفینة و عدم نقلها

و وزن ضامنا الناقل صحة تصریحاته فیما یخص العلامات و عدد و كمیة احن البحريیعد الش

ولا بذلك أمام الناقل عن كل خسارة و مصاریف ناشئة أو ناتجة عن البضائع، و یكون الشاحن مسؤ 

و التي  ج.ب.تمن 753لفقرة الثانیة من المادة أكدته ا، و هذا ما 391الأخطاء المتعلقة بهذه النواحي 

یعتبر الشاحن ضامن للناقل "نه أعلى بنصها من اتفاقیة هامبورج 17من المادة 01تقابلها الفقرة 

صحة البیانات المتعلقة بالطبعة العامة للبضائع و بعلاماتها و عددها و وزنها و كمیتها التي قدمها 

قل تدرج في تفاصیل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل الن"من اتفاقیة روتردام على أنه 36تنص الفقرة الأولى من المادة -388

:المعلومات التالیة حسبما یوفرها الشاحن 35الالیكتروني المشار إلیه في المادة 

.وصف للبضاعة یكون مناسبا للنقل - أ

.و العلامات الدالة اللازمة للتعرف على البضائع - ب

.و عدد الرزم و القطع، أو كمیة البضائع - ج

".وزن البضائع إذا أورده الشاحن  -د

.161، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -389

.94سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -390

391 - BELEBECQUE Philipe, Droit maritime, 13 eme édition, Dalloz, Paris, 2014, p 497.
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نتج عن عدم الصحة في لكي تدرج في وثیقة الشحن، و على الشاحن تعویض الناقل عن كل خسارة ت

من اتفاقیة روتردام و الفقرة الخامسة من المادة 31و تقابلها الفقرة الثانیة من المادة "هذه البیانات 

.392الثالثة من اتفاقیة بروكسل

یكون جزاء الشاحن نتیجة تقدیمه لتصریحات كاذبة للناقل بشأن 393ج.ب.تمن 810طبقا للمادة 

وثیقة الشحن أو في أي وثیقة أخرى مؤیدة للنقل، هو إعفاء الناقل من نوع البضاعة أو قیمتها في

هناك علاقة بین التصریح  كان إذالیة عن الخسائر و الأضرار اللاحقة بالبضاعة أو ما یتبعها ؤو المس

حتى ولو كان هلاك البضائع ناتجا عن خطأ أیضا و 394الكاذب من الشاحن و الضرر أو الهلاك 

ولا ؤ ، و أكثر من ذلك فیكون الشاحن مس395في حدوث الضرر مساهمة خطا الشاحنبشرط الناقل، 

بذلك أمام الناقل عن كل خسارة و مصاریف ناشئة أو ناتجة عن عدم التزامه بتقدیم بیانات صحیحة 

.حول البضاعة

ة المتعلقة بمناولة البضاعع التعلیمات و المعلومات اللازمةالتزام الشاحن بتقدیم جمی:رابعا

.نقلها للناقل البحريأثناء 

بعد أن یقوم الشاحن بالتصریح الكتابي بجمیع البیانات الضروریة المتعلقة بالبضاعة، فإنه یلتزم 

استكملا لهذا الإجراء بتقدیم جمیع المعلومات و التعلیمات و المستندات الأساسیة و الضروریة لمناولة 

.396البضاعة و نقلها و هذا قبل البدأ في شحنها في السفینة 

مات و التعلیمات بكیفیة شحن البضاعة و تستیفها و تنسیقها و رصها في تتعلق هذه المعلو 

السفینة، و كما تتعلق هذه المعلومات كذلك بالعنایة الواجبة من طرف الناقل البحري بذلها عند النقل، و 

.397تختلف هذه المعلومات و التعلیمات باختلاف نوع البضاعة و طبیعتها

1یعتبر الشاحن قد تكفل بصحة المعلومات التي یوفرها بمقتضى الفقرة "من اتفاقیة روتردام على أنه 31تنص الفقرة الثانیة من المادة -392

یعتبر "و تنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل على أنه ، ..."من هذه المادة وقت تلقي الناقل تلك المعلومات

...".قت الشحن ضامنا قبل الناقل صحة العلامات و العدد و الكمیة و الوزن حسب البیانات التي قدمهالشاحن و 

لا یعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما یتبعها إذا ارتكب "على أنه ج .ب.تمن 810تنص المادة -393

، و هو نفس الحكم الذي جاءت به "ي وثیقة الشحن أو وثیقة أخرى مؤیدة للنقل الشاحن بتعمد تصریحا كاذبا بشان نوعها أو قیمتها ف

.الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل

394 - René RODIERE, Droit maritime, 8 éme édition, op. cit, p 334, 335.

.131المرجع السابق، ص یدار، الوجیز في القانون البحري،هاني دو -395

.35عباس سامیة، المرجع السابق، ص -396



 البحري للبضائع  أطراف عقد النقـل  التزاماتتحديد  : الثاني الفصل                                      ل  الباب الأو 

93

في أفضل مركز أنه لشاحن ذلك أنه هو صاحب البضاعة و إن هذا الالتزام متعلق بشخص ا

لمعرفة جمیع المعلومات و الطرق و التعلیمات اللازمة لمناولة البضاعة و نقلها بكل أمان و سلامة حتى 

.لا تلحق بها أضرار أو خسائر أثناء عملیة نقلها

ا عنایة خاصة ، فإنه إذا اقتضت نوع البضاعة و طبیعته398ج.ب.تمن 773و طبقا للمادة 

یتعین على الشاحن البحري أن یبلغ الناقل بجمیع المعلومات و التعلیمات اللازمة، و بالإضافة على ذلك 

یلتزم الشاحن ببیان ذلك كتابیا على البضائع إذا أمكن ذلك، و هو نفس الحكم الذي تضمنته الفقرة الأولى 

ن بتوفیر جمیع المعلومات و التعلیمات و و التي تلزم الشاح399من اتفاقیة روتردام29من المادة 

جل مناولة البضاعة و نقلها بصورة أالمستندات اللازمة للناقل البحري و هذا في الوقت المناسب من 

ملائمة، و كما یلتزم الشاحن بموجب هذه المادة ببیان جمیع الاحتیاطات اللازمة اتخاذها من طرف 

  .هاالناقل أثناء نقله ل

بكل ما أن یلتزماكل من الناقل و الشاحن أنه یجب علىمن اتفاقیة روتردام 28أضافت المادة 

خر من طلبات لتوفیر المعلومات و التعلیمات اللازمة لمناولة البضاعة و نقلها أحدهما إلى الآیقدمه

.بصورة ملائمة

التي تلحق به جراء عدم ولا اتجاه الناقل عن كل الخسائر و الأضرارؤ یكون الشاحن البحري مس

التزام الشاحن بتوفیر المعلومات و التعلیمات و المستندات اللازمة و الأساسیة المتعلقة بمناولة البضاعة 

و نقلها إذا اثبت الناقل البحري أن هذه الخسائر و الأضرار التي لحقت بالبضاعة ناتجة عن إخلال 

397 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 172.

...........على أنه ج .ب.تمن 773تنص المادة -398 و إذا اقتضت عنایة خاصة بالبضائع یجب أن یبلغ الشاحن عن ذلك و أن یبین "

".ذلك كتابیا على البضائع إذا أمكن 

یزود الشاحن الناقل، في الوقت المناسب، بما یخص البضائع من معلومات و تعلیمات "من اتفاقیة روتردام على أنه 29تنص المادة -399

:و مستندات غیر متاحة في حدود المعقول للناقل من مصدر أخر، و هي، في حدود المعقول، ضروریة

.ك الاحتیاطات التي یجب أن یتخذها الناقل أو الطرف المنفذلمناولة البضائع و نقلها بصورة ملائمة بما في ذل - أ

و لامتثال الناقل لما تقرره السلطات العمومیة من قوانین أو لوائح أو اشتراطات أخرى تتعلق بالنقل المعتزم، شریطة أن یبلغ  –ب 

".الناقل الشاحن في الوقت الناسب بما یلزمه من معلومات و تعلیمات و مستندات
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من 29لتعلیمات و المستندات اللازمة كما تلزمه المادة الشاحن بالتزامه المتعلق بتوفیر المعلومات و ا

.401ج.ب.تمن 779، و التي تقابلها المادة 400ها من30اتفاقیة روتردام طبقا للفقرة الأول من المادة 

ثبت هذا ، لما یبالشاحناللاحقة مع هذا یكون الناقل البحري مسؤولا عن الأضرار و الخسائر 

مات ناتجة عن عدم سعي الناقل إلى تنفیذ التعلیمات و الاستعانة بالمعلو الأخیر أن الأضرار و الخسائر

.جل مناولة البضاعة و نقلهاأمن و المستندات المقدمة  من طرفه 

.البضائع الخطرةبخصوص الشاحن التزامات:خامسا

و  مصريهتم القانون البحري الجزائري إلى جانب العدید من القوانین الداخلیة للدول كالتشریع الا

، إلى جانب الاتفاقیات الدولیة حول موضوع نقل البضائع الخطرة، عن طریق وضعها 402الفرنسي 

.لأحكام خاصة بها منفردة عن الأحكام المتعلقة بنقل البضائع الغیر خطرة و كذا نقل الحیوانات

ما عدا اتفاقیة لم یعرف القانون البحري الجزائري و لا الاتفاقیات الدولیة مصطلح البضائع الخطرة 

و التي اعتبرت إلى جانب البضائع الخطرة بحد ذاتها، كل البضائع التي یبدوا من المعقول 403روتردام

، و 404أنها یحتمل أن تصبح بحكم طبیعتها أو خاصیتها خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو السفینة 

و الاتفاقیات الدولیة على أنها كل نه یمكن تعریف البضائع الخطرة ضمن القانون البحري الجزائريأكما 

.405البضائع التي لا یرضى الناقل شحنها فوق السفینة لو علم بطبیعتها 

یتحمل الشاحن مسؤولیة ما تكبده الناقل من خسارة أو ضرر إذا أثبت "من اتفاقیة روتردام على أنه 30الفقرة الأولى من المادة تنص -400

".الناقل أن تلك الخسارة أو ذلك الضرر قد نجم عن إخلال الشاحن بواجباته، بمقتضى هذه الاتفاقیة 

ن مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالسفینة و البضائع من جراء خطئه أو خطأ یعد الشاح"ج على أنه .ب.من ت779تنص المادة -401

".مندوبیه 

إذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب "من القانون البحري المصري على أنه 205تنص الفقرة الثانیة من المادة -402

البضاعة للتحذیر من خطورتها، و بیان بكیفیة الوقایة منها كلما كان ذلك على الشاحن أن یخطر الناقل بذلك و أن یضع بیانا على

.1966من القانون الفرنسي لسنة 44و التي تقابلها المواد ، "مستطاعا 

-:أنظر Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op.cit, p 596.

، دار الجامعة -دراسة مقارنة-لنقل البضائع دولیا عبر البحر2008شریف محمد غنام، التزامات الشاحن و مسئولیته في قواعد روتردام -403

.114، ص 2012الجدیدة، الإسكندریة، 

ها یحتمل أن تصبح، بحكم عندما تكون البضائع، أو یبدو من المعقول أن"على أنه 2008من اتفاقیة روتردام  لسنة 32تنص المادة -404

...".طبیعتها أو خاصیتها، خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البیئة

إذا لم یجر إعلام الناقل أو من یمثله عن بضائع قابلة للاشتعال أو الانفجار أو بضائع "ج على أنه .ب.من ت778تنص المادة -405

من اتفاقیة بروكسل 04، و تنص الفقرة السادسة من المادة ..."ا و خاصیتهامخطرة، و التي ما كان لیقبل بتحمیلها عند معرفة نوعه
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نظرا للتطور العلمي أو تحدیدها من الصعب وضع تعریف دقیق للبضائع الخطرة یعدفي الحقیقة 

الذي یكشف كل یوم عن مركبات كیماویة، و لهذا یمكننا القول أن اتفاقیة روتردام أحسنت العمل لما 

اعتبرت و أشملت كل البضائع التي یبدو من المعقول أنها یحتمل أن تصبح بحكم طبیعتها و خاصیتها 

عمدت التشریعات الوطنیة و بعض خطرا على الأشخاص و الممتلكات و السفینة، و أمام هذا الموقف

المنظمات الدولیة المتعلقة بالملاحة البحریة على وضع قوائم غیر محددة و بصفة غیر نهائیة للبضائع 

.406م التطور العلميئآخر لتو  إلىالخطرة، ذالك أن حجم هذه البضائع یتغیر من حین 

بشكل مستمر و متجدد لوضع قائمة IMO(407(في هذا الإطار تسعى المنظمة الدولیة البحریة 

)IMDG(للبضائع الخطرة، و كل عام تدرج هذه القائمة في القانون البحري الدولي للبضائع الخطرة 

.SOLAS(408(باعتباره ملحقا بالاتفاقیة الدولیة لحمایة  الحیاة البشریة في البحر 

ن یلتزم بالتزامین أساسیان، في هذا الصدد یتعین على الشاحن في حالة شحن البضائع الخطرة أ

، و الثاني هو 409الأول هو إخطار الناقل بنوعیة البضاعة الخطرة أو القابلة للانفجار أو الالتهاب

ضرورة بیان أن البضاعة خطرة عن طریق وضع تحذیرات فوقها أو علامات أو رسوم للتنبیه بخطورتها 

، و 411بصفة واضحة حتى نهایة عملیة النقل و یجب أن تبقى مقروءة ، 410و بیان كیفیة الوقایة منها 

البضائع القابلة للالتهاب أو الانفجار أو الخطرة التي لم یكن الناقل أو الربان أو وكیل الناقل لیسمح بشحنها في السفینة "على أنه 

".لو علم بنوعها أو طبیعتها

.71جبارة نورة، المرجع السابق، ص -406

407 - International Maritime Organisation.

، و 1980ماي 25، و دخلت حیز التنفیذ في 1974نوفمبر 1الاتفاقیة الدولیة لحمایة الحیاة البشریة في البحر في لندن بتاریخ ت أبرم-408

عبارة عن توجیهات و غیر ملزمة، إلى أنه أصبحت قواعد قانونیة IMDGالقانون البحري الدولي للبضائع الخطرة بعدما كانت نصوص 

بعد تعدیلها، وكم تلتزم كل الدول التي تصادق على هذه الاتفاقیة بمضمون القانون البحري الدولي للبضائع 2004ینایر 1ملزمة من 

البشریة في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر ، المتعلقة بإنقاذ الحیاة1974الخطرة، صادقت الجزائر على الاتفاقیة الدولیة لسنة 

1983أوت سنة 27المؤرخ في 510-83، بموجب المرسوم رقم 1978فیفري 17و بروتوكولها التطبیقي المؤرخ في 1974سنة 

30، صادرة في 36 ة عددالمتعلقة بإنقاذ الحیاة البشریة في البحر، جریدة رسمی1974المتضمن المصادقة على الاتفاقیة الدولیة لسنة 

  .115و  114شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص :أنظر،1983أوت سنة 

409 - VIALARD A, op. cit, p 404.

.95سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -410

411 - KOUKA Abdelkerim, Le contras de transport maritime de marchandises en France et en Tunisie :

Théories et pratiques, Thèse de doctorat en Droit, Ecole doctorale de Droit international, Droit

européen Relation international et Droit comparé, Université Panthéon-Assas ( Paris 2), paris, 2011,

p 186.
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علیه أكدت، و هذا ما 412هذا وفقا للقواعد و التعلیمات الصادرة من المنضمات و الجهات المختصة

...نه أعلى  بنصها ج.ب.تمن 773المادة أیضا و إذا اقتضت عنایة خاصة بالبضائع یجب أن "

و رغم أن هذه المادة لم تنص ،"البضائع إذا أمكن یبلغ الشاحن عن ذلك وأن یبین ذلك كتابیا على 

فائقة من على حالة نقل البضائع الخطرة، إلا أن نقل البضائع الخطرة تقتضي عنایة خاصة وصرحة

 1و الفقرة ، 413من اتفاقیة روتردام32من المادة  )ب(و  )أ(قبل الناقل و الشاحن و هذا ما تضمنه البند 

التي عالجت مسألة شحن البضائع الخطرة بشكل أكثر 414یة هامبورجمن اتفاق13من المادة  2و 

.415تفصیلا من اتفاقیة بروكسل و اتفاقیة روتردام

نه و في حالة نقلها أللناقل البحري الحریة المطلقة في نقل البضائع الخطرة أو عدم نقلها، إلا 

هذا حفاظا على البضائع و یستوجب علیه الآمر اتخاذ جمیع الإجراءات و الاحتیاطات اللازمة و 

.416الممتلكات و الأشخاص 

و حالة خطرة بعلم و رضا و موافقة الناقل، مع هذا یجب التمییز بین حالة شحن البضاعة ال

.شحنها من طرف الشاحن دون علم الناقل بطبیعتها

البضاعة الخطرة بعلم الناقل و رضاه فإنه یتعین على الشاحن في هذه الحالة إخطار  تإذا شحن

بوضع أیضا یلتزم یجب أن الناقل عن نوعیة البضاعة الخطرة أو القابلة للانفجار أو الإلتهاب، و 

.189أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -412

هذا الحكم بنصها على أنه عندما تكون البضائع، أو یبدو من المعقول أنها یحتمل أن )  ب(و ) أ(من خلال البند 32تضمنت  المادة -413

أو الممتلكات أو البیئة ، یبلغ الشاحن الناقل بخطورة البضائع في الوقت تصبح، بحكم طبیعتها أو خاصیتها، خطرا على الأشخاص

.المناسب و قبل تسلیمها له، و كما یلتزم الشاحن كذلك بوضع علامة أو وسما یتوافق مع أي قانون أو لوائح أو اشتراطات 

الشاحن أن یضع علامات أو بطاقات مناسبة على  على" من اتفاقیة هامبورج على أنه 13تنص الفقرة الأولى و الثانیة من المادة -414

البضائع الخطرة تفید بأنها خطرة،

إذا سلم الشاحن بضائع خطرة سواء إلى ناقل أو ناقل فعلي، كان علیه أن یخطره بالصفة الخطرة للبضائع، و إذا اقتضى الأمر، 

..."بالاحتیاطات الواجب اتخاذها 

فقرة السادسة من المادة الرابعة منها الإجراءات الواجبة اتخاذها من طرف الناقل البحري في حالة إكتفت اتفاقیة بروكسل من خلال ال-415

شحن البضائع على السفینة بعله، و كذا في حالة اكتشافها بعد عملیة شحنها، دون التطرق إلى التزامات الشاحن البحري عند تقدیمه 

وتردام فهي تضمنت فقط التزامات الشاحن البحري أثناء تقدیمه للناقل البحري البضائع البضائع الخطرة للناقل، و بالرجوع إلى اتفاقیة ر 

الخطرة دون النص على كیفیة تعامل الناقل البحري هذه البضائع إذا أصبحت خطرة، بینما اتفاقیة هامبورج تناولت موضوع نقل البضائع 

تجاه الناقل في حالة نقل البضائع الخطرة و كذا تعامل الناقل البحري الخطرة بشكل أكثر تفصیلا من خلال نصها على واجبات الشاحن ا

.معها في حالة ما إذا أصبحت خطرة

.56عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص -416
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قل ، و في هذه الحالة لا یجوز للناالخطرفي حالة منها التعلیمات و التحذیرات و كذالك طرق الوقایة 

إخراج البضاعة من السفینة أو إتلافها أو إزالة خطورتها، بل یتعین علیه تنفیذ عقد النقل بما هو ملزم به 

.، و هذا من حیث المبدأ417لى غایة بلوغها میناء التفریغإللحفاظ على البضاعة 

تلكات و إلا أنه في حالة ما إذا أصبحت هذه البضائع الخطرة تشكل خطرا على كافة السفینة و المم

فإنه یجوز للناقل إنزالها أو إتلافها أو رمیها في البحر حتى و لو كانت السفینة في عرض ،الأشخاص

778، طبقا للفقرة الثانیة من المادة 419، أو جعلها غیر ضارة و هذا بحسب خطورة البضاعة 418البحر 

متن السفینة و إذا كان بعض من هذه البضاعة، محملا على"على أنه التي تنص  ج.ب.تمن 

بمعرفة و موافقة الناقل، و أصبح یشكل خطرا على السفینة أو الحمولة، فإنه یمكن تنزیله بنفس 

04تقابلها الفقرة السادسة من المادة التي ، و ..."الشكل أو إتلافه أو جعله غیر ضار من طرف الناقل

رج، و هذا بخلاف اتفاقیة روتردامبو من اتفاقیة هام13من اتفاقیة بروكسل و الفقرة الرابعة من المادة 

.مع البضائع الخطرة لما تصبح خطراالتي لم تتناول موضوع كیفیة تعامل الناقل 

فإن الناقل لا یتحمل المسؤولیة اتجاه الشاحن نتیجة إنزاله أو إعدامه أو إزالة ،لكفضلا عن ذ

السفینة و الممتلكات و ، ما دام أن البضاعة الخطرة أصبحت خطرا على420خطر البضائع الخطرة 

، و التي تقابلها الفقرة السادسة من المادة  ج.ب.تمن 778طبقا للفقرة الثانیة من المادة 421الأشخاص

.من اتفاقیة هامبورج13من المادة 04من اتفاقیة بروكسل و الفقرة 04

علم  شحنها لوكان له أن یرفض الذي دون علم الناقل الخطرة البضاعة  تحالة ما إذا شحنفي و 

فإنه یجوز له في هذه الحالة في أي وقت و في أي مكان إنزال البضاعة من السفینة أو ،بطبیعتها

، و فضلا عن ذلك یكون الشاحن البحري طرفه، دون أي تعویض من 422إعدامها أو إزالة خطورتها

.423الناقل امسؤولا اتجاه الناقل عن كافة الأضرار و المصاریف التي یتكبده

.58، المرجع السابق، ص 1990لسنة 8هاني محمد دویدار، إشكالات تسلیم البضائع في ضل قانون التجارة البحریة رقم -417

.95سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -418

419 - FRANCIS SAUVAGE, op.cit, p 38 et 39.

420 - FRANCIS SAUVAGE, op. cit, p 39.

421 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op.cit, p 596.

422- Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 595.

یبلغ الشاحن الناقل بخطورة البضائع في وقت مناسب قبل تسلیمها إلى "من اتفاقیة روتردام على أنه 32من  المادة ) أ(ینص البند -423

الشاحن مسؤولا اتجاه الناقل عما ینجم عن عدم الابلاغ بذلك من خسارة كان ....الناقل أو إلى الطرف منفذ، و إذا لم یفعل الشاحن 

".أو ضرر 



 البحري للبضائع  أطراف عقد النقـل  التزاماتتحديد  : الثاني الفصل                                      ل  الباب الأو 

98

:لثانيلفرع اا

لشاحن  المالية ل   الالتزامات

و الإعداد المناسب للبضائع و تسلیمها للناقل في تهیئةالبعد قیام الشاحن بكل التزامات المرتبطة ب

 وإفادته بكل البیانات المتعلقة بتعریف البضاعة  و ،الزمان و المكان المتفق علیه حتى یتمكن من نقلها

بجمیع التعلیمات الأساسیة و الضروریة المتعلقة بكیفیة نقلها، فإنه یلتزم أخیرا بدفع أجرة النقل و التي تعد 

لتوضیح مضمون الالتزامات المالیة للشاحن یة للشاحن و المرتبطة بعقد النقل، و من الالتزامات المال

و بیان مضمون التزام )ثانیا (یدهاإظهار كیفیة تحدمع ، و )أولا (  تعریف أجرة النقلیتعین علینا

).ثالثا (الشاحن بدفع الأجرة 

.تعریف أجرة الحمولة:أولا

، لم یعرف المشرع الجزائري أجرة الحمولة رغم أنها عنصر جوهري و أساسي في عقد النقل البحري

ضائعه، و لكنه ل التزام هذا الأخیر بنقل بیؤدیه لفائدة الناقل مقابو كالتزام أصلي یقع على الشاحن 

و التي  ج.ب.تمن 738كالمادة ،اكتفى بذكر مصطلح أجرة الحمولة في العدید من المواد القانونیة

و یتعهد الشاحن بدفع ...یتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طریق البحر "نه أتنص على 

"من نفس القانون التي تنص على أنه 797المادة أیضاو ، "المكافأة له و المسماة أجرة الحمولة

..."تترتب على الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة 

ظاهر من نص المادة أعلاه أن المشرع وظف صیاغتین، بحیث نص على أجرة الحمولة في المادة 

نه رغم اختلاف أإلا  ،من نفس القانون797في المادة ج و  مصطلح أجرة الشحن .ب.من ت738

.مصطلحات إلا أن المفهوم هو واحد و هي أجرة النقلال

هو الآخر استعمل ، غیر أنه خر أجرة الحمولة أو أجرة النقلهو الآلم یعرف المشرع المصري 

من القانون البحري استعمل مصطلح الأجرة، في حین استعمل 196، ففي المادة مختلفینمصطلحین

.424لقانون من نفس ا219مصطلح أجرة النقل في المادة 

  .172و  12، المرجع السابق، ص 1990سنة 8أحمد محمود حسیني، عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم -424
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اتفاقیة غیر أن ،و اتفاقیة هامبورج أجرة النقلألم تعرف الاتفاقیات الدولیة سواء اتفاقیة بروكسل 

أجرة النقل، "من المادة الأولى منها على أنها 28روتردام عرفت أجرة الحمولة صراحة من خلال الفقرة 

".بمقتضى عقد النقل تعني الأجر المستحق دفعه إلى الناقل مقابل نقل البضائع 

على المستوى الفقهي لقد عرف الأستاذ هشام فرعون أجرة النقل على أنها المبلغ المالي المتفق 

علیه في عقد النقل البحري و الذي یلتزم به الشاحن مقابل قیام الناقل بإیصال البضاعة إلى المكان و 

.425الزمان المتفق علیه

الذي یلتزم الشاحن أو المرسل إلیه )النقدي (لغ المالي و عرفها البعض الأخر على أنها المب

، و على العموم یمكن 426البضاعة من میناء الشحن إلى میناء التفریغ بدفعها للناقل مقابل التزامه بنقل 

تعریف أجرة الحمولة على أنها المبلغ المالي الذي یلتزم الشاحن بدفعه للناقل مقابل التزام هذا الأخیر 

.بضاعته من میناء إلى أخربنقل 

.كیفیة تحدید أجرة الحمولة:ثانیا

من 797لم یتطرق المشرع الجزائري إلى أسس و كیفیات تحدید أجرة الحمولة وفقا لنص المادة 

تترتب على الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة و التي حدد مقدارها و "التي تنص على أنه  ج.ب.ت

نفس القانونمن 686المادة هو الأمر المؤكد أیضا بموجبو ، "طراف كیفیة دفعها بموجب اتفاقیة الأ
و غایة المشرع من ذلك هو ترك المجال مفتوحا لحریة التفاوض بین أطراف عقد النقل حول قیمة و ، 427

.كیفیة تحدید أجرة الحمولة

هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن 428لذا یكون تحدید أجرة الحمولة باتفاق بین الناقل و الشاحن

.429للطرفین الحریة المطلقة كذلك في اختیار الطریقة التي سیتم بها تحدید أجرة الحمولة

، فقد تحدد الأجرة على الطرق لتحدید قیمة أجرة الحمولةهناك العدید من المقاییس المعتمدة أو

الأجرة أیضا، و یمكن أن تحدد430لسفینةأساس المدة الزمنیة أو على أساس الرحلة في حالة استئجار ا

.195هشام فرعون، المرجع السابق، ص -425

.113السابق، ص عادل علي المقدادي، المرجع -426

."یحدد مبلغ أجرة الحمولة و كیفیات دفعها بموجب اتفاق بین الأطراف "ج على أنه .ب.من ت686المادة أكدت  -427

428 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 668.

  .226ص  مصطفى كمال طه،  مبادئ القانون البحري، المرجع السابق،-429
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، و كما یمكن أن تحدد الأجرة على أساس حجم و وزن 431بحسب وزن البضاعة أو حجمها أو طولها 

، و یمكن أن تحدد على أساس عدد وحدات 432البضاعة معا كما هو الشأن في نقل الأخشاب مثلا

أیضا یمكن أن تحدد  و، 433مكن تعدادها البضاعة كما هو الشأن في نقل السیارات أو الأشیاء التي ی

و تتبع هذه الطریقة في حالة نقل البضائع الثمینة كالمجوهرات و اللوحات ،على أساس قیمة البضاعة

.434الفنیة أو ما یماثلها

ما في لوائح الناقل و شروطه ن تحدید أجرة النقل یكون عادة منظإلا أنه من الناحیة العملیة إ

.435اقتصادیة متعلقة بتكالیف النقل و هوامش الربحمعتمدا على معاییر 

هو یكون هذا الأخیر بعد اتفاق الأطراف على مقدار أجرة النقل یتم قیدها في العقد، و بالتالي 

، إلا أنه في حالة ما إذا لم یتضمن العقد مثل هذا الاتفاق، فإن أجرة النقل 436ها المرجع الذي  یحدد

، و 437و هو المبدأ الذي اتخذته معظم التشریعات المقارنة،قت إبرام العقدتحدد بالعرف أو بأجرة المثل و 

.438نه یمكن تحدیدها باللجوء إلى القضاء بناءا على السعر المطبق في هذا النوع من النقلأكما 

فإن  ،في حالة وجود هناك شك في حساب أجرة الحمولة على أساس الحجم أو الوزن أو العدد

غة فقط وحدها هي التي تأخذ لحساب مبلغ أجرة الحمولة و لیس كمیات البضائع كمیات البضائع المفر 

إذا كان هناك شك في حساب أجرة "التي تنص على أنه  ج.ب.تمن 687المحمولة و هذا وفقا للمادة 

الحمولة على أساس الحجم أو الوزن أو العدد، فإن كمیات البضاعة المفرعة فقط وحدها التي تؤخذ 

".لة و لیس كمیات البضاعة المحمولةبلغ أجرة الحمو بالحساب لم

.323، 322 ص .العطیر، المرجع السابق، صعبد القادر حسین -430

431 - DELEBECQUE Philipe, op. cit, p 498.

.226، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، -432

433 - DELEBECQUE Philipe, op. cit, p 498.

434 - René RODIERE , Droit maritime, 8 éme édition, op. cit, p 361.

435 -Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 668 ; Martine REMOND-GOUILLOUD, op.cit, p 370.

436 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 338.

.327محمد سید الفقى، المرجع السابق، ص -437

438 - ZAHI.A, op. cit. p 166 a 169.
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.الحمولةمضمون التزام الشاحن بأداء أجرة :ثالثا

من حیث المبدأ تعد أجرة النقل من الالتزامات الأساسیة و الرئیسیة الواقعة على عاتق الشاحن طبقا 

الشاحن أجرة الشحن أو تترتب على "التي تنص على أنه  ج.ب.تمن 797للفقرة الأولى من المادة 

أیضا ، و هو الأمر المؤكد "الحمولة و التي حدد مقدارها و كیفیة دفعها بموجب اتفاقیة الأطراف 

یتعهد الناقل بموجب "التي عرفت عقد النقل بنصها على أنه  و نفس القانونمن 738بموجب المادة 

و یتعهد الشاحن میناء آخر إلىمعینة من میناء لبحر بإیصال بضاعةاعقد نقل البضائع عن طریق 

، 439و هذا لأن الشاحن هو الطرف المتعاقد مع الناقل "بدفع المكافأة له و المسماة أجرة الحمولة 

مقابل التزام هذا الأخیر بإیصال البضاعة من میناء الشحن إلى غایة میناء الوصول، و هذا ما أكده 

ARNAUD، و كما أكد الأستاذ 440ري من القانون البح219المشرع المصري بموجب المادة 

MONTAS و هذا تحت 441أن القاعدة واضحة و أن الشاحن هو المدین الأصلي بدفع أجرة الحمولة ،

.442لم یتولى تسدید الأجرة  إذاجزاء فسخ عقد النقل 

إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة ذلك أنه یجوز لكل من الناقل و الشاحن أن یتفقا على أن یكون 

من 797استحقاق الأجرة عند نهایة الرحلة البحریة أي في میناء الوصول وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

لمرسل إلیه و في حالة وجوب دفع الأجرة في مكان الوصول، عد ا"التي تنص على أنه  و ج.ب.ت

من القانون البحري المصري التي تنص 219، و التي تقابلها المادة "مدینا كذلك إذا قبل استلام البضائع

أیضا بأدائها من له حق تسلم البضاعة إذا  منه إذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التز أعلى 

على أن یكون استحقاق جزء فقط من ، و في هذا الصدد یجوز كذلك للطرفین أن یتفقا443قبل تسلمها 

أجرة الحمولة و لیس كلها في میناء الوصول، معناه أن یتفق كل من الناقل و الشاحن على أن یدفع 

.في میناء الوصول هاجرة في میناء الانطلاق و یدفع الجزء الثاني منالأالجزء الأول من 

439 - DELEBECQUE Philipe, op.cit, p 493.

یلتزم الشاحن بأداء "من القانون البحري المصري بنفس الحكم المقرر في القانون البحري الجزائري بنصها على أنه 219جاءت المادة -440

...".أجرة النقل

441 -« La règle est nette, Le chargeur doit payer le prix du transport ou fret », Voir ; ARNAUD MONTAS,

op. cit, p 182.

442 - JEAN Belloti, op. cit, p 226.

.264، المرجع السابق، ص 2001هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -443
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لسالفة الذكر فإن المرسل إلیه یكون مدینا ا ج.ب.تمن 797إلا أنه طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

یجوز لهذا غیر أنه بكل أجرة النقل أو بجزء منها حسب الاتفاق إذا قبل استلام البضائع من الناقل ، 

.444الأخیر الرجوع على الشاحن بما لم یستوفیه من المرسل إلیه

إشارة إلى أجرة النقل الواجب 445ج.ب.تمن 748یجب أن تتضمن وثیقة الشحن طبقا للمادة 

و كیفیة و مكان دفعها مسبقا في وثیقة الشحن، و بخصوص الأجرة دفعها، فینبغي على الطرفان تحدید 

هذا فإنه مثلا في حالة ما إذا لم تتضمن وثیقة الشحن استحقاق كل أجرة النقل أو جزء منها في میناء 

قرینة غیر أنهاأو جزء منها، الأجرةلشاحن كل ذا قرینة على أن الناقل قد قبض من اهف ،الوصول

بسیطة قابلة لإثبات عكسها بین الناقل و الشاحن، إلا أنه لا یمكن إثبات عكس ذلك في مواجهة المرسل 

16و التي تقابلها الفقرة 447ج.ب.تمن 761طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 446إلیه حسن النیة

  .ورجمن اتفاقیة هامب04من المادة 

بالإضافة إلى ذلك لم یحدد المشرع الجزائري العبارات الواجبة استعمالها في وثیقة الشحن من أجل 

حن في میناء الشحن أو سیتم دفعها لاحقا في میناء االتمییز ما إذا تم دفع أجرة النقل من طرف الش

یناء الشحن بعبارة أجرة نه من الناحیة العملیة یتم الإشارة إلى دفع أجرة النقل في مأالوصول، إلا 

.مدفوعة، أو أجرة مدفوعة مسبقا أو مدفوعة مقدما

قد تطرأ أثناء الرحلة البحریة حوادث و أخطاء من شأنها أن تؤثر على قیمة أجرة النقل المستحقة 

ا هذا مرتبط لمكل و ،دفعها للناقل، فمنها قد تؤدي إلى انقضاء أجرة الحمولة نهائیا أو إنقاصها أو بقائها

میناء التفریغ و هذا بحسب الحالة كما یحصل للبضاعة من تلف أو هلاك أو تأخرها عن وصولها إلى 

:یلي

.62عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص -444

بعد استلام البضائع یلتزم الناقل أو من یمثله بناء على طلب الشاحن، بتزویده بوثیقة "ج على أنه .ب.من ت748تنص المادة -445

".شحن تتضمن قیودا بهویة الأطراف و البضائع الواجب نقلها و عناصر الرحلة الواجب إتمامها و أجرة الحمولة الواجب دفعها

.62دعوى مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص عدلى أمیر خالد، أحكام-446

".لا یقبل ما یخالفها إذا نقلت الوثیقة لحامل من الغیر بحسن نیة "على أنه ج .ب.تمن 761تنص الفقرة الثانیة من المادة -447
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:في حالة فقدان البضاعة نتیجة الحوادث البحریة/ أ 

فإن الناقل لا یستحق أي أجرة نقل نتیجة 448ج.ب.تمن 798فطبقا للمادة ،من حیث المبدأ

فقدان البضاعة جراء الحوادث البحریة، لذا إذا حال حادث بحري دون تنفیذ عقد النقل البحري و لم 

و انقضى تبعا له التزام التزامهیتمكن الناقل البحري بإیصال البضاعة إلى میناء الوصول، فإنه انقضى 

.ا الأساس فإن أجرة النقل لا تكون مستحقة الدفعالشاحن بدفع أجرة النقل، و على هذ

في حالة فقدان بعض البضائع أي جزء فقط دون البعض الآخر، فإن الشاحن البحري یلتزم بدفع 

.449على حالها تأجرة الحمولة إلا عن البضائع التي لم تفقد و بقی

نه في حالة أهو  ،ةفإنه ورد استثناء على هذه القاعد450ج.ب.تمن 798إلا أنه طبقا للمادة 

إهمال فقدان البضاعة جراء أخطاء تنسب للشاحن البحري و المتمثلة في عیب ذاتي للحزم الفاسد أو أي 

.أجرة الحمولة كاملةالناقل ستحق یینسب للشاحن، فإنه في هذه الحالة 

.فقدان البضاعة جراء إهمال الناقل/ ب

بضائع إلى میناء الوصول، و لفمن حیث المبدأ إن الناقل یتلقى أجرة النقل كاملة مقابل إیصاله ل

لأجرة النقل من عدمها في حالة تنفیذ التزامه على أكمل وجه،  هبذلك لا تكون أي شكوك حول استحقاق

.علیهوصول البضائع كاملة و سلیمة إلى میناء الوصول و في المیعاد المتفق لاسیما عند 

إلا أنه في حالة إهمال الناقل في تلبیة التزاماته في إعداد السفینة للملاحة البحریة و تزویدها 

بالتسلیح و التجهیز و التموین بشكل مناسب و تنظیف و ترتیب ووضع جمیع أقسام السفینة التي 

من 770المادة ستوضع  فیها البضائع و جعلها حالة جیدة لاستقبالها و نقلها و حفظها كما تلزمه

، أو إهمال الناقل لالتزاماته المتعلقة بالعنایة التامة على تحمیل و رص البضاعة و صیانتها و  ج.ب.ت

، أو في حالة إهمال لالتزاماته الواردة نفس القانونمن 773نقلها و حراستها كما تلزمه أیضا المادة 

یكون 451نفس القانونمن 800لى من المادة ، فإنه طبقا للفقرة الأو نفس القانونمن 775ضمن المادة 

.ي أجرة نقل عن البضائع المفقودةلأ اقهستحقعدم االحالة  هفي هذجزاءه 

...".الأخطار البحریةلا تستحق أیة أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء"على أنه ج .ب.تمن 798تنص المادة -448

.29على حسن یونس، أصول القانون البحري، المرجع السابق، ص -449

...على أنه ج .ب.تمن 798تنص المادة -450 ".إلا إذا فقدت من جراء عیب ذاتي للحزم الفاسد أو من جراء عمل منسوب للشاحن"

تستحق أي أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء إهمال الناقل في لا " ج على أنه .ب.من ت800تنص الفقرة الأولى من المادة -451

".المذكورة أعلاه 775و  773و  770تلبیة التزاماته المذكورة في المواد 
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.رمي البضاعة في البحر من أجل النجاة العامة/ ج

و  452ج.ب.تمن 801الفقرة الثانیة من المادة -كما سبق شرحها –نصت على هذه الحالة 

أجرة النقل رغم إلقائه للبضائع في البحر من أجل السلامة العمومیة استحقاقفي لناقل التي تعطي الحق ل

و هذا مع مراعاة الخسائر البحریة المشتركة و التي تقضي بتعویض الشاحن 453تحت شرط المساهمة 

.454ج.ب.تمن 314عن هذه البضائع وفق سعرها السائد عند شحنها طبقا للمادة 

.استرجاع البضائع المفقودة/ د

الناقل یستحق أجرة الحمولة عن المسافة التي تقطعها السفینة  ج أن.ب.تمن 799لمادة أكدت ا 

على أي فائدة من المرسل إلیهمن أجل استرجاع أو إنقاذ البضائع المفقودة في البحر، إلا إذا لم یحصل 

.جراء النقل الذي تم انجازه

عادة ما یتفق طرفي عقد النقل على تضمین سند الشحن أو أي وثیقة نقل أخرى شرط استحقاق 

، و یكون هذا الشرط بموجب اتفاق طرفي عقد النقل على أن أجرة النقل 455أجرة النقل أیا كانت الحوادث 

، 456لم تبلغهالسفینة میناء الوصول أو  تتكون مستحقة كاملة متى بدأ تنفیذ عقد النقل و هذا سواء بلغ

، إلا أنه یحق 457و كما أن الأجرة تكون مستحقة مهما كان الحادث المؤدي إلى هلاك أو تلف البضاعة 

للشاحن أن لا یتقید بمضمون هذا الشرط إذا كان هلاك البضائع أو تلقها أو عدم بلوغ السفینة إطلاقا 

.458میناء الوصول ینتسب إلى خطأ الناقل 

تدفع للناقل أجرة حمولة البضائع التي ترمى في البحر لأجل النجاة العامة، "على أنه ج .ب.تمن 800تنص الفقرة الثانیة من المادة -452

".تحت شرط المساهمة

مفاد شرط المساهمة في الخسارة المشتركة نظام بحري قدیم مؤداه أنه إذا تعرضت السفینة لأخطار مهلكة تستدعي التضحیة بجزء من -453

:أنظر، كدین على مالك السفینة و الشاحنحمولتها إنقاذا لباقي الشحنة و السفینة، فإن قیمة الجزء الذي تم التضحیة به یتم توزیعه

.198المرجع السابق، ص عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، بسعید مراد، 

.198نفس المرجع، ص عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، بسعید مراد، -454

455- René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 200.

  .174و  173، المرجع السابق، ص 1990سنة 8أحمد محمود حسیني، عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم -456

457 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 183.

.156إیلي صفا، المرجع السابق، ص -458
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:الثانيالمبحث  

  أطراف التنفيذ أثناء و بعد الرحلة البحرية  التزامات  

، تحریك البضائع و نقلها من میناء القیام إلى میناء الوصول هو غایة عقد النقل البحريلا شك أن

، و لا یكفي لتحقیق 460، فالناقل ملزم بتحقیق غایة العقد 459الالتزام الرئیسي للناقل البحري و هو أیضا

بل ینبغي أن یكون ذلك ي هلاك أو تلف إلى میناء الوصول، البضاعة سلیمة دون أمجرد وصول بذلك 

.461في المیعاد المتفق علیه أو في مدة معقولة 

شحنها و رصها و تثبیتها في بیلتزم،نقلهال تمهیداقل البضائع من قبل الشاحن ابعد استلام الن

الرحلة بدایة، و بعد أخطار الهلاك و التلفمایتها من المحافظة علیها و حعلى شكل یضمنالسفینة 

تمت علیه رصها و تثبیتها و و إبقائها على النحو الذي بتفقدهابكل العنایة التامةالبحریة یلتزم الناقل 

یتعین على الناقل ، و إلى غایة بلوغ السفینة میناء التفریغمن الشاحن في میناء الانطلاق كذلك تسلمها 

).المطلب الأول (ناء الوصول المتفق علیهقیادة السفینة إلى می

بمجرد بلوغ السفینة میناء الوصول، و تتحقق غایة بمرحلة النقل ةنتهي التزامات الناقل المتعلقت

و في المیعاد و المكان سلیمة دون هلاك أو تلفالتفریغبضائع الشاحن إلى میناء ل و بوصعقد النقل 

یتعین علىالتي الالتزاماتتتمیز مرحلة وصول البضائع إلى میناء التفریغ بالعدید من المحددین، و 

و التي و تصب في مجملها حول تسلیم البضائع للحامل الشرعي لوثیقة الشحن البحري، احترامها،الناقل 

لشاحن هو الآخر ، غیر أنه هناك العدید من الالتزامات الملقاة على اتهي تنفیذ عقد النقلینأیضا بموجبها 

).المطلب الثاني (في میناء التفریغ  

:المطلب الأول

الناقـل المتصلة بالرحلة البحرية  التزامات  

یفرض الالتزام الرئیسي للناقل أعباء عدیدة، فلا تنتهي التزاماته التعاقدیة بمجرد شحن و رص 

من میناء القیام نحو میناء التفریغ لتسلیمها لأصحاب الحق فیها في  هابل یلتزم بنقل،البضائع في السفینة

.128بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -459

  .89ص محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، -460

.128، ص المرجع السابقبسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، -461
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بإتباع خط  و ذلك فیتعین علیه تنفیذه في مدة معقولةالوقت المتفق علیه، و إن لم یكن هناك اتفاق

.أو المعتادمعین في العقد السیر ال

علیها البضائع منذ البدایة، إلا أن ذلك  تالنقل بالسفینة التي شحنعملیة و یتعین على الناقل تنفیذ 

لا یمنع الناقل من احتفاظه في العقد بحق تغییر السفینة أثناء الرحلة البحریة و استخدام سفینة بدیلة إذا 

).الفرع الأول(عجزت عن مواصلة الرحلة لأي سبب كان 

اللازمة من أجل المحافظة یلتزم الناقل خلال كامل مدة النقل ببذل العنایة و اتخاذ كل التدابیر 

یتسنى له حتى ، و هذالحق بها طوال مدة نقلهاتي قد تال من كل أخطار الهلاك و التلفالبضاعة  على

).الفرع الثاني(تسلیمها سلیمة إلى أصحاب الحق فیها كما استلمها في میناء الشحن 

:الأولالفرع  

  الالتزام بالنقـل

السفینة و أقسامها أو على عنابربعد تهیئة السفینة و شحن البضاعة علیها و رصها و تثبیتها في 

المادة وفقا لمقتضیات نصالأصليلالتزامهیكون الناقل جاهزا لمغادرة میناء الشحن و تنفیذه ،هاسطح

یتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طریق البحر "نهأو التي تنص على  ج.ب.تمن 738

...."بإیصال بضاعة معینة من میناء إلى میناء آخر

یه هو مع المتفق علسیرالغادرة میناء الشحن بإتباع خط یلتزم الناقل البحري بعد خروجه و م

، و یجب أن یوصل البضاعة إلى میناء) أولا ( المعتادسیر الخط ، أو الشاحن بموجب عقد النقل

 أن، و مع هذا ینبغي )ثانیا(أو المعقولةفي الآجال المحددةإلى المرسل إلیه الوصول و تسلیمها

).ثالثا ( لا أوغییر السفینة أثناء الرحلة ذا ما كان بوسع الناقل البحري تإنوضح 

).الطریق المتبع (الطریق المتفق علیه أو المعتاد إتباع:أولا

یجب أن تنقل البضاعة في "تنص على أنها التيو  ج.ب.تمن 775من المادة 1طبقا للفقرة 

یتعین على ، "و في حالة عدم تحدیده، فالبطریق العادي مدة مناسبة بالطریق المبلغ أو المتفق علیه 
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أي الطریق المحدد بموجب ،أو خط السیر المحدد في العقدالطریقالناقل بلوغ میناء الوصول بإتباع 

.462وثیقة الشحن البحریة  فيو المحدد الشاحنبین و  هالاتفاق القائم بین

خلو عقد الطریق المتبع و على إذا لم یكن هناك اتفاق بین الناقل و الشاحن، لقاعدة العامةل وفقا

یرى بعض الفقه أن الطریق الواجب ، و 463المعتادالطریقیتعین على الناقل إتباع ذلك، النقل من 

الإتباع من طرف الناقل یتحدد إما بالطریق المألوف أو المعتاد، أو یتحدد بالطریق المحدد بموجب 

.464الاتفاق المبرم بین الناقل و الشاحن 

الطریق العادي أي الطریق الذي جرت إتباعیتعین على الناقل ،في حالة عدم تحدید الطریقف

الأسرعالطریق إتباعله الخیار في ، و هذا لا یعني أنه في حالة عدم وجود اتفاق إتباعهالعادة على 

إتباعیتعین علیه ، بلؤدي إلى هلاك أو تلف البضاعةتمخاطر من شأنها لقد یعرض السفینة الذي 

نه أ وأ ،رغبته الشخصیة أوتغییر الطریق المتبع حسب هواه أیضا  لهلا یجوز ، و 465منالطریق الآ

.466بالطریق المحدد بموجب الاتفاق أو المعتادیتقید فقطو إنما ،یتردد على موانئ خارج عن خط الرحلة

و لا یعد مخالفة لعقد النقل "التي تنص على أنه  ج.ب.تمن 775من المادة  2إلا أن الفقرة 

،..."للطریق، لإنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك،البحري، أي تغییر 

أو فالأصل أن تنقل البضاعة بالطریق المبلغ أو المتفق علیه ،أوردت استثناء على القاعدة العامة

قل ریق من طرف الناطو الاستثناء هو أنه لا یعد مخالفة لأحكام عقد النقل البحري أي تغییر للالمعتاد، 

.467ذلك في البحر أو المحاولة في الأموالحیاة الأشخاص أو إنقاذفي حالة 

Leحالات تغییر الطریقمن یعرف هذا الاستثناء على أنه  أنیمكن  déroutement ، و هدفه

468محددة و للأسباب مشروعة عن الطریق المتفق علیه أو الطریق الاعتیادي ف السفینة اهو انحر 

462 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 331.

463 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 339.

464 - VIALARD A, op. cit, p 394.

.121عادل علي المقدادي، القانون البحري، المرجع السابق، ص -465

466 - René RODIERE , Droit maritime, 8 éme édition, op. cit, p 344.

یتعین على كل ربان سفینة أن یقدم ید المساعدة لكل شخص موجود في البحر و "ج الناقل بما یلي .ب.من ت334تلزم المادة -467

".یوشك على الهلاك و ذلك بدون أن یعرض سفینته و طاقمه و مسافریه لخطر جدي 

468 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 162.
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المسؤولیة حراف حتما یعفي الناقل البحري منو هذا الان،ج.ب.تمن 775من المادة 2بموجب الفقرة 

469.تلحق بالبضاعةو الخسائر التي قد الأضرار من

المادة أوجبتهالذي  الأمرو هو ، الاستثناء أو الحكمهي الأخرى هذاالاتفاقیات الدولیة تضمنت 

المتعلقة بالمساعدة و  دالقواعو المتعلقة بتوحید 23/09/1910من اتفاقیة بروكسل الصادرة بتاریخ 11

یكون على كل ربان السفینة واجب تقدیم المساعدة لكل شخص یوجد في البحر بنصها على أنه ،الإنقاذ

 أو طاقمه أوان سفینته بشرط عدم تعریض الرب،تحت خطر الهلاك بقدر ما یكون ذلك في استطاعته

محاولة  أو إنقاذ1924و من ثمة كان طبیعیا أن تجعل اتفاقیة بروكسل لسنة ،470ي ركابها لخطر جد

في البحر سببا قانونیا لإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الهلاك أو التلف الأموال أو الأرواح إنقاذ

.الذي قد یلحق بالبضاعة المنقولة

لا  یسأل الناقل أو السفینة  نأعلى  1924من اتفاقیة بروكسل لسنة 4من المادة  2الفقرة قررت 

 أو الأرواح إنقاذمحاولة  أو إنقاذعن الهلاك أو التلف الذي یلحق بالبضاعة و الناتج أو الناشئ عن 

.1978من قواعد هامبورج لسنة 05من المادة  06الفقرة  و تقابلها،في البحرالأموال

أن الانحراف عن السیر لهذا السبب لا یعتبر من نفس الاتفاقیة 4من المادة 4و اعتبرت الفقرة 

.471ثانیالأحكام عقد النقل البحري ةو لا یعد مخالف، لأحكام هذه المعاهدة أولا ةخالفم

محاولة ال أو الإنقاذإلى عملیة حالة سعي الناقل أنه في ،من مجمل النصوص القانونیةحظ لایما 

یعد ، ویكون مضطرا عن الانحراف عن خط سیره في البحر،الأموال أو الأشخاصلإنقاذ سواء  في ذلك

التلف الذي قد یلحق بالبضاعة أوترفع مسؤولیته عن الهلاك بالنتیجةو  عاتقهتغییر الطریق التزام على 
472.

على الناقل فیها الحالات التي یتعین أكثر وضوحا في تحدید 2008اتفاقیة روتردام لسنة جاءت

:كما یلي17من المادة 3من خلال الفقرة یغیر من خط سیره أن

یعرف الانحراف على أنه قیام السفینة بعد شروعها بالرحلة بتغییر مسارها المعتاد أو المتفق علیه ، و في حالة ما إذا كان الانحراف -469

:أنظر، ع فنكون أمام الانحراف غیر معقولقول ، و بینما إذا كان الانحراف دون سبب مشرو مبررا و مشروعا فإنه یدعى الانحراف المع

  .91و  78، ص 1970، الكویت، 01، عدد مجلة الحقوق، "انحراف السفینة و أثره في عقد التامین البحري"حسین عنایم، 

.152بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، ص -470

.242النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص أحمد محمود حسنى، -471

.90، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -472
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.إنقاذهافي عرض البحر أو محاولة  أرواح إنقاذ-1

.إنقاذهاتخاذ تدابیر معقولة لإنقاذ ممتلكات في عرض البحر أو محاولة ا -2

.البیئیة أو محاولة تفادیهاالأضراراتخاذ تدابیر لتفادي -3

أو  الأعمالعن خط سیره لتفادي كل  فالانحراللناقل  تأجاز و ما یلاحظ أن اتفاقیة روتردام 

الذي یخلو منه القانون البحري الأمرمن شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالبیئة و هو الحوادث التي 

.و اتفاقیة هامبورجكسلالجزائري و اتفاقیة برو 

ذلك  و، و تغییرهاقل الانحراف على خط سیرهیمكن فیها للنالتي الأخرىمن الحالات العدید هناك 

الإضرابأو  المظاهراتأو  بسبب الحصر البحرية بلوغ میناء التفریغ في حالة یتعذر عن السفینمثلا 

یجب نه في هذه الحالة لا أإلا ، 473فیها أو المؤسسات التي تشتغل المقاولاتفي میناء التفریغ من قبل 

و  التي قد تتعرض لها البضائعالأخطارلناقل الانحراف عن خط السیر على نحو یزید من نسبة ا على

.474السفینة 

.میعاد النقل:ثانیا

تم فیهایجب أن تالجزائریة لم تتطرق إلى عنصر المدة التي التشریع بما فیهاإن معظم التشریعات 

إتمام عملیة نه یتعین على الناقل أو في هذا الصدد اكتفى المشرع الجزائري بالنص على ،475النقلعملیة

.476ج.ب.تمن 775من المادة  1الفقرة  بموجبنقل البضائع في مدة مناسبة 

و أهذا سواء بالنسبة للناقل ،یعد تحدید مدة النقل من العناصر الجوهریة في عقد النقل البحري

خاصة إذاتمس البضاعة،من نتائج خطیرة على التأخرإلى ما قد یترتب بالنظر،477المرسل إلیه 

أو قد تكون بضائع ،قیمتها السوقیةانخفاضقد یؤدي إلى تأخرهاأن أو  ،كانت البضائع قابلة للتلف

الناقل البحري ببدء الرحلة في الآجال المعقولة، و ، لذا یتعین علىاموسمیة فیمضي وقت استخدامه

.69عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص -473

.115، ص 1996القانون البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، لطیف جبر كوماني، -474

.353عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -475

...".بالطریق المبلغ أو المتفق علیه یجب أن تنقل البضاعة في مدة مناسبة "ج على أنه .ب.من ت775من المادة  1أكدت الفقرة  -476

477 - ZAHI.A, op. cit, p 106.
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و هي  بتحقیق نتیجةذلك أن التزامه هو التزام، البضائع في الوقت المحدد إلى میناء الوصولإیصال 

.478ل البضائع إلى أیدي المرسل إلیه دون أي هلاك أو تلف و في المیعاد المحددة و وص

تحدد المدة اللازمة لإتمام عملیة النقل باتفاق بین الناقل و الشاحن، و في حالة عدم وجود اتفاق 

اتفقا على أن یتم النقل في مدة عادیة معقولة و هذا أنهمافإنه یفترض ،الطرفین على میعاد النقلبین

و یمكن أن تحدد مدة النقل في حالة عدم وجود ،479نوع السفینة و قوتها و طبیعة البضاعةمراعاةمع 

على الناقل أن یسلم البضائع الأحوال، و في كل 480اتفاق عن طریق العرف السائد في میناء الشحن

.481النقل المماثلة ظروفیسلمها الناقل العادي في  أنفي المیعاد التي یمكن 

غ، في الوقت المحدد لمیناء التفریالبضاعةإیصالمن الناقل تمكنمن الأسباب المؤدیة إلى عدم 

أثناء الرحلة ها خر الشحن أو تأ ءمیناالسفینة لیحدث عند مغادرة  أنیمكن الذي التأخیر نتیجة هو

.البحریة

في حالة ما إذا حلت هناك قوة قاهرة في میناء الشحن تمنع مغادرة السفینة أو سوف یؤخر قیامها 

عدم  مراعاةو هذا مع 482 ج.ب.تمن 740المادة بموجبفإنه یفسخ عقد النقل مباشرة،بالنقل

عند التأخیرإذا كان هذا  483نفس القانون من 741، إلا أنه طبقا للمادة ضرار بمصلحة الطرفینالإ

عن الشاحن اتجاهمسؤولایكونقوة قاهرة  أيالناقل و خارج خطأنتیجة لمیناء الشحن لمغادرة السفینة 

.فسخ العقدنتیجةو الخسائر التي تلحق بهالأضرار كل 

البضاعة إلى إیصالالسفینة في تأخرتلمایكون الناقل قد أخل بالتزامه بالنقل في المیعاد المحدد 

التأخیر من میعاد المتفق علیه أو من المیعاد الذي یحدده العرف التجاري مدة حسب تو ، میناء التفریغ

478 - VIALARD A, op. cit , p 395.

.239مصطفى كمال طه،  مبادئ القانون البحري، المرجع السابق، ص -479

.90محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -480

، 13، مجلد 08دد ، عمجلة المنارة، ")دراسة مقارنة (التأخر في تسلیم البضائع في عقد النقل البحري "عبد الرحمن حلو أبو حلو، -481

.126، 125ص .، ص2007الأردن، 

یفسخ عقد النقل إذا وقع بناء على حالة القوة القاهرة ما یمنع مغادرة السفینة التي ستقوم "ج على أنه .ب.من ت740تنص المادة -482

  ".طرفي العقد و في هذه الحالة یفسخ العقد دون ضرر بالنسبة ل...بالنقل أو یؤخر قیامها به، 

إذا نتج نفس الأثر بخطأ الناقل، جاز فسخ العقد بطلب الشاحن أو ذو حقه"ج على أنه .ب.من ت741تنص المادة -483

و یعوض لهذا الأخیر عن الضرر الذي أصابه، و لا یمكن أن یتجاوز مبلغ هذا التعویض حدود مسؤولیة الناقل المبینة في المادة 

".أدناه805
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، و هو یوجب مسؤولیة الناقل و یلزمه تعویض أصحاب الحق في البضاعةالتأخیرو هذا  ،484البحري 

التي تحمل الناقل المسؤولیة عن التأخر و اتفاقیة هامبورجمن 5المادة من 2الحكم الذي تضمنته الفقرة 

.من اتفاقیة روتردام21و تقابلها المادة ،485كما تلزمه تعویض الشاحن عن ذلك

خلافا ، إیصال البضائع إلى میناء التفریغفي  التأخرإلى حالة صراحةلم یشیر المشرع الجزائري

إیصالالناقل في تأخرحالة البحريالتجارة من قانون 240للمشرع المصري الذي حدد بموجب المادة 

هي الأخرى لم تتعرض 1924، و كما أن أحكام اتفاقیة بروكسل لسنة 486البضاعة في الوقت المحدد

.487البضاعة إلى میناء التفریغإیصالالسفینة في تأخرإلى حالة 

حول میعاد النقل، هذا لأن هناك العدید نادرا ما یكون هناك اتفاق بین الناقل و الشاحن البحري 

یتعلق البعض منها ، و زامه بالنقل في الأوقات المحددةتتحول دون تنفیذ الناقل لإلمن الأسباب التي 

و باعتبار أن الناقل البحري ، و حالة الرحلة البحریةبالسفینة و قوتها و حالتها و منها ما یتعلق بالبضائع 

البحري عدم إرهاق نفسه في تحدید میعاد یفضل الناقللهذا  ؤولا عن التأخر في تنفیذ التزامه،یكون مس

.488یكون في وسعه احترامه لا النقل لأنه غالبا ما 

).المسافنة (تغییر السفینة :ثالثا

، و هو ما یعرف أثناء الطریقالسفینةللناقل حق تغییرفیهایكونقد تطرأ العدید من الحالات التي 

علیها البضائع في میناء تالنقل على السفینة التي شحنیتم الأصل رغم أنه من حیث ، 489بالمسافنة 

.الشحن

.274هاني محمد دویدار، موجز القانون البحري، المرجع السابق، ص -484

من اتفاقیة هامبورج التأخر في تسلیم البضائع، عندما لا تسلم البضائع في میناء التفریغ في حدود المهلة 5من المادة 2اعتبرت الفقرة -485

.الة عدم وجود اتفاق بین الأطراف على میعاد التسلیمالمتفق علیها صراحة، أو عندما لا تسلم في حدود المهلة المعقولة في ح

و یعتبر الناقل قد تأخر في التسلیم إذا لم یسلم البضائع في المیعاد "من القانون التجارة البحري المصري على أنه 240تنص المادة -486

"لم یوجد مثل هذا الاتفاق المتفق علیه أو في المیعاد الذي یسلمها فیه الناقل العادي في الظروف المماثلة أذا 

، منشاة المعارف، 1990لسنة 8محمد كمال حمدى، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة رقم :أنظر-

.74، ص 1995الاسكندریة، 

.274هاني محمد دویدار، موجز القانون البحري، المرجع السابق، ص -487

، 02، عدد مجلة المحكمة العلیا، "تسلیم البضائع المنقولة بحرا في الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیةالتأخر في "بوعلام خلیل، -488

.66، ص 2004الجزائر، 

.336محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص -489
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،و إذا لم یتمكن من ذلك،إصلاحهاعلى الناقل أولا إذا تعطلت السفینة أثناء الرحلة البحریة وجب 

نقل البضائع لاستكمال ة تقدیم سفینة أخرى صالحة للملاحعلیهیتعین ، غیر صالة للملاحةأصبحتأي 

حالة توقف نه في أبنصها على 491 ج.ب.تمن 776و هذا ما تضمنته المادة ، 490إلى میناء الوصول

السفینة عن مواصلة الرحلة یلتزم الناقل البحري ببذل العنایة اللازمة لإعداد سفینة أخرى لنقل البضائع 

إلى میناء الوصول، و ما یلاحظ على هذا النص أن حكم هذه المادة یسري مهما كان سبب توقف 

  .هرةالربان أو الغیر أو القوة القانة سواء كان راجعا إلى الناقل أوالسفی

على سفینة جدیدة بعد تعطل إعادة شحن البضائع المسافنة على أنها أن نعرف عملیة یمكن 

ج .ب.تمن 770المادة أحكاممراعاةة مع ن، و تتم عملیة المسافمن قبلعلیها  تالسفینة التي شحن

تكون صالحة للملاحة و مزودة بالتسلیح و  أنبموجبها یلتزم الناقل عند إعداد السفینة الجدیدة التي

.البضائع و نقلها و حفظهالاستقبالالتجهیز و التموین و یجب أن تكون بحالة جیدة 

سواء أنه تحفظ في عقد النقل ها، على الناقل مهما كان سبب تعطلإلزاميیكون تغییر السفینة أمر 

، و إذا 492البضاعة التي هي تحت مسؤولیته لىظا عاو هذا حف، حري بحقه في تغییر السفینة أو لاالب

المقرر، فإن هذا الالتزام هو النتیجة الوصول كان الالتزام بالمسافنة یتیح للناقل نقل البضائع لمیناء 

المتعلق بنقل البضاعة، و إن كان الالتزام بنقل البضاعة هو التزام الأساسيو  الأصليالطبیعیة للالتزام 

.494، یدخل ضمن الالتزام ببذل العنایة 493بنتیجة فإن الالتزام بمسافنة البضاعة هو التزام بوسیلة

الشحن أو عقد النقل وثیقةتضمن و إن لم تحتىیتعین على الناقل البحري توفیر سفینة أخرى 

ح في حالة وجود اتفاق صری هاو كما یمكن تغییر ، 495حفاظا على البضاعة،ذلكیجیز البحري شرطا 

الناقل بحجیة مثلا أنه لن یتجه ،في نقطة محددة أثناء الرحلة البحریةها بین الناقل و الشاحن على تغییر 

.336محمد السید الفقى، نفس المرجع، ص -490

الرحلة لسبب ما، یجب على الناقل تحت طائلة التعویض، عمل ما یلزم في حالة توقف "ج على أنه .ب.من ت776تنص المادة -491

".لتأمین مسافنة البضائع و نقلها حتى میناء الوصول المقرر 

492 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 332.

493 - VIALARD A, op. cit, p 394.

494 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 166.

.355عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -495
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عة على متنها إلى میناء الوصول و من ثمة یقوم بشحن البضاعة على سفینة أخرى لمواصلة نقل البضا

.496)میناء التسلیم (المقررإلى میناء الوصول

محافظة عل للاللازمة و الكافیة الاحتیاطاتل عین على الناقل أن یتخذ كفي كل الحالات یت

بذل العنایة التامة ، و كما یتعین على الناقل 497البضاعة و العنایة بها أثناء نقلها على السفینة الجدیدة 

  .ج.ب.تمن 773أثناء رصها و تثبیتها كما تلزمه المادة 

وثیقةالشاحن بحصول النقل على سفینة أخرى و یرسل إلیه إخطارلك على الناقل ذیتعین ك

و  ،من تسلم البضاعة عند الوصولالمرسل إلیه حتى یتمكن ،من الربان الثاني ة لهالشحن المسلم

.498تأمینها ضد المخاطر الرحلة على ظهر السفینة الجدیدة

الذي ابرم معه الشاحن الأول هو الناقل المتعاقد، و یكون الشاحن أمام ناقلین، بعد عملیة المسافنة 

.499الجزء المتبقي من الرحلة إتمامبینما یكون الثاني هو الناقل الفعلي الذي یتولى ،عقد النقل

إیصال البضاعة للناقل الثاني الذي یتولى تكون مصاریف المسافنة و أجرة الحمولة الواجبة أدائها 

.500 ج.ب.تمن 777إلى میناء التفریغ على عاتق الناقل طبقا للمادة 

هناك العدید من الخطوط الملاحیة الغیر مستقیمة و التي لا تنقل فیها البضاعةمن الناحیة العملیة 

الناقلونیضمنها التي مباشرة و إنما تكون محل مسافنة، هذا ما یظهر من خلال وثائق الشحن الحدیثة 

هذه الشروط فقط عند حالات لا تدرج، و و هي شروط شرعیة،مسافنة البضائعیسمح لهم بدائما شرط 

طرف حیة من تنظیم الخطوط الملاطبیعة و كیفیة متعلقة بب اسبلأتعطل السفن و إنما تدرج أیضا 

لما 25/02/2004بتاریخ في أحد قراراته الصادرةمجلس النقض الفرنسي هقر و هذا ما أ، 501الشركات

و التي كانت متجهة إلى  ةقام بمسافنة الحاویة في سنغافور لمار الناقل قد أخطأ ااعتبأكد أنه لا یمكن 

.139المرجع السابق، ص عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة،بسعید مراد،-496

.239السابق، ص مصطفى كمال طه،  مبادئ القانون البحري، المرجع -497

.228مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، المرجع السابق، ص -498

499 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 612.

في حالة مسافنة البضائع من سفینة إلى أخرى خلال توقف السفر، تكون مصاریف "ج على أنه .ب.من ت777تنص المادة -500

أجرة الحمولة الواجبة الأداء لإنهاء نقل البضائع، على عاتق الناقل إلا إذا أبعد الناقل عنه المسؤولیة التي سببت هذا المسافنة و 

".التوقف، و في الحالتین یحتفظ الناقل بأجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة 

501 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 655.
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و أن الشرط المتعلق ،میناء هیبونغلا یوجد خط منتظم بین میناء الشحن و ذلك أنه میناء هیبونغ 

.502بالمسافنة شرط صحیح

:الثانيالفرع  

  الالتزام بالمحافظة على البضاعة و عنايتها

یلتزم الناقل البحري ببذل العنایة اللازمة للمحافظة على البضاعة وفقا لشروط العقد و العرف 

التي تلزم الناقل البحري ببذل 503 ج.ب.تمن 773المادة من  1الفقرة و هذا ما تضمنته ،البحري

، و تختلف درجة عنایة البضائع بحسب طبیعتها 504العنایة التامة بصیانة و حراسة البضاعة أثناء نقلها

.505حسب الاتفاق المجرى بین الناقل و الشاحنكذلك و نوعیتها و قیمتها و 

في میناء على مرحلة وجود البضاعة فقط التزام الناقل بالمحافظة على البضائع لا یقتصر  إن

من لحظة ابتدءاته دة التي تكون فیها البضائع تحت عههذا الالتزام طوال الفتر یظلبل یشمل و،الشحن

في  احب الحق فیهاصتفریغها و تسلیمها لإلى حیننقلها في میناء القیام وتسلمها و شحنها و رصها

.506میناء التفریغ

علیهیتعین فاتخاذها من قبل الناقل، درجة العنایة الواجبة تها هي التي تحدد افي حد ذإن البضائع 

إذا اقتضت البضاعة نه أإلا  ،هاأثناء نقلللمحافظة على البضائع بذل العنایة العادیة من حیث الأصل، 

الناقل ، فعلى الناقل الالتزام بها، و یتعین على الشاحن هو الأخر في هذا الصدد أن یبلغ عنایة خاصة

من 773المادة من  2الفقرة حسب بدرجة العنایة الواجبة، و أن یبین ذلك أیضا كتابیا على البضائع

في  ج.ب.تمن   2-801و  1-801كل من المادة أیضا ه تالحكم الذي تضمنهو و ، 507 ج.ب.ت

حالة نقل البضائع الخطرة و التي تخضع للقواعد البحریة الدولیة، وكذا المواد الغذائیة الموجهة 

.140د، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص بسعید مرا-502

یقوم الناقل بالعنایة التامة على تحمیل و رص البضاعة و صیانتها و نقلها و "ج الناقل على أن .ب.من ت773ألزمت المادة -503

...".بین الأطراف و حسب أعراف میناء التحمیلحراستها و یخص البضائع بعنایة عادیة حسب الاتفاق 

504 - POURCELET MICHEL, op. cit, p 54.

505 - René RODIERE , Droit maritime, 8 éme édition, op. cit, p 345, 346.

506 - JEAN Belloti, op. cit, p 232.

...ج على أنه .ب.من ت773من المادة 2تنص الفقرة -507 خاصة بالبضائع یجب أن یبلغ الشاحن عن ذلك و أن و إذا اقتضت عنایة"

".یبین ذلك كتابیا على البضائع إذا أمكن 
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للاستهلاك البشري أو الحیواني، و التي یتم نقلها وفقا للمقاییس و الاستعلامات و الممارسات البحریة 

.الدولیة الموصى بها

تبریدها ، فهناك من البضائع التي تتطلب أسالیبتتم بعدة و عنایتهاالمحافظة على البضاعةإن 

من قد تتطلب تهویتهانقلها، و هناك من البضائعدرجة حرارة معینة طیلة فترة ضمن یهاالمحافظة علو أ

تطلب تغطیتها أو تخزینها في تو من البضائع التي قد ،كالفواكه و الحیوانات الحیة،حین إلى أخر

أو میاه الأمطار أو البحر أو الرطوبة ذلك السفینة  آلاتالشمس أو حرارة بعیدة عن أشعة السفینة عنابر

.508أن كل هذه الأسباب تعرضها للهلاك أو التلف 

بسبب عدم من الهلاك و التلف هالإنقاذكمسافنتهاأیضا،أسالیب المحافظة على البضاعةمن

 إعادة، و ك509صلاحیة السفینة للملاحة أو عدم صلاحیتها لتكییف أو تخزین أو الحفاظ على البضائع

من 13المادة مثلا من مكانها بسبب اهتزازات السفینة و هي العنایة التي تلزمها تحركتإذا  هارص

.510اتفاقیة روتردام

:المطلب الثاني

  الوصولأطراف التنفيذ في ميناء    التزامات  

بعد التزام الناقل خلال كامل مدة النقل ببذل العنایة و اتخاذ كل التدابیر اللازمة من أجل المحافظة 

القیام بجمیع التي قد تلحق بها، فهو یلتزم أیضا بمن كل أخطار الهلاك و التلفالبضاعة  على

بمثابة المرحلة تعتبر و التي أصحاب الحق فیهاالتي تتمحور حول تسلیم البضاعة إلىالالتزامات 

).الفرع الأول (لتنفیذ مضمون عقد النقل البحريالأخیرة 

یبرم بین الناقل و الشاحن، ثنائي الأطراف كما سبق و أن رأینا أن عقد النقل البحري للبضائع عقد 

في حالة ما إذا كان متسلم البضاعة في میناء إلا أن أثار العقد قد تنصرف إلى طرف ثالث، و یكون

الوصول شخص من الغیر یدعى المرسل إلیه، ففي هذه الحالة ترسل البضائع باسم و لحساب طرف 

،في عقد النقل البحري للبضائع، و یعد مستفید من العقدالعلاقة التعاقدیة ثالث من الغیر لا یدخل ضمن 

.345عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -508
509 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 332.

من اتفاقیة روتردام الناقل البحري على نقل البضائع و الحفاظ علیها و الاعتناء بها على نحو ملائم و 13من المادة 1ألزمت الفقرة -510

.بعنایة
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لة و ضمن الوقت و المكان المحددین  في وثیقة الشحن أو في بضاعته سلیمة و كامالحق في تسلمفله 

.أي وثیقة نقل أخرى مماثلة

بعد وصول البضاعة إلى میناء الوصول یتعین على المرسل إلیه هو الأخر الحضور و التقدم من 

لتي هي على بعملیة فحص البضاعة و مدى مطابقتها للأوصاف االتزامه أیضااستلام البضاعة، و أجل

ر عیب أو نقص أو و ظه في حالةیمكن له إبداء تحفظات علیها و مع هذا، لها في وثیقة الشحنحا

.هلاك أو تلف 

الالتزام البارز و التي تعدیتزامن مع تسلم المرسل إلیه البضاعة محل عقد النقل، أداء أجرة النقل 

هو الالتزام الوحید ،و الرئیسي و الذي یقابله قیام الناقل البحري بنقل البضاعة، و یعد التزم الشاحن هذا

511و الذي یظهر من خلال النصوص القانونیة و التي تعرف عقد النقل البحري للبضائع

).الفرع الثاني (

:الأولالفرع  

  في ميناء الوصولالناقـل  التزامات  

مرتبطة بالبضاعة و المتمثلة في فكها و أیضا بالتزامات ففي هذه المرحلة یلتزم الناقل البحري 

، و من ثمة یلتزم بتفریغها من السفینة على رصیف المیناء )أولا ( إخراجها من أماكن رصها و تثبیتها 

و ) ثالثا (أن یقوم بإخطاره بوصول البضائع للمرسل إلیه الشرعي بعد ها، و أخیرا یلتزم بتسلیم)ثانیا (

.التي تعد المرحلة الأخیرة لتنفیذ عقد النقل البحري

.الالتزام بفك البضاعة:أولا

یلتزم الناقل البحري بعملیة فك البضاعة من ،بعد وصول السفینة إلى میناء التفریغ المتفق علیه

.512ج .ب.تمن 780لمادة طبقا لمن السفینة على الرصیفإنزالهاأجل تهیئتها لعملیة 

أقسام السفینة بعد  أو عنابرالبضاعة من إخراجعملیة أنهاعریف عملیة فك البضاعة على تیمكن

الموضوعة علیها و الفواصل التي الأغطیةأیضا و نزع ،هاتم تثبیتبموجبها التي الأحزمةفك السلاسل و 

ج و التي تعرف عقد النقل، یتضح صراحة التزام الشاحن البحري بتأدیة أجرة النقل للناقل .ب.من ت738من خلال استقراء نص المادة -511

.مقابل التزام هذا الأخیر بنقل بضائعه، و هو الالتزام الوحید الذي یظهر صراحة من بین كل الالتزامات الملقاة على الشاحن البحري

بعد وصول السفینة إلى مكان الوصول المتفق علیه، یبدأ الناقل بعملیات فك "من القانون البحري الجزائري على أنه 780تنص المادة -512

...."و إنزال البضائع
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لإنزالها على الرصیف، و تعد عملیة فك البضاعة من بین  إعدادهاو  الأخرىئعالبضا ها عنتم بها فصل

عنابرمن إخراجهاقبل فكها و إنزالهانه لا یمكن تفریغ البضاعة و أذلك التي تدخل في نقلها، عملیات ال

.513نة و أقسام السفی

و  هاهو الحال بالنسبة إلى عملیة رص استهدف توازن السفینة كمیلا البضاعة رغم أن عملیة فك

لعملیة تفریغها على الرصیف و تسلیمها لأصحاب الحق فیهاتحضیرها هو هانما غایة فكإو  ها،تثبیت
جل تحمیل أبنفس العنایة التامة التي بذلها من یلتزم أثناء عملیة فك البضاعة الناقل البحري ، إلا أن 514

ن عملیة أو ذلك  ،515میناء التفریغبأعراف، أو في میناء الشحنو رص البضاعة و تثبیتها و حراستها 

و  في میناء الشحن هاتثبیت و هاالسفینة تقابلها عملیة رصأقسامو  عنابرمن إخراجهافك البضاعة و 

.516التي تتمان بنفس الطریقة و المعدات

و اتفاقیة روتردام أو هامبورج أاتفاقیة بروكسل سواءالاتفاقیات الدولیة كلما تجدر الإشارة إلیه أن

خلافا ،البضاعةإنزاللم تشیر إلى عملیة فك البضاعة كعملیة یلتزم بها الناقل البحري قبل تفریغ أو 

عملیة أساسیة تستوجب عنایة جعلهاعلى هذه العملیة و كما صراحة للقانون البحري الجزائري الذي نص 

.منه780بموجب المادة الناقلقبلتامة من

.الالتزام بتفریغ البضاعة:ثانیا

من السفینة على الرصیف لیتمكن یتعین علیه إنزالها الناقل بعملیة فك البضاعة، التزامبعد

نه أبنصها على ج .ب.تمن 780أصحاب الحق فیها من استلامها، و هو الالتزام الذي تضمنته المادة 

بعد وصول السفینة إلى مكان الوصول المتفق علیه، یبدأ الناقل بعملیات فك و إنزال البضائع بنفس "

أعلاه، المتعلقة بتحمیل البضائع و مع مراعاة أعراف میناء 607العنایة حسب ما جاء في المادة 

.50، المرجع السابق، ص 1990لسنة 8محمد كمال حمدى، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة رقم -513

.50، نفس المرجع، ص 1990لسنة 8حمدى، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة رقم محمد كمال -514

من نفس 773ج أنه تتم عملیة فك البضاعة بنفس العنایة التامة المنصوص علیها بموجب المادة .ب.من ت780یفهم من خلال المادة -515

من القانون البحري غیر 607عندما أحال المشرع فیها إلى نص المادة 780خطأ ضمن المادة القانون، وما تجدر الإشارة إلیه أنه ورد 

.كما سبق الإشارة إلیه أنفا773أنه كان علیه الإحالة إلى نص المادة 

516 - René RODIERE , Droit maritime, op. cit, p 346.
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من اتفاقیة 3من المادة  2و الفقرة  2 ةالمادأیضا الالتزام الذي نصت علیه  و هو، "التفریغ 

.517بروكسل

إلى  إنزالهامن سیاج السفینة إلى الرصیف، أو إنزالهایمكن تعریف عملیة تفریغ البضائع على أنها 

، و كما عرفها البعض الأخر على أنها إنزال البضائع 518تحملها بدورها إلى الرصیف سالصنادل التي 

أنها أو، 519د لنقل البضائع بواسطتها المركبات التي تع أومن سیاج وسیلة النقل على متن العربات 

اختلفت في تحدید التعریفات جمیع و الملاحظ أن ، البضاعة من السفینةإنزالعملیة مادیة تتمثل في 

اتفاقحسب بیتحدد في حقیقة الأمر نه أ، إلا المكان الذي ستوضع فیه البضاعة بعد إنزالها من السفینة

.الأطراف أو بحسب أعراف و عادات میناء التفریغ

العنایة التامة التي بذلها من ببذل نفسیلتزم الناقل البحري أثناء عملیة تفریغ البضاعة و إنزالها 

في میناء الشحن و هذا ما داخل السفینة أو على سطحها جل تحمیل و رص البضاعة و تثبیتها أ

، و هي نفس العنایة التي نصت علیها كل من اتفاقیة بروكسل 520 ج.ب.تمن 780المادة  هتضمنت

.من اتفاقیة روتردام13منها و المادة 3من المادة 2من خلال الفقرة 

عملیة الشحن هي  أنمن السفینة عكس عملیة الشحن، ذلك إنزالهاعملیة تفریغ البضاعة و تعد

من السفینة إلى أرض التفریغ هي إخراجها لسفینة، إلا أن رض المیناء إلى متن اأرفع البضاعة من 

إلا إذا اختلفت عادات ،نونیة و المادیة المستعملة في میناء الشحناو التي تتم بنفس الوسائل القالمیناء

، إلا 521و أعراف میناء التفریغ عن الموجودة في میناء الشحن أو اختلاف عتاد الشحن عن عتاد التفریغ 

.522مادیة مرتبطة بتنفیذ عقد النقل البحريأن كل منهما یعد عملیة 

و هذا طبقا للمادة ، من حیث الأصلالناقلشخصي متعلق بیعد الالتزام بتفریغ البضاعة هو التزام 

إلا  ،من اتفاقیة روتردام13من اتفاقیة بروكسل، و المادة 3من المادة  2 و الفقرة ج.ب.تمن 780

13ل الناقل البحري على القیام بتفریغ البضائع بعنایة و دقة، و تقابلها المادة من اتفاقیة بروكس3من المادة  2و الفقرة  2ألزمت المادة -517

.من اتفاقیة روتردام

.54، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -518

.62هاني دویدار، النقل البحري و الجوي، المرجع السابق، ص-519

ج طبقا للمادة .ب.من ت773یتعین على الناقل البحري القیام بعملیة فك البضاعة بنفس العنایة التامة المنصوص علیها بموجب المادة -520

.من نفس القانون780

521 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 332.

.70البحري، المرجع السابق، ص عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل -522
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، فیجوز للطرفین الاتفاق على أن یتولى الشاحن أو المرسل 523من النظام العام أنه لا یعد هذا الالتزام 

أن التزام الناقل بتفریغ البضاعة لا یتعارض مع تحمیل أصحاب الحق و ، 524إلیه عملیة إنزال البضاعة 

.525في البضاعة تكالیف عملیة التفریغ 

الإضافة إلى أنه تستدعي إمكانیات و وسائل جد حدیثة و بنظرا لتعقد عملیة التفریغ و تشعبها و 

لأنها لبضائع لمقاولات الشحن و التفریغ، عملیة التفریغ امهمة عادة ما یعهد الناقلون البحریون فمتمیزة، 

هیئات متخصصة و مستقرة بالموانئ و متوفرة على كل الوسائل اللازمة و الخبرة، إذ كلما قامت بهذه 

عندیبقى الناقل مسؤولا عن أعمال هذه الهیئات مع ذلكریغا جیدا و في زمن وجیز، و العملیة وفرت تف

و أمسؤولا أمام الشاحن ذلك أنه یكون، 527في مواجهة أصحاب الحق في البضاعة 526عملیة التفریغ 

عن عملیة التفریغ سواء نفذها  ةناجمو الصیب البضاعة التي تالأضرار و الخسائرالمرسل إلیه عن كل

غیر أنه إذا تولى أصحاب الحق في البضاعة مهمة ،528بنفسه أو سواء بواسطة وكیل الشحن و التفریغ

.529تفریغها، تنتقل مسؤولیة الهلاك و التلف إلى عاتقهم 

و بموجبه یمكن للناقل،یمكن أن تتضمن وثیقة الشحن البحري شرطا یعرف بشرط التفریغ التلقائي

خلال فترة لاستلامها نفسه بعد إخطار المرسل إلیه بتفریغ البضاعة ما لم یتقدم تلقاءتفریغ البضاعة من 

.598محمد فرید العرینى، هاني دویدار، المرجع السابق، ص -523

524 - POURCELET MICHEL, op. cit, p 54.

.146المرجع السابق، ص عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، بسعید مراد،-525

بین شركة 112383في الملف رقم 1994جانفي 17أكدت المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة التجاریة و البحریة بتاریخ -526

أن تفریغ البضاعة بالمیناء، لا یعني تسلیمها للمرسل إلیه، و الناقل یضل مسؤول عن الخسائر أو الأضرار )ألمانیا (كات ضد أوبدیار 

إلى حین تسلیمها للمرسل إلیه، حیث بالرجوع إلى القرار المطعون فیه و الصادر عن مجلس قضاء الجزائر یتضح أن قضاة الموضوع قد 

الخسائر و الأضرار التي لحقت بالبضاعة ترجع إلى عملیات التفریغ التي هي من أسسوا قضائهم في رفض الدعوى ، على أساس أن 

بها إلى من القانون البحري تحمل الناقل المسؤولیة عن الخسائر و الأضرار منذ تكفله 802اختصاص مؤسسة المیناء في حین المادة 

، المجلة 112383، ملف رقم 1994جانفي 17بتاریخ )بحریة التجاریة و ال(قرار المحكمة العلیا :أنظر، حین تسلیمها للمرسل إلیه

.134، ص 1994، 3القضائیة، عدد 

الدیوان الوطني للأشغال ، عدد خاص، المجلة القضائیة، "مهام و مسؤولیات عامل الشحن و التفریغ في الموانئ"فاطمة مستیري، -527

.78، ص 1999التربویة، الجزائر، 

.122عادل علي المقدادي، القانون البحري، المرجع السابق، ص -528

ضد أسك لایتزلتید بالیابان، ثبوت مسؤولیة الشاحن البحري عن الأضرار اللاحقة ) كات ( ن .أكد قرار المحكمة العلیا في القضیة بین ت-529

قرار : أنظر، لتفریغ ما دام أنه تمت تحت تصرفهیة ابالبضاعة نتیجة عملیة التفریغ التي تمت من طرف مؤسسة المیناء المحتكرة لعمل

، 1997،  52،  نشرة القضاء، عدد 89457، ملف رقم 1992فیفري 02الصادر بتاریخ )الغرفة التجاریة و البحریة (المحكمة العلیا

  .117ص 
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إیداعها لدى ، و یقوم الناقل ب530أو أنه رفض تسلمها أو أنه غیر معروف معینة من وصول السفینة، 

.531و مسؤولیته عن أي هلاك أو تلف یلحق بها على نفقتهأمین لحساب المرسل إلیه

إذا تعذر على الناقل تفریغ البضائع في میناء الوصول، یمكنه  ج.ب.تمن 781طبقا للمادة 

مصاریف إعادة البضائع إلى مع تحمله إنزالها في أقرب میناء أو إرجاع البضائع إلى میناء التحمیل، 

إذا كان الامتناع عن التفریغ ناتج عن قوة قاهرة، ففي هذه  إلاشحن بما فیها مصاریف التفریغ، میناء ال

.الحالة یتولى الشاحن أو المرسل إلیه مصاریف النقل و التفریغ

.الالتزام الناقل بتسلیم البضاعة:ثالثا

،إلى المكان المتفق علیه أورصیف المیناء  علىالبضاعة إنزالیلتزم الناقل البحري بعد فك و 

التزامه الأساسي و الجوهري الملقى على عاتقه منفذا بذلك إلى ممثله القانوني أوبتسلیمها للمرسل إلیه 
.533، و هذا بعد إخطار المرسل إلیه بوصول البضائع إلى میناء التفریغ532

تعد عملیة تسلیم البضاعة أخر التزام أو عملیة یقوم بها الناقل البحري و التي بموجبها ینتهي عقد 

.534ج.ب.ت من739فهذا ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة ،النقل البحري للبضائع

رفض استلامها و إذا كان غیر معروف، إذا لم یتقدم المرسل إلیه لاستلام البضاعة أو "ج على أنه .ب.من ت793تنص المادة -530

یودع الناقل البضاعة في المستودع في مكان أمین على نفقة و تبعة المرسل إلیه و یقوم فورا بإعلام الشاحن بذلك و المرسل إلیه 

".إذا كان معروفا 

.70عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص -531
532 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit , p 182.

لم ینص القانون البحري الجزائري على الإخطار بوصول السفینة و لا الاتفاقیات الدولیة، لذا لا یعد إخطار المرسل إلیه بوصول البضائع -533

ل البحري، إلا أنه یتعین على الناقل البحري إخطار المرسل إلیه، ففي حالة ما إذا تضمنت من الالتزامات القانونیة و الأساسیة على الناق

یتعین على الناقل البحري إخطاره بوصول السفینة إلى میناء التفریغ في )وثیقة شحن اسمیة (وثیقة الشحن البحري اسم المرسل إلیه 

اسم المرسل إلیه فإنه یتعین على الناقل الإخطار بالوصول في ثلاثة خالات جمیع الأحوال، و في حالة ما إذا لم تتضمن وثیقة الشحن 

طروء تعدیل على -3عمل السفینة في خط شحن غیر منتظم،-2عدم تحدید میعاد التسلیم في وثیقة الشحن البحري، -1:و هي

هاني محمد :أنظر، 25/01/1988تاریخ لمصریة في جلسة میعاد وصول السفینة المحدد من قبل، و هذا ما قضت به محكمة النقض ا

.43، المرجع السابق، ص 1990لسنة 8دویدار، إشكالات تسلیم البضائع في ضل قانون التجارة البحریة رقم 

- VIALARD A, op. cit , p 400.

.إلى ممثله القانونيج فإن عقد النقل البحري للبضائع ینتهي بتسلیم البضاعة للمرسل إلیه أو.ب.من ت739طبقا لنص المادة -534
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و لكي یتسنى لنا بیان مضمون التزام الناقل بتسلیم البضائع فیتعین علینا تحدید المقصود من 

قت أو لحظة التسلیم و مكانه مع عملیة التسلیم و كذا بیان أصحاب الحق في تسلم البضاعة و تحدید و 

.هذه العملیةإثباتكیفیة  ارإظه

.تعریف عملیة تسلیم البضائع /أ

العدید الحق فیها، لأصحابالبضاعة  هتسلیمیفید لناقل ل كالتزامتعریف عملیة التسلیم وردت بشأن 

.و نظرا لتقاربها نكتفي بإیراد بعض منهاالفقهي و على مستوى التشریعي من التعاریف على المستوى 

.تسلیم البضائع على المستوى التشریعيتعریف عملیة -1

"على أنه ج .ب.ت من739عرف المشرع الجزائري عملیة التسلیم في الفقرة الثانیة من المادة 

التسلیم هو تصرف قانوني یلتزم الناقل بموجبه بتسلیم البضاعة المنقولة إلى المرسل إلیه أو إلى 

".على خلاف ذالك في وثیقة الشحنممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ینص 

أو إلى ممثله عملیة تسلیم البضاعة للمرسل إلیهما یلاحظ على هذا التعریف أنه أجمع بین

.القانوني و بین قبول المرسل إلیه البضائع هذا من جهة

تنتقل حیازة البضائع إلى المرسل ة أخرى یفهم من خلال هذا النص أنه بموجب التسلیم و من جه

و  535عقد النقل البحري هتصرف ینتهي بموجبنه أو ثانیا ،أولابعد قبوله لها إلیه أو إلى ممثله القانوني 

التزامات الناقل البحري و ترفع الأولى من المادة السابقة الذكر، و بالتالي تنتهي  ه الفقرةتهذا ما تضمن

.عن البضائعته مسؤولی

الوقوف إلیه أن التسلیم الذي ینهي عقد النقل البحري هو التسلیم الفعلي للبضائع للمرسل ما یجب 

و هذا ن السفینة على الرصیف تسلیما لها، و لا یعد تفریغ البضائع من طرف مؤسسة المیناء م536إلیه

في الملف 30/06/1991ما عللت به المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة قرارها الصادر بتاریخ 

، 1994،الجزائر، 3، المجلة القضائیة، عدد 112383، ملف رقم 1994جانفي 17بتاریخ )التجاریة و البحریة (قرار المحكمة العلیا -535

  .132ص 

النقل البحر و ، أنه بمرد وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إلیه فإن التسلیم قد تم، و من ثم ینتهي عقد ,ZAHI.Aیقول الأستاذ -536

.بالنتیجة تنتهي مسؤولیة الناقل البحري عن البضائع

.op:أنظر cit, p 121.-ZAHI.A,
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بالجزائر، ضد الیبال كونتینوطال لاینس كلیبار سترات بین الشركة الجزائریة لتأمین النقل  83958رقم 

.537بلجیكا 

.التسلیم ضمن الاتفاقیات الدولیةلم یرد أي تعریف لعملیةأنه إلیه الإشارةما تجدر 

.تعریف عملیة تسلیم البضائع على المستوى الفقهي-2

الدارسون لعقد النقل البحري العدید من التعاریف لعملیة تسلیم البضائع و سنورد أهم هذه  أورد

:التعریف

عمل قانوني یتحقق بعد تنفیذ الناقل  انهأكما عرفه الدكتور كمال حمدى عملیة تسلیم البضائع على 

.538البحري لكل الالتزامات الناشئة عن عقد النقل و یترتب علیه انقضاء ذلك العقد

التصرف القانوني الذي یتمكن بموجبه أنهاو كما عرف الأستاذ أعمر الزاهي عملیة التسلیم على 

عرف الأستاذ میشل ، في حین 539الناقل بوضع البضاعة المنقولة تحت تصرف المرسل إلیه بعد قبولها 

المنقولة إلى المرسل التي یتم بموجبها تسلیم البضاعة قانونیة العملیة ال بورسلي عملیة التسلیم على أنها

.540إلیه من طرف الناقل

التسلیم على أنها ذلك التدبیر القانوني الذي یقوم بموجبه  ةعرف الدكتور هشام فرعون عملیو 

.541الناقل بوضع البضاعة في حیازة المرسل و تحت تصرفه 

النقل البحري عقد بموجبها تسلیم هي عملیة ینتهي الیة یفهم من مجمل هذه التعاریف أن عملو ما 

لیه و هو ما أو المرسل إحت تصرف الشاحن التسلیم وضع البضائع ت، و كما تشمل عملیة للبضائع أولا

.یعرف بالتسلیم الفعلي

، 03، المجلة القضائیة، عدد 83958ملف رقم ،30/06/1991، صادر بتاریخ)الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا -537

.94، ص 1993الجزائر، 

.55، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -538

539 -« La livraison est l’acte juridique par lequel le transporteur met a la disposition du destinataire, qui

l’accepte, la marchandise transportée », Voir : ZAHI.A, op.cit, p 120.

540 - « La livraison est une opération juridique par laquelle la marchandise transportée est remise au

destinataire par le transporteur », Voir : POURCELET MICHEL, op. cit, p 56.

.210هشام فرعون، المرجع السابق، ص -541
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ما یعیب هذه التعاریف أنها لم تبین مدى قبول الشاحن أو المرسل إلیه أو ممثله القانوني أن إلا 

ن قبل عملیة التسلیم بضاعة من طرف أصحاب الحق فیها یكو و ذلك أن قبول ال،البضاعة المسلمة إلیه

 أولى خلافا للمشرع الجزائري الذي یمیز بین قبول البضاعة كمرحلة)أي یكون بعد فحصها ( الفعلي 

قبول الالتي تبین أن 542ج .ب.تمن 788الفقرة الأولى من المادةو هذا ما نصت علیه ها، قبل تسلیم

.قبل التسلیم الفعليیكون 

نه عرفت المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة، عملیة التسلیم أأیضا ما تجدر الإشارة إلیه 

التسلیم بالمعنى "على أنها112383في الملف رقم 17/01/1994بموجب قرارها الصادر بتاریخ 

"من طرفهالقانوني یتم عندما یعرض الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إلیه، و یحصل على القبول 
543.

و الذي  René RODIEREإلا أن التعریف الأمثل لعملیة التسلیم هو الذي أتى به الأستاذ  

:544عرف عملیة التسلیم على انها

« La livraison, c’est l’acte juridique par lequel le transporteur accomplit

son obligation fondamentale en remettant au destinataire ( ou a son

représentant ), qui l’accepté, la marchandise qu’il a déplacée à cette

intention ».

عملیة التسلیم البضاعة على أنها تصرف قانوني ینهي عقد النقل البحري  فعر إلا أننا یمكن أن ن

تصرف أصحاب بموجبه یلتزم الناقل البحري بوضع البضاعة محل عقد النقل تحت الذي للبضائع و 

.بعد قبولهم لهاالحق فیها

یسمح للمرسل إلیه أو من ینوب عنه قبل استلام البضاعة بالتحقق من "ج على أنه .ب.من ت788تنص الفقرة الأولى من المادة -542

".أهمیة و حالة البضاعة التي تقدم إلیه من قبل الناقل

، 1994،الجزائر، 3، المجلة القضائیة، عدد 112383، ملف رقم 1994جانفي 17بتاریخ )التجاریة و البحریة (العلیا قرار المحكمة -543

  .132ص 

544 -René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 182.
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.أصحاب الحق في تسلم البضائع /ب

التي تنص  ج.ب.تمن 782یمكن تحدید لأصحاب الحق في تسلم البضاعة حسب نص المادة 

یتعین على الناقل أو من یمثله تسلیم البضاعة في المكان المتفق علیه للمرسل إلیه "نه على أ

القانوني أو من یمثله و الذي یطالب باستلامها بناء على نسخة من وثیقة الشحن و لو كانت 

یبدأ عقد النقل "نه ص على أمن نفس القانون التي تن739المادة الفقرة الأولى من و كذا ،..."وحیدة

البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه و ینتهي بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه أو إلى 

.545، في كل من المرسل إلیه أو ممثله القانوني "ممثله القانوني 

أو الشخص الذي یمثله و الشرعي  أو یتم تسلیم البضاعة محل العقد سواء للمرسل إلیه القانوني

VIALARD، و یقول الأستاذ 546للمرسل إلیهالقانونيالممثل دعى یالذي  A ،ن الناقل البحري ملزم إ

.547بتسلیم البضائع للمرسل إلیه الذي یطالب بتسلم البضائع مقابل تقدیمه وثیقة الشحن الأصلیة 

ه تنتهي مسؤولیة الناقل أنرج التي تنص على و من اتفاقیة هامب 02الفقرة  04مادة طبقا لأحكام ال

العرف  أوالقانون  أوبتسلیم البضائع للمرسل إلیه أو بوضعها تحت تصرف المرسل إلیه، بحسب العقد 

الساریة في اللوائحالقوانین و توجبهخر آأو بتسلیمها إلى سلطة أو طرف ثالث ،المتبع في میناء التفریغ

.المیناء التفریغ تسلیم البضاعة له

اتفاقیة هامبورج تسلیم البضاعة لأي سلطة أو طرف ثالث أخر أجازتبخلاف القانون الجزائري 

لم البضاعة و هذا ما یفسر أن اتفاقیة هامبورج قد فسرت أصحاب الحق في تس،حاللوائتوجبه القوانین أو 

نه في حقیقة ، إلا أیمكن لهم أن یتسلموا البضاعةد ق آخرینأشخاصأضافتأنها ذلك  ،بمفهوم واسع

الأمر یمكن اعتبار الأشخاص الذین نصت علیهم اتفاقیة هامبورج هم ممثلین المرسل إلیه، هذا و لأنهم 

.إلیهفي الأخیر یقومون هم بدورهم بتسلیم تلك البضاعة للمرسل 

ه حق تسلم البضاعة لو  ،و یعد المرسل إلیه هو الشخص المستفید من عقد النقل البحري للبضائع

أو بتقدیمه أي وثیقة نقل صحیحة 549لشحن البحريامقابل تقدیمه لوثیقة 548نهایة الرحلة البحریةعند 

أن  تسلم لها البضاعة في كل من الرسل إلیه أو أي سلطة توجبه القوانین و اللوائح الأطراف التي یمكن أشارة قواعد اتفاقیة روتردام إلى -545

.كما هو الأمر بالنسبة لاتفاقیة هامبورج

546- ZAHI.A, op. cit, p 123.

547 - VIALARD A, op. cit, p 400.

.62المرجع السابق، ص فاطمة مستیري، عقد النقل البحري في القانون البحري الجزائري، -548



 البحري للبضائع  أطراف عقد النقـل  التزاماتتحديد  : الثاني الفصل                                      ل  الباب الأو 

125

البضاعة إلى أجزاء و الذي یعطي الحق لحامله بأن یجزئأو أذون التسلیم الذي 550مثل أوامر التسیلم 

هذا ما ، و مع ذلك تفتقد النسخ الأخرى أي قیمة لها، و 551یطالب الناقل بذلك الجزء من البضاعة 

.552ج .ب.تمن 786نصت علیه المادة 

تعد وثیقة الشحن البحري وثیقة التي یصدرها الناقل بناءا على طلب الشاحن و التي یصدر ضمن 

، كما سبق و أن رأینا ذلك و هو سند قابل للتداول و 553ج .ب.تمن 758أشكال عدیدة حسب المادة 

من القانون البحري، و 760ب ما یراه الشاحن ضروري طبقا للمادة سكما انه یصدر في نسخ عدیدة بح

مبدئیا یعد حامل وثیقة الشحن هو صاحب الحق في تسلم البضاعة إلا أنه قد یحدث و أن یطالب أكثر 

.م البضاعة و هي النقطتین التي سنتولى دراستهماسلمن شخص ت

.حامل سند الشحن-1

تسلم البضائع ذلك أن له حق ، يلقانونهو المرسل إلیه اقة الشحنیعد الشخص الحامل بیده لوثی

، و یختلف مركز المرسل إلیه ج.ب.تمن 782طبقا للمادة ،من الناقل مقابل تقدیمه لهذه الوثیقة

.شكل وثیقة الشحن التي بیده لافتبإخ

السند الذي یحرر باسم اسمیة، و هي فقد تكون وثیقة الشحن ،ج.ب.تمن 758حسب المادة 

، و یتعین على الناقل في هذه الحالة تسلیم البضاعة للشخص الذي ورد 554صاحب الحق في البضاعة 

  .ج.ب.تمن 784لمادة من اللبند أاسمه في الوثیقة و هذا طبقا

یعینه الشاحن أو لأمر شخص لأمرحرر تي وثیقة التال تلك فهي ،فقد تكون وثیقة الشحن لأمر

، ففي هذه الحالة على الناقل البحري ج.ب.تمن 758المادة البند ب من علیه و هذا ما نص، الشاحن

تسلیم البضاعة للشخص الذي تم تعیینه من قبل الشاحن البحري، و في حالة عدم تعیین الشاحن 

549 - VIALARD A, op. cit, p 400.

550 - POURCELET MICHEL, op. cit, p 57.

551 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 360.

عندما تسلم البضائع من قبل الناقل أو من یمثله إلى المرسل إلیه القانوني مقابل تسلیم "ج على أنه .ب.من ت786تنص المادة -552

".نسخة من وثیقة الشحن، تفقد النسخ الأخرى أي قیمة لها 

ج فإن وثیقة الشحن البحري تكون اسمیة لما یذكر اسم المرسل إلیه، و كما یمكن أن تكون وثیقة شحن لأمر .ب.من ت758طبقا للمادة -553

.شخص معین أو لأمر الشاحن، و كما یمكن أن تكون لحامله

554- ZAHI.A, op. cit, p 123 .
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حن و بالتالي في وثیقة الشحن البحري لأمر، فإنه تعد وثیقة شحن في هذه الحالة لأمر الشاخصالش

.یتعین على الناقل تسلیم البضائع للشاحن

ها إلى طرف الوثیقة التي یتم تداولها عن طریق تسلمهي  و ،و قد تكون وثیقة الشحن لحاملها

، و في هذه الحالة یتعین على الناقل البحري أن تسلم البضاعة 555و یدون علیها عبارة لحاملها آخر،

من 784المادة من ، و هذا ما تضمنه البند ج556ثیقة الشحن لأي شخص یتقدم إلیه و بیده و 

ثبت انتقال ملكیة حائزا للبضاعة، غیر أنها حیازة حكمیة و لا تلوثیقة كل حامل ل، و یعد ج.ب.ت

.557البضاعة إلیه

.بالبضاعةالمطالبینالتسلیم في حالة تزاحم -2

الحق في تسلم في نفس الوقت منح لهم ت ة وقد یحدث و أن یتقدم عدة حاملین لوثیقة الشحن مماثل

.البضاعة نفسها من الناقل

البضاعة المطالب بها على حساب بإیداعالناقل بإلزاملقد عالج المشرع الجزائري هذه الحالة 

، و لا یكون للناقل الحق بإخبار المطالبین و الشاحن بذلكإلزامهفي مكان آمن مع  يالمرسل إلیه القانون

إذا تقدم عدة أشخاص "على أنهتنصي الت ج.ب.تمن 785لمادة لطبقا ،منهمفي تسلیمها لأي

یحملون وثیقة الشحن للمطالبة بالبضائع، لا یجوز للناقل تسلیمها لأي منهم و لكن یجب على الناقل 

المطالبین بها و أن یودع البضاعة على حساب المرسل إلیه القانوني في مكان أمین و أن یخبر بذلك 

".الشاحن فورا 

القانوني الذي یتقدم إلیهتفرق بوضوح بین المرسل  لم نهاأما یمكن ملاحظته من خلال هذه المادة 

لبضاعة، ومن جهة ل الآخرینو بین المطالبین ،یتسلم البضاعةیحق له أنبصفة مالك الشرعي و الذي 

ما دام أن المشكل أو الدافع الذي یمنع الناقل من تسلیم البضاعة السالفة الذكر،أخرى و بحسب المادة

لاسیما أن إیداعها سیكون في مكان هو تزاحم المطالبین بالبضاعة و لیس جهله للمرسل إلیه القانوني

.آمن على حسابه

.79محمود محمد عبابنة، نفس المرجع، ص -555

556- ZAHI.A, op.cit, p 123.

.298عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -557
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تفتقد من ثمو ما دام أن الناقل على علم الیقین بالمرسل إلیه القانوني، فكان علیه تسلیمه البضاعة 

، و ما یمكن قوله أن المشرع 558 ج.ب.ت من786كل النسخ الأخرى حجیتها طبقا لنص المادة 

ن إلزام الناقل بعدم تسلیم البضائع للمرسل إلیه القانوني الجزائري لم یتناول هذه الحالة بكل عنایة و هذا لأ

قد تلحقلاسیما أنبسبب وجود مطالبین آخرین للبضاعة إجراء غیر جدي یستوجب الأمر النظر فیه، 

.و ببضاعتهبالمرسل إلیهأضرار

:لحظة تسلیم البضائع و مكانه -ج

یلتزم بموجبها الناقل بتسلیم البضائع للمرسل إلیه ،أن عملیة التسلیم هي واقعة مادیةعتباراب

الشرعي، فإن البحث عن لحظة التسلیم و مكانه یكتسي أهمیة بالغة لمعرفة المضمون الدقیق لعملیة تنفیذ 

.الناقل لهذا الالتزام، و سنتطرق أولا إلى تحدید لحظة التسلیم و من ثمة تحدید مكان التسلیم

:لحظة تسلیم البضائع-1

یتعین على أطراف عقد النقل البحري تضمین وثیقة الشحن 559ج.ب.تمن 748بقا للمادة ط

.ینبغي على الطرفین تحدید میعاد تسلیم البضائعلذا البحري عناصر الرحلة الواجب إتمامها، 

ففي حالة اتفاق الطرفین على میعاد التسلیم فهذا لا یثیر أي إشكال، فینبغي على الناقل تسلیم 

یثیر و أي تأخر عن موعد تسلیم البضائع ، 560البضائع للمرسل إلیه في الوقت المحدد بموجب الاتفاق 

.561هااتجاه أصحاب الحق فیمسؤولیة الناقل

الحریة المطلقة سلیم البضائع، لا یعني أن للناقل د لتفي حالة عدم اتفاق الأطراف على موعد محد

یظل ملتزما بانجاز عملیة النقل و تسلیم إنمابالنسبة لمیعاد تسلیم البضائع أو انجاز عملیة النقل، و 

عادات و أعراف مینا إلى ، و یمكن تحدید میعاد التسلیم بالرجوع 562البضائع في فترة زمنیة معقولة 

.یمكن قیاس مدى تأخر الناقل عن تنفیذ التزامه في تسلیم البضائع للناقل، و من ثم 563التفریغ 

.161بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -558

بعد استلام البضائع یلتزم الناقل أو من یمثله بناء على طلب الشاحن، بتزویده "بما یليج الناقل .ب.تمن 748ألزمت المادة -559

...".و عناصر الرحلة الواجب اتمامها...بوثیقة شحن تتضمن قیودا بهویة الأطراف

560- René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 184.

561 - VIALARD A, op. cit, p 395.

.38، المرجع السابق، ص 1990لسنة 8هاني محمد دویدار، إشكالات تسلیم البضائع في ضل قانون التجارة البحریة رقم -562

.104المرجع السابق، ص ، محمود محمد عبابنة-563
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إذا لم یفي تسلیمهاو یكون الناقل مسؤولا عن التأخر في تسلیم البضائع رغم عدم تحدید میعاد 

.564بالتزامه هذا في المیعاد الذي یسلمها فیها الناقل العادي 

:مكان تسلیم البضائع-2

، أي مكان میناء تواجد المرسل إلیه، و المحدد 565البضائع بمیناء التفریغیتحدد مكان تسلیم 

من هو الأخر ، و یعد تحدید مكان التسلیم 566ضمن بیانات وثیقة الشحن بموجب اتفاق الأطراف 

.567الرحلة الواجبة إدراجها ضمن وثیقة الشحن البحري بالمتعلقة صر الجوهریة االعن

782حسب نص المادة في حالة تحدیده مسبقایتحدد مكان التسلیم بمیناء التفریغ المتفق علیه، 

یتعین على الناقل أو من یمثله تسلیم البضائع في المكان "ون البحري التي تنص على أنه نمن القا

..."المتفق علیه للمرسل إلیه

نتیجة العدید من الظروف ،إطلاقا ناء التفریغیتعذر بلوغ میإلا أن مكان التسلیم قد لا یتحدد أو قد 

.بالرحلة البحریةنتیجة ظروف متعلقةباتفاق الطرفین حول مكان التسلیم أو سواء المرتبطة 

ففي حالة إغفال ذكر میناء التفریغ، أي عدم تحدید مكان التسلیم ضمن الاتفاق المجرى بین الناقل 

إذا ف ،568خط عمل السفینة في حالة خطوط الشحن المنتظمةو الشاحن، فإنه یمكن تحدیده اعتمادا على 

كانت السفینة تعمل ضمن خط شحن منتظم فإنه یمكن استنباط میناء التفریغ بمعرفة میناء الانطلاق 
البضاعة من  تخط عمل السفینة هو بین میناء الجزائر و میناء بجایة، فإنه إذا شحنكان ، فمثلا إذا 569

.میناء بجایة فیكون میناء التفریغ هو میناء الجزائر

الحالة  هإذا كانت السفینة تعمل ضمن العدید من الموانئ صمن خطوط شحن منتظمة ففي هذ

میناء ، فمثلا إذا كان خط عمل السفینة هو بین 570یكون میناء التفریغ بالنظر إلى میعاد استلام البضائع 

.39، ص المرجع السابق، 1990لسنة 8هاني محمد دویدار، إشكالات تسلیم البضائع في ضل قانون التجارة البحریة رقم -564

565 -René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 184.

566 - ZAHI.A, op. cit, p 121.

متعلق من اتفاقیة روتردام صراحة على تضمین وثیقة الشحن البحري بیان 36بند ج من المادة   03و الفقرة  748نصت كل من المادة -567

.میناء التسلیمبتحدید 

 ة وهناك سفن نقل للبضائع تسافر بصفة منتظمة و دوریة بین بلدان معینة وفقا لجدول عمل محدد و منتظم و فقا لخطوط شحن منتظم-568

.38إیلي صفا، المرجع السابق، ص :أنظر، التي تسمى بسفن الخطوط المنتظمة

.19، 18 ص .، المرجع السابق، ص1990لسنة 8هاني محمد دویدار، إشكالات تسلیم البضائع في ضل قانون التجارة البحریة رقم -569

.19، نفس المرجع، ص 1990لسنة 8ریة رقم هاني محمد دویدار، إشكالات تسلیم البضائع في ضل قانون التجارة البح-570
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تونس و شحنت البضائع من تونس باتجاه الجزائر ثم المغرب، فإن وصلت السفینة المغرب و الجزائر و 

.إلى الجزائر في وقت یمثل نفس وقت التسلیم فیكون میناء الجزائر هو میناء التفریغ

و في حالة عمل السفینة في خطوط شحن غیر منتظمة، و بلغت السفینة میناء التفریغ دون تقدم 

بإیداعأن یقوم 571ج.ب.ت من793ائع فإنه یجوز للناقل عملا بنص المادة المرسل إلیه لتسلم البض

.إلى غایة استرجاعها من طرف المرسل إلیهالبضاعة في المستودع في مكان آمن

حالة إغفال ذكر میناء التفریغ ضمن بیانات وثیقة الشحن الجزائري لم یتضمن القانون البحري

.الدولیة تالاتفاقیاالبحري نتیجة عدم اتفاق الأطراف علیه إلى جانب 

الفقرة الأولى من المادة غیر أن المشرع الجزائري نظم حالة عدم بلوغ السفینة میناء التفریغ بموجب

إنزال البضائع في أقرب میناء أو ه الحالة یجوز للناقل ، ففي هذقاهرةالقوة النتیجة  ج.ب.تمن 781

و ما هو الوضع بالنسبة ،مصیر البضائععن  إلا أنه ینبغي التساؤلإرجاعها إلى میناء التحمیل، 

للمرسل إلیه الذي لم یتسلم البضائع؟ 

هنا یجب التمییز بین حالتین

الشاحن إرسال البضائع إلى میناء التفریغ إذا انتهت القوة القاهرة یتعین على الناقل أو  :الأولى 

بنصها على 781ثانیة على نفقة الناقل، و هذا ما یمكن فهمه من خلال نص الفقرة الثانیة من المادة 

ذكر الملتزم إلا أن المادة تجاهلت ، ..."قلاو تكون مصاریف إرسالها ثانیة على عاتق الن"أنه 

.بإرسالها

أصحاب الحق فیها مسؤولا اتجاه لا یكون الناقل البحري في حالة استمرار القوة القاهرة :الثانیة

و التي تعفي 572ج.ب.تمن  )ه(فقرة  803طبقا للمادة لمیناء التفریغ للبضائع إیصالهنتیجة عدم 

.الناقل من المسؤولیة عن الأضرار و الخسائر التي تلحق بالبضاعة نتیجة القوة القاهرة

یودع الناقل البضاعة في المستودع في ...المرسل إلیه لاستلام البضاعة إذا لم یتقدم"ج على أنه .ب.من ت793تنص المادة -571

...".مكان أمین على نفقة و تبعة المرسل إلیه

.من اتفاقیة روتردام17تقابلها الفقرة الثالثة من المادة -572
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:عملیة التسلمإثبات /د

و بموجب وثیقة الشحن التي تقدم للناقل، القانوني إلیهم البضاعة للمرسل یعملیة تسلإثباتیتم 

من 786هذا ما تضمنته المادة ، و 573وكیل السفینة  إلىأن تسلم الوثیقة لكن جرى العرف على 

من یمثله إلى المرسل إلیه عندما تسلم البضائع من قبل الناقل أو "التي تنص على أنه  ج.ب.ت

...".القانوني مقابل تسلیم نسخة من وثیقة الشحن

بسیطة یجوز تقویمها بالدلیل قرینة  ه لهاأي استرداد،لناقلعملیة تسلیم سند الشحن لنه تعتبر أ إلا

.574العكسي 

م البضاعة یتسلإثباتفیمكن للناقل ،الإثباتحریةالمبدأ المقرر في المجال التجاري هو إن

 إطلاقایتسلم البضاعة  لم نهأ إثباتإلیهو كما یجوز كذلك للمرسل ،الإثباتبكافة الطرق إلیهللمرسل 

بتسلم البضاعة تأشیرنه من الناحیة العلمیة یجري العمل على أ إلا الإثبات،من قبل الناقل بكل طرق 

.575الناقلعلى السند الشحن من طرف 

إلى الناقل سند الشحن إلیهم المرسل یعند تسل أنالعرف التجاري البحري أیضا في ىجر یو كما 

، و هي وثیقة 576التسلیمبأمرو یسمى ،البضاعةباستلام إذنمقابل یكونلى وكیل السفینة إ وأ

و یؤشر علیها بما یفید أن المرسل إلیه تسلم )أي الناقل أو وكیل السفینة (یصدرها مستلم وثیقة الشحن 

.577البضاعة منه ةحقیق

جل تسلم أمن إلیهو منها تقدم المرسل ،حالات عدیدة إلىناء الوصول یم فيالنقل یتعرض قد 

 هإلی هاالبضاعة الواجبة تسلیم أن إلا الوثیقةیتوفر على أو أنه قد،الشحنوثیقةیتوفر  أنالبضاعة دون 

.الوثیقةفي  التي هيكمیةال أولیست بالقدر 

.367عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -573

.60، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -574

.252هاني محمد دویدار، موجز القانون البحري، المرجع السابق، ص -575

.367، ص المرجع السابقعبد القادر حسین العطیر، -576

یرى البعض الآخر أن إثبات تسلیم الناقل للبضاعة إلى المرسل إلیه یكون بتأشیر هذا الأخیر على وثیقة الشحن البحري التي یسلمه -577

، ص 2001وهیب الأصبر، القانون البحري، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، :أنظر، م حقیقتا البضاعة منهفید أنه تسلللناقل بما ی

196.
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لما یتم ،هذه الحالة سواءغالبا و تحقق ،الشحنوثیقةالبضاعة دون إلیه لاستلامتقدم المرسل  إذا

میناء  إلىالسفینة في حالة ما إذا وصلتو ، أهلإثباتوثیقة  أي إصدارالعقد النقل البحري دون إبرام

طبقا إلیهففي هذه الحالة یتعین على المرسل ، 578إلیهالمرسل إلى الشحن وثیقةالوصول قبل وصول 

أخرى البضاعة بموجب وثیقة نقل استلامنه صاحب الحق في أیثبت  أن ج.ب.تمن 782للمادة 

ي القانوني فیتعین على الناقل فإلیهالمرسل نهأعلى صفته لم یثبت إذافي حالة ما إلا أنه،صحیحة

ة في المسؤولیة اتجاه الشاحن و تلمصلحو هذا حمایةجهة مینائیةهذه الحالة عدم تسلم البضاعة لأي 

.حن بذلك إخبار الشاأیضان علیهیتعیو  ،الشرعيإلیهالمرسل 

:الفرع الثاني

    المرسل إليه  التزامات  

بین الناقل و الشاحن، إلا أن أثار العقد قد تنصرف إلى یبرم عقد النقل البحري من حیث الاصل 

ففي ن المرسل إلیه شخص من الغیر و لیس بشخص الشاحن، اك في حالة ما إذاطرف ثالث، و یكون

.مستفید من العقدیكونثالث و الطرف الهذه الحالة ترسل البضائع باسم و لحساب 

استلام البضاعة، و أجلمن الناقل البحري لكل التزاماته العقدیة، یتدخل المرسل إلیه بدوره إتمامبعد 

، لتي هي على حالها في وثیقة الشحنبعملیة فحص البضاعة و مدى مطابقتها للأوصاف االتزامه أیضا

، غیر ) أولا( ر عیب أو نقص أو هلاك أو تلف و ظه في حالةیمكن له إبداء تحفظات علیها و مع هذا

لأنه ، هذا و من الشاحن في میناء الانطلاق  اانه یتعین علیه دفع أجرة الحمولة في حالة عدم استیفائه

یجوز لطرفي عقد النقل أن یتفقا على أن یتم استفاء أجرة النقل في میناء الوصول، و بالتالي یلتزم 

).ثانیا(579المرسل إلیه بعد قبوله استلام البضائع أداء أجرة النقل للناقل

.التزام المرسل إليه باستلام البضائع و إبداء التحفظات: أولا

لما یشكله من نهایة للالتزامات العملیات القانونیة في عقد النقل، هذایعد التسلم في الواقع من أهم 

.580و نهایة عقد النقل البحري بكامله، المتقابلة 

.368عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -578

579 - VIALARD A, op. cit, p 402.

580 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 358.
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البضائع في المكان و 581بمجرد وصول البضائع إلى میناء التفریغ یلتزم المرسل إلیه بالتقدم لتسلم

، و في حالة عدم 582تفاق الناقل و الشاحن و المحدد في وثیقة الشحنالزمان المحددین بموجب ا

.تحدیدهما لا یعني أن الناقل مطلق الحریة، و إنما یلتزم بتسلیم البضائع في المدة المعقولة

حیازتها و على نحو یمكنه منم توضع البضائع تحت تصرف المرسل إلیه یبموجب عملیة التسل

ن كان یحوزها مجرد حیازة رمزیة بموجب وثیقة الشحن البحري، و تتحقق استعمالها دون أي عائق بعد أ

 هو قبولعلیهالناقل قبل ها من، بعد عرض583للمرسل إلیه بذلك الحیازة بعنصریها المادي و المعنوي 

ینتهي عقد النقل البحري للبضائع، و هما الشرطین الواردین ضمن قرار المحكمة العلیا ، و بذلكلها

.1994584جانفي 17الغرفة التجاریة و البحریة بتاریخ الصادر عن 

، و هو الحكم الذي البضاعة إیاه هالتزام الناقل بتسلیم،یقابل التزام المرسل إلیه في تسلم البضاعة

یتعین على الناقل أو من یمثله تسلیم البضائع "التي تنص على أنه  ج.ب.تمن 782تضمنه المادة 

...."للمرسل إلیه القانوني أو من یمثلهفي المكان المتفق علیه 

ذلك أن هذه الأخیرة تتجسد في إخراج البضاعة من عنابر ،عملیة التسلیم عن عملیة التفریغتختلف

السفینة الناقلة و إنزالها على رصیف المیناء إذا كانت السفینة راسیة بمحاذاة الرصیف أو إنزالها إلى 

فینة بعیدة عن میناء التفریغ، و قد یكون التفریغ سابقا لعملیة التسلیم الصنادل أو العوامات إذا كانت الس

أو العكس، و یكون هذا بحسب الاتفاق المجرى بین الناقل و الشاحن، و في حالة ما إذا كان التسلیم 

.585سابقا لعملیة التفریغ فإن المرسل إلیه هو الذي یتولى عملیة تفریغ البضائع 

581 - « La livraison est l’acte juridique par lequel le transporteur met à la disposition du destinataire, qui

l’accepte, la marchandise transportée », Voir : ZAHI.A, op. cit, p 120.

ع في المكان المتفق علیه للمرسل إلیه یتعین على الناقل أو من یمثله تسلیم البضائ"على أنه ج .ب.تمن 782تنص المادة -582

یتضح من خلال هذه المادة أن المرسل إلیه هو الأخر ملزم بالحضور في الوقت و المكان المناسب لتسلم ، ..."القانوني أو من یمثله

.البضاعة

.151، 150 ص.أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص-583

، 1994، 3، المجلة القضائیة، عدد 112383، ملف رقم 1994جانفي 17بتاریخ )البحریة الغرفة التجاریة و (قرار المحكمة العلیا -584

  .132ص 

.204أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -585
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و حامل وثیقة الشحن البحري  هدم المرسل إلیه لتسلم البضائع التأكد من أنیتعین على الناقل عند تق

، و 586، و بعد ذلك یطلب منه وثیقة الشحن البحري الخاصة به أنه صاحب الحق القانوني في تسلمها

784المادة حسب ما هو محدد بموجب587بالتالي تفقد النسخ الأخرى من وثائق الشحن البحري قیمتها 

.588ج.ب.تمن 

شخصیا أو ها و معاینتهایلتزم المرسل إلیه بالتعاون مع الناقل البحري قبل تسلم البضائع من فحص

من شخص ینوب عنه، و هذا من أجل التحقق من أهمیة و حالة البضاعة التي تقدم إلیه من قبل 

لى التي تنص ع590ج.ب.تمن 788، و هو الأمر المحدد بموجب الفقرة الأولى من المادة 589الناقل

یسمح للمرسل إلیه أو من ینوب عنه قبل استلام البضاعة بالتحقق من أهمیة و حالة البضاعة "أنه 

".التي تقدم إلیه من قبل الناقل 

790في حالة هلاك أو تلف البضائع یلتزم المرسل إلیه بإخطار الناقل البحري كتابیا طبقا للمادة 

في حالة الخسائر و 592ریخ استلام البضائعأیام عمل اعتبارا من تا3في أجل 591ج.ب.تمن 

إذا تم التحقق من حالة البضائع بحضور الناقل فإنه لا جدوى من التبلیغ إلا أنه، 593الأضرار الظاهرة 

.عن الأضرار

.154أسیل باقر جاسم، نفس المرجع، ص -586

أو من یمثله إلى المرسل عندما تسلم البضائع من قبل الناقل"ج التي تنص على أنه .ب.من ت786جاء هذا الحكم ضمن المادة -587

".إلیه القانوني مقابل تسلیم نسخة من وثیقة الشحن، تفقد النسخ الأخرى أي قیمة لها

من القانون البحري التي تحدد الشخص المرسل إلیه 784یتولى الناقل البحري تسلیم البضائع للمرسل إلیه القانوني وفقا لأحكام المادة -588

تكون وثیقة الشحن البحري اسمیة یتعین على الناقل البحري أن یسلم البضائع للمرسل إلیه الذي یظهر بموجب وثیقة الشحن، فعندما 

اسمه في وثیقة الشحن البحریة، في حین لما تكون وثیقة الشحن البحري لأمر ففي هذه الحالة یتعین على الناقل البحري تسلیم البضائع 

ظهیرها تسلم البضائع للآخر مظهر له، و في حالة ما إذا كانت وثیقة الشحن البحري للشخص الذي تكون الوثیقة لأمره، و في حالة ت

.لحاملها فتسلم البضائع للشخص الذي یقد وثیقة الشحن البحري

.141أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -589

.من اتفاقیة هامبورج19من المادة 04تقابلها  الفقرة -590

.من اتفاقیة هامبورج19من المادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل و الفقرة الأولى من المادة تقابلها الفقرة السادسة-591

من اتفاقیة روتردام فإن الإخطار یمتد أجله إلى سبعة أیام إذا لم یكن الهلاك أو التلف ظاهران 23إلا أنه طبقا للفقرة الأولى من المادة -592

.البحري الجزائري و الاتفاقیة الدولیة الأخرى التي تنص على ثلاثة أیام كأجل للإخطارمن تاریخ تسلیم البضائع، بخلاف القانون 

تحتسب أجال إخطار الناقل البحري بالخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضاعة في مدة ثلاثة أیام من تاریخ استلام البضائع و لیس تاریخ -593

، صادر بتاریخ )الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا :أنظر، لعملیة التفریغم سابقا أو لاحقا التفریغ، و هذا سواء كان التسلی

.186، ص 1995، الجزائر، 01المجلة القضائیة، عدد ،121148، ملف رقم 14/03/1995
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طبقا للفقرة السادسة من المادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل فإنه في حالة ما إذا تسلم المرسل إلیه 

إخطار كتابي بالهلاك أو التلف للناقل أو وكیله في میناء التفریغ في المیعاد المحددةالبضائع دون أي 

فإن هذا التسلیم یعتبر قرینة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكیفیة بموجب نفس الفقرة من نفس المادة، 

  .ج.ب.تمن 790المادة أیضا الموصوفة في وثیقة الشحن ، و هو الحكم الذي تضمنته 

تعد التحفظات التي یبدیها المرسل إلیه السبیل الذي یتمكن بموجبه من حفظ حقوقه في مواجهة و 

.الناقل البحري

  . التزام المرسل إليه بأداء أجرة النقـل: ثانيا

، و هو التزام أصلي یقع على 594یقع التزام دفع أجرة الحمولة على عاتق الشاحن،كقاعدة عامة

عاتقه مقابل التزام الناقل بنقل بضاعته إلى میناء الوصول و هذا باعتبار أن الشاحن هو الطرف 

التي تنص على  ج.ب.تمن 738الأصلي المرتبط بالناقل بموجب عقد النقل و هذا ما تضمنته المادة 

بضاعة معینة من میناء إلى لر بإیصایتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طریق البح"نه أ

".المسماة أجرة الحمولة له ومیناء أخر و یتعهد الشاحن بدفع المكافأة 

نه یجوز لكل من الناقل و الشاحن الاتفاق على أن یتولى أإلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة ذلك 

بأداء له أجرة الناقللیه اتجاه المرسل إلیه دفع أجرة الحمولة في میناء الوصول و من ثمة یلتزم المرسل إ

ج.ب.تمن 748و هذا بتضمین وثیقة الشحن هذا الاستثناء طبقا للمادة 595الحمولة بدلا من الشاحن
، و في شان هذا الاستثناء الوارد على القاعدة العامة یرى الدكتور مصطفى كمال طه أنه من 596

هذا لأن المرسل إلیه لم ،الناحیة القانونیةالصعب تأسیس التزام المرسل إلیه بدفع أجرة الحمولة من

نه یكسب له أیشارك في إبرام العقد أولا ، و ثانیا لا یجوز أن یرتب العقد التزامات في ذمة الغیر رغم 

ن أثار فإأشرنا إلى ذلك سابقا القانونیة لمركز المرسل إلیه كماالصیغةإلى لا أنه بالرجوع إ، 597حقوق

.أي مشاكل أو صعوبات من الناحیة القانونیة ةثار إف إلى المر سل إلیه دون عقد النقل البحري تنصر 

594 -« Le chargeur doit le prix du transport ou fret », Voir : Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit,

p 669.

  .172ص ، 1990سنة 8عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم أحمد محمود حسنى، -595

بعد استلام البضائع یلتزم الناقل أو من یمثله بناء على طلب الشاحن، بتزویده بوثیقة "ج على أنه .ب.من ت748تنص المادة -596

".الأطراف و البضائع الواجب نقلها و عناصر الرحلة الواجب إتمامها و أجرة الحمولة الواجب دفعهاشحن تتضمن قیودا بهویة 

.231مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، المرجع السابق، ص -597
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في حالة اتفاق الأطراف عقد النقل على تضمین وثیقة الشحن البحري شرط استحقاق أجرة الحمولة 

للناقل مقابل تسلم البضاعة و هذا ما لزم بتأدیتها في میناء الوصول فإن المرسل إلیه یكون مدین و م

یترتب على استلام البضائع من المرسل إلیه دفع "نه أالتي تنص على  ج.ب.تمن 791لمادة ا أكدته

أجرة الحمولة إذا كان دفعها واجبا عند الوصول و كل مبلغ أخر یمكن أن یطالب به الناقل بموجب 

."وثیقة الشحن أو بموجب أي وثیقة نقل أخرى

المرسل رفض في حالة استحقاق أجرة الحمولة في میناء الوصول طبقا لمضمون وثیقة الشحن و 

على أن یرفض 598 ج.ب.تمن 792فإنه جاز لهذا الأخیر عملا بنص المادة ،للناقلالأجرةإلیه أداء 

أنه ن یفید و العمل على إیداعها إلى غایة استفاء أجرة الحمولة منه أو تقدیمه لضماله،تسلیم البضائع 

.سیدفع له أجرة الحمولة لاحقا

فإنه إذا لم تسحب البضاعة من المستودعات التي وضعت بها ،من نفس القانون795طبقا للمادة 

خلال مدة الأخیرفإنه یجوز لهذا ،المبالغ المستحقة للناقللم یدفعبسبب أن المرسل إلیهالبضاعة 

، إلا إذا قدمت الأجرةجل استفاء أات القضائیة المختصة من شهرین القیام ببیع البضاعة بموافقة السلط

.له كفالة كافیة من صاحب الحق في البضاعة

في حالة استحقاق أجرة الحمولة في میناء الوصول و قام الناقل البحري بتسلیم المرسل إلیه 

فإنه بأجرة الحمولة، المتعلق بالمطالبةخل بالتزامه أنه أبمعنى ،البضائع دون أن یطالبه بأجرة الحمولة

أخطأ و أخل قد الناقل بالأجرة، على أساس أن في هذه الحالة لا یمكن له الرجوع على الشاحن للمطالبة 

599بالتزامه المتعلق باستحقاق أجرة الحمولة في میناء الوصول كما هو متفق علیه مع الشاحن البحري

.600ج .ب.تمن 791طبقا للمادة 

حن البحري شرط استحقاق أجرة الحمولة في میناء الشحن أو في میناء إذا لم تتضمن وثیقة الش

منه، و في حالة عدم استقائها ،فإنه یمكن للناقل البحري طلب أجرة الحمولة من قبل المرسل إلیه،التفریغ

رسل إلیه ما هو یستطیع الناقل رفض تسلیم البضائع و العمل على إیداعها لغایة دفع الم"ج على أنه .ب.من ت792تنص المادة -598

".مستحق عن نقل هذه البضاعة و كذلك عن المساهمة في الخسائر المشتركة و أجرة الإسعاف، أو تقدیمه ضمانا بذلك 

.195بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -599

یترتب على استلام البضائع من المرسل إلیه دفع أجرة الحمولة إذا كان دفعها واجبا عند "على أنه ج .ب.تمن 791تنص المادة -600

".الوصول و كل مبلغ أخر یمكن أن یطالب به الناقل بموجب وثیقة الشحن أو بموجب أي وثیقة نقل أخرى 
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دفع الأجرة و هو نفس الحكم الذي یطبق على حالة عدم وضوح شرط بیجوز للناقل الرجوع على الشاحن 

.601أجرة الحمولة في وثیقة الشحن البحرياستحقاق

نه یجب أن بتوفر شرطان أعلى ج .ب.تمن 797و المادة 791ما یلاحظ من خلال المواد 

:لمطالبة المرسل إلیه باجرة الحمولة في میناء الشحن و هما 

من ة عندما یتسلم البضاعة یلتزم المرسل إلیه بدفع أجرة الحمولج .ب.تمن 791طبقا للمادة و 

و في حالة ما إذا لم تتضمن وثیقة ا كان استحقاقها في میناء الوصول و هو الشرط الأول، ، إذالناقل

، و لمرسل إلیه أن یرفض تسدیدها هذا من جهةلجرة الحمولة في میناء الوصول، فإن الشحن شرط دفع أ

لام المرسل إلیه حقیقةتمثل في استالشرط الثاني المنفس القانونمن 797ضافت المادة أمن جهة أخرى 

.البضائع من قبل الناقل حتى یكون ملزم بدفع أجرة الحمولة له إلى جانب توفر الشرط الأول

.195، ص المرجع السابقالدولیة، بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات-601
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:الباب الثاني

أحكام المسؤولية الناتجة عن تنفيذ عقد النقـل البحري للبضائع

من الدول المتقدمة اقتصادیا إلى فرض العدیدستثمارللامناخا خصبا  هباعتبار النقل البحري جعل 

بامتلاك أساطیل ضخمة و تشجیع ،و على السیاسات و القواعد التي تحكمهسیطرتها على هذا القطاع 

المتعاقدین مما تسبب في معاناة و ،أیضالذي أدى إلى سیطرتها اقتصادیا علیهمستثمریها فیه، الأمر ا

.602)الشاحنین (معهم 

أثار عقد النقل البحري منذ زمن طویل العدید من المشاكل بسبب عدم التكافؤ بین المراكز لقد 

من الشاحن، في العلاقة التعاقدیة الناقل أقوى مركزا  فكان، من حیث القوة الاقتصادیةالقانونیة لأطرافه

 ممن بنود و شروط تتفق مع مصالحه ونؤ ما یشالكي یفرضوا حریة التعاقدیة المبدأ أنهم یستعینون بذلك 

، و من بین الشروط التي یعمد الناقلون على إدراجها في عقد النقل هي شروط الإعفاء من 603الخاصة

.المسؤولیة

احنون في مختلف الدول في سبیل استصدار تشریعات یتم بمقتضاها إبطال شروط لقد كافح الش

على الأقل الحد منها، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل في غالب  أومن المسؤولیة إعفاء الناقلون

، و هو الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقیة604 لهمالأحیان لاصطدامها بالمصالح القویة 

و رغم  ،أن هذه الاتفاقیةغیر، 605بروكسل، و التي تعد أول تشریع دولي لتوحید قواعد سندات الشحن

.تضمنت عددا كثیرا من حالات إعفاء الناقلین من المسؤولیةكل مساعي الشاحنین، إلا أنها 

، الأول كاننتم تعدیل اتفاقیة بروكسل بموجب بروتوكولیو أمام اشتداد مطالب الشاحنین، 

، إلا أن هذه التعدیلات لم تتناول 1979المعروف بقواعد فسبي و الثاني كان سنة 1968برتوكول سنة 

حمایة مصالح إلى  في حقیقتهاأیضاأنها لم تسعىلقواعد المتعلقة بمسؤولیة الناقل، و بشكل أساسي ا

اتفاقیة هامبوج، رسالة عبد الرحمان ذیاب عقل، الأحكام القانونیة لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحري الأردني و-602

.01، ص 1999استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 

.305محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص -603

البحري الجدید في حمایة الشاحن المصري، دار جلال وفاء محمدین، مدى فعالیة قواعد مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون -604

.12، ص 1995الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

.237المرجع السابق، ص الدولیة،عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات بسعید مراد، -605
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حدة لقانون التجارة الدولیة الشاحنین، و هو الأمر الذي أدى بالأمم المتحدة أن تعهد إلى لجنة الأمم المت

.606مهمة وضع قواعد جدیدة خاصة بنقل البضائع بطریق البحر 

نة الأمم المتحدة لتطویر القانون التجاري تمر هامبورج تحت لواء لجإزاء هذا الوضع انعقد مؤ 

، و 607و أسفر عنه عقد اتفاقیة الأمم المتحدة لنقل البضائع و التي تعرف باتفاقیة هامبورج،الدولي

إلغاء بموجبها جاءت الاتفاقیة بنصوص قانونیة أكثر وضوحا من اتفاقیة بروكسل و تعدیلاتها، و تم 

منسجمة مع التقدم كانت أیضا ، و كسلكثیر من حالات الإعفاء التي فرضها الناقلون في اتفاقیة برو 

اض نسبة المخاطر، و تأثیره على بناء السفن و زیادة استعمال الحاویات و انخف يالصناعي التكنولوج

.608مصالح طرفي عقد النقل البحري للبضائع  نالتوازن بیمما جعلها تكرس مبدأ

بقیت كل من اتفاقیة بروكسل المعدلة ،إلا أنه و أمام التطور الهائل الذي عرفه مجال النقل البحري

إلى تدارك عدم التوازن الحقوقي بین أطراف  ةو لم تسعى حقیقتفي هذا التقدم و اتفاقیة هامبورج لا

لذا عمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إلى إعداد مشروع اتفاقیة و الذي أطلقت العقد، 

جزئیا و علیه اسم اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو 

.2008609التي تعرف باسم اتفاقیة روتردام لسنة 

و خاصة فقد كان لموضوع مسؤولیة أطراف تنفیذ عقد النقل البحري،أما على الصعید الوطني

نظرا لأهمیته، نصیبا معتبرا في العدید من التشریعات الوطنیة للدول بما شروط الإعفاء من المسؤولیة 

محكم القانوني الطار الإجل تحدید أمن أصدر قواعد قانونیة هامةالذي  فیه القانون البحري الجزائري،

.لحمایة حقوق كل الأطراف التي تدخل في تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع

ینمعغرض من أجل تحقیق طراف یبرم بین الشاحن و الناقل عقد النقل البحري عقد ثنائي الأ إن

بضائع الشاحن إلى میناء الوصول و تسلیمها للمرسل إلیه سلیمة و كاملة الأخیرهذا  إیصالفي  یتجسد

  .126ص عادل علي المقدادي، القانون البحري، الطبعة الخامسة، المرجع السابق، -606

  .126ص ، نفس المرجععادل علي المقدادي، القانون البحري، الطبعة الخامسة، -607

  .56و  55محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -608

الأنشطةبن دومیة سعدیة، مسؤولیة الناقل البحري على ضوء اتفاقیة روتردام، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون البحري و -609

.05، ص 2013وهران، محمد بن أحمد، المینائیة، كلیة الحقوق، جامعة 
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في التزام أساسامتمثلة ،بالعدید من الالتزامات هاالحق فیأصحابو في الآجال المحددة، مقابل التزام 

.610البضاعةالنقل و تقدم المرسل إلیه لاستلامأجرةالشاحن بدفع 

مرتبط بتحقیق هدف عقد النقل ،التنفیذ أطرافالمتبادلة من قبل للالتزاماتإن التنفیذ المحكم 

مع استفاء حقوق الناقل، تأخر، أوتلف  أوهلاك  أيلى میناء الوصول دون إالبضاعة إیصالخاصة 

سیؤدي حتما إلى قیام مسؤولیته على كافة الأخرى، الأطرافنه یبقى عدم التزام أي طرف بحقوق أغیر 

نه یترتب على الإخلال بالالتزامات أذلك ، 611التي تلحق بالطرف الآخر و تعویضه و الخسائر الأضرار

.612التعاقدیة جزاء قانوني ألا و هو المسؤولیة التي تكون مبدأ التعویض 

البحث في،تقتضي دراسة الأحكام المتعلقة بمسؤولیة أطراف تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع

النظام القانوني لهذه المسؤولیة و المكرسة بموجب الاتفاقیات الدولیة الأحكام الموضوعیة التي تدخل في 

حل تحدید كل الأحكام الإجرائیة الرامیة إلى و من ثم )الفصل الأول (و القانون البحري الجزائري 

).الفصل الثاني(و التعویض عنهاطراف الأالنزاعات المتعلقة بمسؤولیة 

.181طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص لمصطفى كما-610

611 - VIALARD A, op.cit, p 405.

.238المرجع السابق، ص الدولیة،عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات بسعید مراد، -612
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:الفصل الأول

  .لمسؤولية أطراف تنفيذ عقد النقـل البحري للبضائع  الأحكام الموضوعية

الاتفاقیات الدولیة بالنظر  و القوانین البحریة للدولمن أهم مواضیعللبضائع لنقل البحريا یعتبر

العقدیة الناشئة العلاقات  إلى طبیعةأیضا رو بالنظ،إلى العملیات القانونیة التي ینصب علیها هذا النقل

.613عنه

مسؤولیة أطراف من بین أهم الإشكالات التي یثیرها موضوع النقل البحري للبضائع هو موضوع

التي تكون سببالبحریة الأخطارعملیة نقل البضائع بطریق البحر ترتبط بالعدید من  أنذلك  ،هتنفیذ

.و التي تكون أیضا أساس المسؤولیةالنقل تي من شأنها المساس بالبضائع محلالو الخسائر الأضرار

من 738تصرف قانوني ملزم للجانبین وفقا للمادة على أنها عملیة النقل البحري و تعرف 

البضاعة إیصالو هي  615على عاتق الناقل البحري الالتزام بتحقیق نتیجة بحیث یلقى،614ج.ب.ت

مع ذلك ببذل العنایة التامة للمحافظة على البضاعة التزامه  و ،616التفریغمن میناء الشحن نحو میناء

 و هذا في الوقت و 617جل تسلیمها كاملة و سلیمة للمرسل إلیهأو صیانتها أثناء عملیة نقلها من 

الالتزام بتقدیمو في مقابل كل هذا یلقى على عاتق أصحاب الحق في البضاعة ،المكان المتفق علیه

.619و دفع أجرة النقل 618البضائع للناقل في المكان و الزمان المحدد تمهیدا لنقلها 

معصور جلیلة، عقد النقل البحري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة،  -613

.79، ص 2004باتنة، ،ج لخضراجامعة الح

انیة من تقابلها الفقرة السادسة من  المادة الأولى من اتفاقیة هامبورج، و الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام و المادة الث-614

في جمیع عقود النقل البضائع بحرا مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة یتحمل الناقل"اتفاقیة بروكسل التي تنص على أنه 

المسؤولیات و یخضع للالتزامات و یتمتع بالحقوق و الإعفاءات المنصوص علیها فیما بعد، و ذلك فیما یتعلق بشحن تلك البضائع 

".و تشوینها ورصها و نقلها و حفظها و العنایة بها و تفریغها 

ام بتحقیق نتیجة، و لیس التزام ببذل العنایة تصب في مصلحة الشاحن، حیث لن یستطیع إن التزام الناقل البحري بنقل البضاعة هو التز -615

الناقل التحرر من المسؤولیة حتى و لو اثبت أنه قام هو تابعیه اتخاذ التدابیر المعقولة لمنع وقوع الضرر، بل علیه إثبات السبب 

.49فتاحي محمد، المرجع السابق، ص :أنظر،الأجنبي

616 - ARNAUD MONTAS, op. cit. p 179.

617 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit. p 363, 364.

618 - DELEBECQUE Philipe, op. cit. p 494.

619 - JEAN Belloti, op. cit. p 226.
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عقد النقل البحري صحیحا أنتج كل أثاره في ذمة الطرفین و كذلك بالنسبة للغیرانعقدمتى 

تقابل بعضها ، و، و هذه الآثار تترجم في التزامات في ذمة كل من له صلة بالعقد)المرسل إلیه(

.620البعض 

إن الالتزامات الملقاة على أطراف تنفیذ عقد النقل هي التزامات ینجم عن الإخلال بها ضیاع و 

ى قیام مسؤولیة الطرف المخل إلو هو الأمر الذي سیؤدي حتما ، 621خسائر كبیرة للبضائع محل النقل

كل الالتزامات القانونیة یترتب عن مخالفتها جزاء  أنر، ذلك و بالتزامه عن تعویض الطرف الأخر المضر 

.622التعویض مبدأقانوني ألا و هو المسؤولیة و التي تكون 

لم تحظى مسؤولیة الشاحن البحري بالاهتمام الكافي من طرف التشریعات الداخلیة للدول و 

من أهم موضوعات عقد بمسؤولیة الناقل البحري التي تعد  ةالاتفاقیات الدولیة و من طرف الفقه مقارن

النقل التي حظیت بالاهتمام الكبیر، على أساس أنها مسؤولیة شاسعة و معقدة و كثیرة التحقق، و لهذا 

في القانون عقد النقل البحريلمسؤولیة أطراف تنفیذ یتعین علینا في محور تحدید الأحكام الموضوعیة 

سس القانونیة التي تقوم علیها الأمجال سریان تحدیدمنالبدءالبحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیة

الناقل  إعفاءإلى جمیع حالات تحدید و و من ثم التطرق )ول المبحث الأ(مسؤولیة أطراف التنفیذ

فقط، دون التطرق في هذا الشأن إلى الشاحن على أساس عدم النص في القوانین من المسؤولیة البحري 

).المبحث الثاني (لیة على إعفاءه أو التحدید من مسؤولیته الدو  تالداخلیة للدول و الاتفاقیا

:الأولالمبحث  

   أطراف تنفيذ عقد النقـل البحري  أساس مسؤولية 

التعاقدیة و المتبادلة بالتزاماتهبالإخلالحدهما أیقوم مالتنفیذ عقد النقل  أطرافمسؤولیة  أتنش

تنشأ بمناسبة إخلال أحد 623عقد مسؤولیة عقدیةالمسؤولیة أطراف تنفیذ لذا تكون،الآخرالطرف اتجاه 

عن  الأطراف، و من ثمة لا یجوز مساءلة 624العقد على عاتقه بموجب الملقاة تلتزامابالا الأطراف

.305محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص -620

621 - VIALARD A, op. cit. p 405.

.238للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص بسعید مراد، عقد النقل البحري -622

المسئولیة العقدیة تقوم على الإخلال بالتزام عقدي، بمعنى أن هذا النوع من المسئولیة ینشأ من علاقة تعاقدیة ما بین الدائن والمدین -623

بلحاج لعربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف :أنظر، حد الأطراف بالتزاماته العقدیةبمناسبة إخلال أ

.282، ص 2007القانوني، العقد و الإرادة المنفردة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

624 - VIALARD A, op. cit. p 405.
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یبرر اعتبارها أیضا و لا یوجد ما ،625یریةصالتقعلى أساس المسؤولیة  ةالتعاقدیبالتزاماتهم الإخلال

تكون ضرارالأو كما أن هذه ،626فعلا یحرمه القانون الم یرتكبو  الأطرافذلك أن  ،مسؤولیة تقصیریة

.بالالتزامات التعاقدیةالإخلالبسبب 

قد  الأضرارإلا إذا كانت ،الأحوالة بأي حال من یلا یجوز اللجوء إلى أحكام المسؤولیة التقصیر 

و هذا ما ،627تنفیذ عقد النقل البحرينتیجةمن غیر أطراف العلاقة العقدیة آخرینأشخاص أصابه

التي اعتبرت مسؤولیة الناقل البحري سكسونیة نجلو الأ نظمةللأ خلافا، ذهبت إلیه التشریعات اللاتینیة

و جعلت  ، 628الناقل الخاصمسؤولیة الناقل العام و أساس بین فرقت أیضامسؤولیة تقصیریة، و 

بینما مسؤولیة الناقل الخاص ترتكز،على أساس الخطأ التقصیري المفترضترتكزمسؤولیة الناقل العام 

.629إثباتهالتقصیري المفترض الواجب الخطأعلى أساس 

ختلافلاذلك و  ،ذو أهمیة بالغةتنفیذ عقد النقل  أطرافأساس مسؤولیة  أولا و تحدیدإن البحث 

و على تحدید الإثباتانعكاسها على ة النظم القانونیة للمسؤولیة من العقدیة عن التقصیریة و خاص

مجال  و نطاق، و ثم یتعین علینا أیضا تحدید )الأولالمطلب (630التعویض و على أطراف الدعوى

.)المطلب الثاني(سریان هذه الأسس القانونیة

:الأولالمطلب  

   لمسؤولية أطراف تنفيذ عقد النقـل البحريالقـانوني  ساس  الأ

، فالالتزام -  اهوضحنكما سبق أن –631یعتبر عقد النقل البحري من العقود الملزمة للجانبین 

للمرسل إلیه في المكان و في میناء الشحن ستلمهااسلیمة كما الرئیسي للناقل هو إیصال البضاعة 

مشروع أو تعرف المسؤولیة التقصیریة على أنها الإخلال بالتزام قانوني و المتمثل في عدم الإضرار بالغیر و هذا بتجنب العمل غیر -625

عبد الحكیم فودة، التعویض المدني، المسؤولیة المدنیة التعاقدیة و التقصیریة في ضوء الفقه و أحكام :أنظر،ضار أو الالتزام بأفعال

.7، ص 1998سكندریة، الإ، دیوان المطبوعات الجامعیة، محكمة النقض

  .76ص عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، -626

.118لطیف جبر كوماني، المرجع السابق، ص -627

یعرف الناقل العام في القوانین الأنجلوسكسونیة على أنه الناقل الذي یقوم بتلبیة كل طلبات النقل التي تعرض علیه دون التمییز بینها،-628

هاني محمد دویدار، موجز القانون :أنظر،خاص في كل حالةبینما الناقل الخاص هو الناقل الذي یتولى عملیة النقل بناء على اتفاق 

.270لمرجع السابق، ص البحري، ا

.270هاني محمد دویدار، موجز القانون البحري، نفس المرجع، ص -629

.240بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -630

631- VIALARD A, op. cit, p 392.



   الأحكام الموضوعية لمسؤولية أطراف تنفيذ عقد النقـل البحري للبضائع :الأولالفصل                     الباب الثاني

143

و متى التزم الناقل بجمیع التزاماته و سلم البضائع ، 633و هي النتیجة المراد تحقیقها 632الوقت المحددین

.لا تثار أي مسؤولیة في مواجهتهبذلك فإنه ،و حقق غایة عقد النقل

و الخسائر التي الأضرارعن التي لا تحول دون قیام مسؤولیة الناقل  بهناك العدید من الأسبا

إلى  ،الأخطار العدیدة و الغیر متوقعة التي تتعرض لها الرحلة البحریة، و هذا نتیجةتلحق بالبضائع

قد  جانب الأخطاء الشخصیة للناقل التي قد یرتكبها شخصیا، أو نتیجة لأخطاء تنسب لتابعیه، لذلك

أن تصل البضاعة معیبة، أو أنها ك ،الغایة المرجوة من عقد النقلیحقق الناقل النتیجة أو یحدث و أن لا

.634تصل إطلاقا بسبب هلاكها لا صل في الوقت المحدد بسبب تأخرها، أو أنها ت لا

البضاعة طوال مدة وجود635مسؤولا عن سوء تنفیذه لالتزاماته و عدم تحقیقه للنتیجة الناقل یكون

فالمبدأ هو أن الناقل یكون مسؤول عن كل ما ، 636إلى غایة تسلیمها لأصحاب الحق فیها في حیازته

.637تتعرض إلیه البضاعة من هلاك أو تلف أو تأخر في تسلیمها لأصحاب الحق فیها 

ر التي قد تسبب أضرار و أو عدم تنفیذها إطلاقا تعد من الأم،التعاقدیةبالتزاماتهالشاحن إخلالإن 

و من ثم تثار مسؤولیته عن هلاك أو تلف البضائع أو تأخر ،و خسائر بالبضاعة و كذلك بالسفینة

الناقل في إیصال بضائع الشاحنین الآخرین و كذلك عن الأضرار و الخسائر التي تلحق بالسفینة، وهو 

.الأمر یتیح إعفاء الناقل من المسؤولیة اتجاه الشاحن عن تضرر بضائعه هو

الشاحن، و لفهم كل من الناقل و أساسا ئع یشمل لما كان أطراف تنفیذ عقد النقل البحري للبضا

أكثر محور الموضوع و تحدید الأساس القانوني الذي تؤسس علیه مسؤولیة  كل طرف في عقد النقل، 

و من ثم تحدید أساس )الفرع الأول (یستدعي منا الأمر التطرف إلى تحدید أساس مسؤولیة الناقل 

).الفرع الثاني (مسؤولیة الشاحن 

632 - POURCELET MICHEL, op. cit, p 59.

.214هشام فرعون، المرجع السابق، ص -633

634 - BELEBECQUE Philipe, op. cit, p 515.

635 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 236.

636 - ZAHI.A, op. cit, p 133.

637 - KOUKA Abdelkerim, op. cit, p 300.
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:الأولالفرع  

   البحري للبضائع  قـلمسؤولية النا  أساستحديد  

 و ذلك أولا ،بالغةأهمیةمسؤولیة الناقل ذو القانونیة التي تبنى أو تقوم علیها سس إن تحدید الأ

لاختلاف الاتفاقیات الدولیة وثانیا و، تهتحقق مسؤولیلقیاس مدى  اعتمد علیهالتي أالأساسلاختلاف

التطرق یتعین علینا، لذا 638على أساس مسؤولیة الناقل فیما بینها بوجه عامللدول التشریعات الوطنیة 

و ثم أساس نفس ، ) أولا(  القوانین المقارنةو بعض وفقا للقانون البحري الجزائري تهإلى أساس مسؤولی

).ثانیا (الدولیة للاتفاقیاتوفقا المسؤولیة 

.الناقل وفقا للقانون البحري الجزائريأساس مسؤولیة :أولا

البضاعة إلى میناء الوصول إیصالتمثل في ت639الناقل البحري هو التزام بتحقیق نتیجة التزام إن

وثیقة مبینة في كما هي التي استلمها في میناء الشحن و تسلیمها للمرسل إلیه في الحالة و الكیفیة

.642بمجرد أن لا تتحقق النتیجة أو الغایة من العقد 641العقدیة ، و بالتالي تنشأ مسؤولیته 640الشحن

یعد الناقل مسؤولا "نه أى لو التي تنص ع643 ج.ب.تمن 802المادة نص یتضح من خلال 

عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسلیمها للمرسل إلیه أو إلى ممثله 

مسؤولا اتجاه أصحاب الحق في یعد الناقل أن "المدرجة في المادة التالیةالقانوني، باستثناء الحالات 

البضاعة عن كل الأضرار و الخسائر التي تلحق بالبضاعة منذ لحظة تسلمها من الشاحن إلى غایة 

منه و 27، و هو المبدأ المكرس في القانون البحري الفرنسي من خلال المادة 644تسلیمها للمرسل إلیه

إلا  ،لى غایة تسلیمها إلى أصحاب الحق فیهاإالتي تعتبر مسؤولیة الناقل مفترضة منذ تكفله بالبضاعة 

.645إذا أثبت أن هذه الأضرار أو الخسائر قد نتجت عن حالة من حالات الإعفاء

.270هاني محمد دویدار، موجز القانون البحري، المرجع السابق، ص -638

639 - ZAHI.A, op. cit, p 134.

.247مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، المرجع السابق، ص -640

.49فتاحي محمد، المرجع السابق، ص -641

  .99و  98محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -642

یضمن الناقل هلاك البضائع و تلفها إذا حدث "من القانون البحري المصري التي تنص على أنه 227تقابلها الفقرة الأولى من المادة -643

صاحب الحق في الهلاك أو التلف في المدة بین تسلم الناقل البضائع في میناء الشحن، و بین قیامه في میناء التفریغ بتسلیمها إلى

.344محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص :نظرأ ،..."تسلمها، 

644 -René RODIERE , Droit maritime, 8 éme édition, op.cit, p 351.

645 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op.cit, p 674.
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الحق فیها أن یثبتوا أن لأصحابیكفي ،أي ضرر أو خسائر بالبضاعةفي حالة ما إذا حصل 

مباشرة إذن تقوم عند،646یه أثناء وجودها بین أید ترر ضمن الناقل قد تإیاهمالبضاعة المسلمة 

حق في مسؤولیة الناقل مسؤولیة عقدیة مفترضة لا یستدعي من أصحاب الیعني أنمما،تهسؤولیم

الخطأ و الضرر بمجرد إثبات بین و العلاقة السببیة ذلك أنه یفترض خطأه تهمسؤولیالبضاعة أن یثبتوا 

إثبات الأمر الذي یستوجب علیه الناقل ، و یكون عبئ الإثبات على 647هذا الأخیر من طرف المضرور 

.648أن الضرر یرجع لسبب أجنبي لا ید له فیه 

تنشأ و تقوم فبذلك ،المسؤولیة المفترضة أوعلى أساس الخطأ المفترض تحدد مسؤولیة الناقل  إن

أصحاب الحق إثباتبمجرد )المفترضةالمسؤولیة أوالخطأ المفترض (على أساس الحالتین مسؤولیته 

، 649ه المسلمة إیاهم من قبلتلف أو نقص في البضاعة أوهلاك  أوخسائر  أوفي البضاعة وقوع ضرر 

عن الغرفة التجاریة 17/03/1998في قرارها الصادر بتاریخ و هو الموقف الذي أكدته المحكمة العلیا 

و البحریة و التي اعتبرت أن الناقل مسؤولا عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها 

أن قضاة الموضوع في القضیة ، و لما ثبت ج.ب.تمن 802حتى تسلیمها للمرسل إلیه طبقا للمادة

.650یة الناقل عن البضائع لثبوت وقوع الخسائر فإنهم لم یخالفوا القانون أشاروا إلى ثبوت مسؤول

هو ، من طرفهو الخطأ المفترضللناقلالفرق بین المسؤولیة المفترضةأن  هو ما یجب توضیحه

نه في الحالة الأولى لا یستطیع الناقل إبعاد المسؤولیة عنه إلا بإثبات السبب الأجنبي عنه، في حین أ

.651یستطیع في الحالة الثانیة أن یتحرر من المسؤولیة بنفي الخطأ عن مسلكه 

من نفس 803فإنها تحیلنا إلى لنص المادة ،السالفة الذكر ج.ب.تمن 802لى المادة إبالرجوع 

لذا یمكن التي یعفى الناقل من المسؤولیة،التي حددت على سبیل الحصر الحالات ، و652القانون

،803لات المنصوص علیها في المادة داخل نطاق الحاالأثراعتبار المسؤولیة المفترضة للناقل عدیمة 

646 - KOUKA Abdelkerim, op. cit, p 307.

.49فتاحي محمد، المرجع السابق، ص -647

.109سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -648

.178، المرجع السابق، ص 1990سنة 8أحمد محمود حسیني، عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم -649

، 01، عدد ، المجلة القضائیة163423، ملف رقم 17/03/1998، صادر بتاریخ )الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا -650

.152، ص 1999الجزائر، 

.145لطیف جبر كوماني، المرجع السابق، ص -651

من نفس 802ج على سبیل الحصر الحالات التي یعفى فیها الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة .ب.من ت803حددت المادة -652

.القانون
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 أنالناقل إذا أثبت  أنوردت علیه استثناءات بموجب نص المادة ، ذلك اس مسؤولیة الناقل أس أنمعناه 

،803حد الحالات المنصوص علیها في المادة أالخسائر التي لحقت بالبضاعة كانت نتیجة  وأالضرر 

.653قوة القاهرة عن مثلا أن یثبت أن الخسائر و الأضرار ناتجة فإنه ترفع المسؤولیة عنه ك

من 802إن أساس مسؤولیة الناقل بموجب القانون البحري الجزائري یتحدد بموجب المادة 

أنه هذا الأخیریعتبر  و ،أو المسؤولیة المفترضةالمفترض الخطأأساسفمسؤولیته تقوم عل ،ج.ب.ت

ن كافي تسلیمها في الوقت و الم تتأخر  أو زئیاج وأقد ارتكب خطأ بمجرد هلاك البضاعة كلیا 

لا یتحرر من المسؤولیة إلا إذا ، كما أن الناقل654المحددین بموجب العقد مادامت البضاعة في عهدته

أعتبر ثباتالإبالبضاعة لا ید له فیها ، و إذا عجز عن لحقتالتي الأضرارأثبت أن الخسائر أو 

.655و الخسائرالأضراركافة الي یكون مسؤولا عن مخطأ و بالت

الناقل وفقا للاتفاقیات الدولیةأساس مسؤولیة:ثانیا

و الخسائر الأضرارفي تحدید أساس مسؤولیة الناقل عن الأخرىاهتمت الاتفاقیات الدولیة هي 

بأحكامفي تسلیمها، غیر أن كل اتفاقیة تتمیز التأخر أوتلفها  أوالتي قد تلحق بالبضاعة نتیجة هلاكها 

، و هو الأمر الذي أسلوب تحدید أساس المسؤولیةلاسیما، الأخرىعن الاتفاقیات  هاتنفرد بموجب

و أخیرا من خلال اتفاقیة )  ب( ، و اتفاقیة هامبورج ) أ( خلال أحكام اتفاقیة بروكسل منسنوضحه 

   ).  ج (روتردام 

.تفاقیة بروكسلوفقا لا  / أ

یحدد مسؤولیة الناقل عن الخسائر و الأضرار التي و واضحصریحبمبدأاتفاقیة بروكسلتأتيلم 

التي أتت نهام04المادة من  2و  1الفقرة  من خلاله ع هذا یمكن استخلاص، و م656تلحق بالبضاعة

.عفاء الناقل البحري من المسؤولیةفي مجملها بحالات إ

653 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 373.

- BELEBECQUE Philipe, op. cit, p 521.

.109سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -654

- ARNAUD MONTAS, op. cit, p 183.

.216هشام فرعون، المرجع السابق، ص -655

، كلیة الحقوق، الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات ، "مسؤولیة الناقل البحري مخففة أم مشددة؟:اتفاقیة روتردام"بن ددوش نضرة قماري، -656

.111، ص 2016جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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التلف  أوالسفینة عن الهلاك  أولا یسأل الناقل ،657من الاتفاقیة04من المادة 01طبقا للفقرة 

إلا إذا كان عدم الصلاحیة عائدا إلى عدم بذل ،الناتج عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة أوالناشئ 

من نفس 03من المادة 01كما تلزمه الفقرة 658لنقل البضائعهمة الكافیة لجعل السفینة صالحة الناقل ال

المعقولة لجعل الیقظةقام ببذل العنایة الكافیة و اللازمة ون الناقل إذاأ و ما یلاحظ أیضا، 659تفاقیة الا

رغم وب التي لم یتفطن إلیها السفینة صالحة للملاحة و اتضح بعد ذلك أنها غیر صالحة نتیجة هذه العی

نه قام ببذل أثبت أ متىالتلف الذي یلحق بالبضاعة أوعن الهلاك  لیةمسؤو ال فترفع علیه،المعقولةیقظته

.660البضائع من أجل نقلهالاستقبالجعلها جاهزة ، لاسیما الكافیة اتجاه السفینةالیقظةالتامة والعنایة

متى أثبت أیضا أن الأضرار و الخسائر التي لحقت بالبضاعة كان لأحد أسباب الإعفاء و 

.661، فإنه یعفى من كامل المسؤولیة 04من المادة 2المنصوص علیها ضمن الفقرة 

طبقا للفقرة فإنه،الحالات الإعفاء المنصوص علیها بموجب المادة الرابعة من الاتفاقیةفي غیر 

یجوز للناقل أن یثبت أن الأضرار و الخسائر لم تكن نتیجة فعله أو نفسها 4من المادة  )ف(البند 02

.662خطئه أو فعل وكلاءه أو مستخدمیه أو أخطائهم 

أساس جعلت المسؤولیة المفترضة هي أنها ،اتفاقیة بروكسلفي ضلالتوصل إلیهما یمكن 

سؤولا عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضاعة مالأخیر، فبالتالي یكون هذا 663مسؤولیة الناقل 

لا یسال الناقل أو السفینة عن الهلاك أو التلف الناشئ أو الناتج من حالة "من اتفاقیة بروكسل على أنه 4من المادة 01تنص الفقرة -657

عائدا إلى عدم بذل الناقل الهمة الكافیة لجعل السفینة في حالة صالحة عدم صلاحیة السفینة للملاحة، إلا إذا كان عدم الصلاحیة 

للسفر أو لضمان تجهیزها، أو تطقیمها أو تموینها على وجه مرض أو لإعداد العنابر و الغرف الباردة و المبردة و جمیع أقسام 

ذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأخرى التي تشحن فیها البضائع بحیث تصلح لوضع البضائع بها و نقلها و حفظها، و

الثالثة و في جمیع الحالات التي ینشئ فیها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحیة السفینة للصفر یقع عبء الإثبات في ما یتعلق ببذل 

".الهمة الكافیة على عاتق الناقل أو أي شيء یتمسك بالإعفاء المنصوص علیه في هذه المادة 

.273د حسنى النقل الدولي البحري للبضائع ص أحمد محمو -658

من اتفاقیة بروكسل على الناقل البحري أن یبذل العنایة الكافیة قبل السفر و عند البدء فیه عن طریق 03ألزمت الفقرة الأولى من المادة -659

العنابر و الغرف الباردة و المبردة و كافة جعل السفینة صالة للسفر و تجهیز السفینة و تطقیمها و تموینها على الوجه المرضى و إعداد 

.الأقسام الأخرى بالسفینة المعدة لشحن البضائع فیها و جعلها في حالة صالحة لوضع تلك البضائع بها و حفظها

660 - DELEBECQUE Philipe, op. cit, p 516.

661 - René RODIERE, Droit maritime, 3 eme édition, op. cit, p 281.

إنما یقع عبء الإثبات على من "من المادة الرابعة من اتفاقیة بروكسل قاعدة الإثبات التي مفادها أنه ) ف(تضمنت الفقرة الثانیة البند -662

یرغب في الاستفادة من هذا الاستثناء و یحق له أن یثبت أنه لیس للخطأ الشخصي و لا لفعل وكلاء الناقل أو مستخدمیه أو 

".الهلاك أو التلف أخطائهم أیة صلة ب

663 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 674.
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یثبت في كل مرة أنه  أنإذا أراد التحرر من المسؤولیة الناقل فعلى ،664في عهدته مدة وجودهاطوال 

و  نه لم یكن مخطأ و لیس مهملا اتجاه أصحاب الحق في البضاعةأبذل العنایة التامة و اللازمة و 

أو یثبت أن الأضرار و الخسائر راجعة ،665اتخذ كل الإجراءات المعقولة لتفادي الأضرار و الخسائر

ضرار و الخسائر لم تكن نتیجة فعله أو أن الأ أیضاإلى أحد حالات إعفائه من المسؤولیة، أو أن یثبت

خطئه أو فعل وكلاءه أو مستخدمیه أو أخطائهم، و متى عجز عن ذلك تقوم مسؤولیته في تعویض 

.أصحاب الحق في البضاعة

الواقع ترى المحاكم أنه لا یكفي للناقل لدفع مسؤولیته أن یثبت فقط أحد حالات غیر أن في

ة حبذل كل العنایة اللازمة لجعل السفینة صالأنه لیه أن یثبت قبل ذلك و إنما ع،الإعفاء من المسؤولیة

.666منها 3من المادة 1للملاحة كما تقتضي ذلك الفقرة 

.تفاقیة هامبورجلا  وفقا/ ب

و  الأضرارمسؤولیة الناقل عن 1978تؤسس اتفاقیة هامبورج لسنة لافا لاتفاقیة بروكسل، خ

أصحابتلفها أو بسبب التأخر في تسلیمها إلى  أوهلاكها  نتیجةسواء ،الخسائر التي تلحق بالبضاعة

من 1و هذا ما تضمنته من خلال الفقرة ،667الحق فیها على أساس قرینة الخطأ و الإهمال المفترض

 لكو كذ ،تلفها أویسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع "نهأعلى  بنصها05المادة 

أثناء التأخرالتلف أو  أوفي التسلیم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك التأخیرالناتجة عن 

 أوما لم یثبت الناقل أنه قد اتخذ هو 04وجود البضائع في عهدته على الوجه المبین في المادة 

.668"تبعاتهمن تدابیر لتجنب الحادث ویلزم اتخاذه بشكل معقولمستخدموه أو وكلائه جمیع ما كان 

.156بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، ص -

.113المرجع السابق، ص بن ددوش نضرة قماري، -

664 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 183.

.145لطیف جبر كوماني، المرجع السابق، ص -665

  .113و  112المرجع السابق، ص بن ددوش نضرة قماري، -666

جلال وفاء محمدین، مدى فعالیة قواعد مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجدید في حمایة الشاحن المصري، المرجع -667

 .37ص السابق، 

- ARNAUD MONTAS, op. cit, p 183.

.57، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -668
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حصول الأضرار و الخسائرعكست اتفاقیة هامبورج قرینة خطأ الناقل و مسؤولیته بمجرد 

.670، كما ألقت عبئ الإثبات على عاتقه669في عهدتهكانت البضاعةطوال الفترة التي لبضائع با

، و بالتالي لا 671اتفاقیة هامبورج على أساس الخطأ المفترضفي ضل بذلك تقوم مسؤولیة الناقل 

أو في حراسته  هالمتضرر إلى إثبات خطأ الناقل و إنما یكفیه إثبات وجود البضائع في عهدتیحتاج 

و عندئذ یفترض وجود خطا أو إهمال من الناقل و قیام ،إثبات الضرر المدعى به ولحظة وقوع الضرر 

.672أو الخطأ و الضرر الإهمالالعلاقة السببیة بین 

و هذا  ،الإعفاء من المسؤولیةأو حالات المسؤولیة أن یتمسك بشروط التحرر من الناقل أراد  إذا

أو یثبت أن الخسارة اللاحقة بالبضاعة قد حصلت خارج نطاق الرحلة ،عدم خطئه أو خطأ تابعیهبإثبات

المعقولة لتفادي و التدبیر الإجراءاتأنه اتخذ جمیع  أو ،أو قبل أن تدخل البضاعة في عهدته،البحریة

.673أو لتفادي التأخر تبعاتهالحادث و 

حالة الخسارة التي تلحق البضاعة أو تلفها عن هلاك حالة اتفاقیة هامبورج بین فرقت أیضا

ن إالحالتین فكلتاإلا أنه في ،هامفي تسلیمها في أصحاب الحق في تسلالتأخیربالبضاعة نتیجة 

.674المفترض من جانبه الإهمال أو الخطأأساسمسؤولیة الناقل البحري تقوم على 

، أساس مسؤولیة الناقل الذي یقوم بشحن البضائع 675من الاتفاقیة 9من المادة  3الفقرة  تتناول

 أوخلافا لعرف المیناء الشحن كانت الشحن أن عملیة أو ،على ظهر السفینة دون اتفاق مع الشاحن

و الشاحن دون الناقلفي حالة ما إذا تم شحنها بموجب اتفاق بین  أو ،القوانین التي تجیز ذلك أواللوائح 

في مثل هذه الحالة یكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها ف ،هذا الاتفاق في سند الشحن إدراج

669 - MICHEL DE JUGLART, Le Transport maritime sous connaissement a l’heure du marché commun,

Tome 14, L.G.D.J, Paris, p 209.

670- ZAHI.A, op. cit, p 139.

.115الرحمان ذیاب عقل، المرجع السابق، ص عبد -
671 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 676.

.114المرجع السابق، ص بن ددوش نضرة قماري، -672

.179محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -673

  .139ص  المرجع السابق،عادل علي المقدادي، القانون البحري،-674

من 1إذا تم شحن البضائع على سطح السفینة خلافا لأحكام الفقرة "الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من اتفاقیة هامبورج على أنه تنص-675

من هذه المادة بوجود اتفاق على الشحن على السطح ، 2هذه المادة، أو في حالة جواز الاحتجاج من قبل الناقل بمقتضى الفقرة 

".عن هلاك البضائع أو تلفها، و كذا التأخیر في التسلیم....یظل الناقل مسئولا 
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و لا یستطیع دفع ،في تسلیمها الناشئ على شحن البضائع الذي تم على سطح السفینةالتأخیرأو 

لا  غیر أنه، 676التلف الحاصل للبضاعة كان بسبب أجنبي  أوإذا أثبت أن هذا الهلاك المسؤولیة إلا 

الإثباتیستطیع التحرر من المسؤولیة بإثباته أنه اتخذ هو و تابعیه المعقولة لمنع الضرر، خلافا لطرق 

.677السالفة الذكر 05من المادة 1كرسة ضمن الفقرة مال

و هذا  678المفترضالخطأاستثناء على قاعدة من الاتفاقیة 5من المادة  4 الفقرة من )أ( البند أورد

تلفها أو التأخر في التسلیم بسبب الحریق، إذا  أویسأل الناقل عن هلاك البضائع "ه أنبنصها على 

و  ،"أثبت المطالب أن الحریق نشأ عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدمیه أو وكلائه 

تلفها أو تأخیر في  أوحالة الخسارة التي تلحق البضائع نتیجة هلاكها في أنه یتضحنص المادة باستقراء

 أو أخطإثبات، فیقع على هذا الأخیرعلى المضرورالإثباتعبء  یكون،تسلیمها الناتج عن الحریق

من و ، هخمادلإولة في اتخاذ التدابیر المعق هإهمال أو هخطأ أوإلى نشوب الحریق  أدىالناقل الذي إهمال

یعد إنماو ، كما رأینا ذلك سابقامن قبلهالخطأ المفترض  أو همالثم لا تأسس مسؤولیته على أساس الإ

.679 رو ضر على المالإثباتواجب 

.روتردامتفاقیة وفقا لا / ج

ضمن فصلها الخامس 680صریح أساس مسؤولیة الناقل و بأسلوب إیجابي اتفاقیة روتردام حددت

17من المادة 1بموجب الفقرة "مسؤولیة الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخر"تحت عنوان الذي جاء 

یكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها، و كذلك التأخر عن التسلیم، "أنه بنصها علىمنها 

سهم فیه، قد إذا أثبت المطالب أن الهلاك أو التلف أو التأخر، أو الحدث أو الظرف الذي تسبب أو أ

.681"الرابعوقع أثناء مدة مسؤولیة الناقل حسبما حددت في الفصل 

من قبله أو من أحد بمقتضى هذه الاتفاقیة فإن مسؤولیة الناقل قائمة على أساس الخطأ المفترض

عن الأضرار و الخسائر و مفاده أن الناقل یكون مسؤولا اتجاه أصحاب الحق في البضاعة ،682تابعیه 

.346محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص -676

.50فتاحي محمد، المرجع السابق، ص -677

.50، ص نفس المرجعفتاحي محمد، -678

679 - FRANCIS SAUVAGE, , op. cit, p 58.

.116المرجع السابق، ص بن ددوش نضرة قماري، -680

من  اتفاقیة روتردام مدة مسؤولیة الناقل البحري و التي تمتد من لحظة تسلمها إلى غایة تسلیمها لأصحاب الحق فیها 12حددت المادة -681

.أو إلى ممثلیهم أو وضعها تحت تصرفهم

.179محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -682
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ه للبضاعة إلى غایة تسلیمها لأصحاب الحق متلحق بالبضائع خلال مدة مسؤولیته من لحظة تسلالتي 

.فیها

لكي تنعقد مسؤولیة الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخر في تسلیمها یتعین على المضرور أن 

وقعت أثناء یثبت أولا حصول أضرر و خسائر بالبضاعة، و ثانیا إثباته أن تلك الخسائر أو الأضرار 

إلى  الإثبات، و من ثم ینتقل عبء 683 هعهدتفي أو  ، أي لما كانت تحت حراستهمدة مسؤولیة الناقل

.684الناقل 

، على أساس أنه685عكسها إثباتبسیطة یمكن إنماإلا أن قرینة الخطأ المفترض لیست مطلقة و 

یعفي نفسه من كامل المسؤولیة أو جزء منها إذا أثبت أن السبب الذي ساهم في الهلاك  أن للناقلیمكن

، أو 686لا یعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مسؤول عنهفي تسلیم البضائع التأخرأو التلف أو 

من نفس 3المنصوص علیها ضمن الفقرة 687أن سبب الضرر یرجع إلى حالة من حالات إعفائه 

دون هلاك أو تلف على الحالة التي هي موصوف یثبت أنه قد سلم للمرسل إلیه البضائع  أو، المادة

یعفى الناقل من "من نفس المادة بنصها على أنه 2، و هذا ما أكدته الفقرة 688علیها في وثیقة الشحن

سبب كامل مسؤولیته التي تقضي بها الفقرة الأولى من هذه المادة أو من جزء منها إذا أثبت أن 

الهلاك أو التلف أو التأخر أو احد أسبابه لا یعزى إلى خطا ارتكبه هو أو أي شخص مشار إلیه في 

.689"18المادة 

أثبت الناقل أن سبب الضرر لا یعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مسؤول عنه أو أن متى 

اب الحق فیها دون هلاك سبب الضرر یرجع إلى حالة من حالات إعفائه، أو أنه سلم البضائع إلى أصح

أو تلف فإنه یعفى من كامل المسؤولیة، و من ثم لا یمكن لأصحاب الحق في البضاعة مسائلة الناقل 

.عن التعویض، بل یلزم علیهم إثبات شخص المسؤول عن الأضرار لیتسنى لهم الحصول على التعویض

.179محمود محمد عبابنة، نفس المرجع، ص -683

.117، ص المرجع السابقبن ددوش نضرة قماري، -684

.115عبد الرحمان ذیاب عقل، المرجع السابق، ص -685
686 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 183.

.117، ص المرجع السابقبن ددوش نضرة قماري، -687
688 - JEAN Belloti, op. cit, p 228 et 229.

التي یكون الناقل البحري مسؤولا عن أفعالهم و أخطائهم اتجاه أصحاب الحق في من اتفاقیة روتردام الأطراف 18حددت المادة -689

لها یعهد إلیه )سمته اتفاقیة روتردام بالطرف المنفذ (البضاعة، مثل مسؤولیة الناقل البحري عن الأخطاء التي یرتكبها الناقل الفعلي 

.الناقل المتعاقد القیام بتنفیذ جزء أو كل عملیة النقل
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: الثاني  الفرع

تحديد أساس مسؤولية الشاحن البحري

المتمثلة أساسا في إلى جانب التزامات الناقل فیعتبر عقد النقل البحري من العقود الملزمة للجانبین، 

كان و الوقت مالمیناء الوصول في تسلیمها للمرسل إلیه في نقل بضائع الشاحن من میناء الشحن و 

لالتزامات المرتبطة بتنفیذ بالعدید من ابین هذا و ذالك یلزم الشاحن أیضا ، فإن و بحالة سلیمة المحددین

غیر أن سوء الالتزام بها أو عدم تنفیذها إطلاقا سیؤدي حتما إلى إثارة مسؤولیته عن العقد، ذات 

.الأضرار و الخسائر التي تلحق بالناقل أو السفینة

وفقا لمسؤولیته القانوني الأساسیستدعي منا الأمر تحدید و لفهم أكثر موضوع مسؤولیة الشاحن

و من ثم تحدید أساس )  أولا( للقانون البحري الجزائري مع مقارنته ببعض التشریعات الداخلیة للدول 

).ثانیا(مسؤولیته وفقا للاتفاقیات الدولیة 

.الجزائريالبحري أساس مسؤولیة الشاحن في القانون :أولا

ببضائع الشاحنین الآخرین و تلحق یعد الشاحن البحري مسؤولا عن الأضرار و الخسائر التي 

مندوبیه، و هذا ما التي تنسب إلى اءخطالأأو بسبب له،  ةالشخصی اءخطجراء الأبسفینة الناقل 

یعد الشاحن مسؤولا عن الأضرار التي تلحق "على أنه بنصها ج.ب.تمن 779تضمنته المادة 

".بالسفینة و البضائع من جراء خطئه أو خطأ مندوبیه 

؟، مثل هذا الموضوع 690الإشكال فیما إذا كانت مسؤولیة الشاحن مفترضة أو واجبة الإثباتیقوم 

أراد جعل مسؤولیة الشاحن البحري مسؤولیة مفترضة كان محل جدال على مستوى الفقه، فجانب منه 

البضاعة لى نتائجه مادامت، إلا أن هذا الرأي لم یحز ععلى أساس المساواة التعاقدیة بینه و بین الناقل

حد مندوبیه أ، و الرأي السائد أنه یقع على عاتق من یدعي خطأ الشاحن أو خطأ 691الناقل في عهدة

نشأ لمصلحته قرائن قانونیة تعفیه من وجوب إثبات الخطأ أإطار قاعدة الخطأ المفترض تم تخفیف عبء الإثبات على المضرور  و  في -690

، فیتعین على الإثباتالذي یعتبر مفترض في حق الطرف الآخر الذي یكون مسؤولا بصفة مفترضة، غیر أنه لما یكون الخطأ واجب 

الخطأ في المسؤولیة التقصیریة من حیث الإثبات "بن قریدي أمین،:بء الإثبات على عاتقه، أنظر المضرور إثبات الخطأ و یكون ع

.386، 384ص .، ص2015جامعة زیان عشور، الجلفة، ، 21، العدد مجلة دراسات و أبحاث، "و الانتفاء 

691 - Ibrahim Khalil DIALLO, op. cit, p 12.
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إقامة الدلیل على ذلك، و كذا إثبات العلاقة السببیة بین هذا الخطأ و الضرر الحاصل بالبضاعة و 

.692السفینة 

مسؤولیة الشاحن على أساس الخطأ ها أسست أنیتضح أیضا ج .ب.من ت779باستقراء المادة 

الشاحن مسؤولا عن الأضرار لا یكونمن حیث المبدأ ففي حق أحد مندوبیه،  أوفي حقه إثباتهالواجب

نتیجة لخطأ ارتكبه التي كانتمسؤولیتهالناقلالتي تلحق بالبضاعة و السفینة، إلا إذا أثبتو الخسائر 

السائد الثاني ا یؤكد أن المشرع الجزائري لقد واكب الرأي ، و هو مأحد مندوبیهارتكبه أو هو شخصیا

.المحدد لأساس مسؤولیة الشاحن

إهمالهبمنها ما یتعلق عادة  و ،هناك العدید من الأخطاء التي تقوم على أساسها مسؤولیة الشاحن

أیضا قبل أخطاء الشاحن من أیضا ، و یعد 693أو تقصیره في تغلیف البضاعة أو حزمها أو تعریفها 

خر آعلق الأمر بالبضائع الخطرة أو أي نوع لما یسواء معلومات و التصریحات الصحیحةلل هعدم تقدیم

و المعلومات و التعلیمات و التدابیر الواجب بالاحتیاطاتالناقل  إعلامأو عدم ، 694من البضائع

التي تلقى علیه و مسؤولا عن كل الالتزامات الشاحن ه یكون لی، و ع695نقل البضائع أثناءاتخاذها 

فإنه یعفى من المسؤولیة عن ،بیهو احد مند أوذا أثبت الناقل خطأ الشاحن إبالبضائع، و المتعلقة

الأضرار التي تلحق بالبضاعة، و بذلك تلقى المسؤولیة على الشاحن و یكون مسؤولا عن الأضرار و 

 أو التي تلحق بالسفینةالأضرارو یعد مسؤولا أیضا بالنتیجة عن الأخرى، ئعحق بالبضاتلتيالخسائر ال

.بالناقل

نتیجة عدم تغلیفها من طرف الشاحن یكون على الناقل مثلا في حالة حصول الأضرار بالبضائع 

إثبات واقعتین، الأولى هي الطریقة التي كانت یجب مثلا أن تغلف بها البضاعة، و الثانیة هي أثبات أن 

إثبات أیضا علیه یتعین لم یقم بتغلیفها كما ینبغي الحال، و من ثم أنه أو  ،یقم إطلاقا بتغلیفها لمالشاحن 

.696العلاقة السببیة بین الخطأ الوارد من طرف الشاحن و بین الضرر اللاحق بالبضاعة

.128، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978المتحدة للنقل البحري للبضائع عام كمال حمدى، اتفاقیة الأمم -692

.222هشام فرعون، المرجع السابق، ص -693

- POURCELET MICHEL, op. cit, p 106.

694 - JEAN Belloti, op. cit, p 226.

.113محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -695

696 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, Tome 02, op. cit, p 284.

- ZAHI.A, op. cit, p 192.
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ن التزاماته تنشأ بموجب عقد النقل یتمیز تعد طبیعة مسؤولیة الشاحن مسؤولیة عقدیة، هذا و لأ

نفیذه لالتزاماته و ت ه، بالتالي تنشأ مسؤولیته نتیجة عدم احترام697بالدرجة الأولى أنه عقد ملزم لجانبین 

تقصیریةتكون مسؤولیته  أنلا یمكن فبالتالي ،، و باعتبار أن هذه المسؤولیة منشأها هو العقدالتعاقدیة
698.

البحري لا تقوم على أساس الخطأ المفترض كما هو الحال بالنسبة إلى أساس مسؤولیة الشاحنإن 

، و إنما تقوم مسؤولیة الشاحن على أساس الخطأ الواجب الإثبات ضده أو ضد 699مسؤولیة الناقل 

.700مندوبیه 

.أساس مسؤولیة الشاحن في الاتفاقیات الدولیة:ثانیا

لا یسأل الشاحن عن الهلاك أو "من اتفاقیة بروكسل على أنه 04من المادة 2تنص الفقرة 

ذلك نتیجة یكن التلف الذي یلحق بالناقل أو بالسفینة و الذي ینشأ أو ینتج من أي سبب كان، ما لم 

".ه أو إهمال أو عمل وكلائه أو مستخدمیه أو خطأهم ئلعمل الشاحن أو خط

مسؤولا عن أي هلاك أو تلف قد یلحق الناقل أو یكون الشاحن لااستنادا لنص هذه الاتفاقیة 

أو من أحد وكلائه أو مستخدمیهیصدر من طرفه شخصیاأو إهمال أالسفینة إلا إذا كان نتیجة لخط
إلا إذا لف الذي یلحق بالناقل أو السفینة، الت أوحیث المبدأ فإن الشاحن لا یسأل عن الهلاك من، ف701

هذا الخطأ أن ثبات إذا أأو  ،الهلاك أو التلف كان نتیجة لعمل أو خطأ الشاحن نفسه أن هذاالناقل أثبت 

.همال أو عمل وكلاء أو مستخدمي الشاحنلإكان نتیجة 

شاحن عن القانون البحري الجزائري، فهي لا تختلف اتفاقیة بروكسل في تحدید أساس مسؤولیة ال

في حقه أو في حق وكلائه أو طأ الواجب الإثباتالأخرى حددت أساس مسؤولیة الشاحن على أساس الخ

.702من قبل الناقلمستخدمیه 

.272عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -697

698 - JEAN Belloti, op. cit, p 226.

.70البحري، المرجع السابق، ص عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل -699

.67عباس سامیة، المرجع السابق، ص -700

701 - JEAN Belloti, op. cit, p 226.

702 - ZAHI.A, op. cit, p 192.
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ما یتعلقیف د في اتفاقیة بروكسلبالرجوع إلى اتفاقیة هامبورج نجد أنها أوردت نفس المبدأ الوار 

أن هي الأخرى و التي اعتبرت 703منها 12مسؤولیة الشاحن من خلال نص المادة ل القانونيساسالأب

تلك التي تلحقعن أو  التي تلحق بهئرالخساالأضرار و عن مسؤولا اتجاه الناقل یكونالشاحن لا 

ر هذا العمل أو الإهمال من طرف و صدإثبات إلا إذا أثبت الناقل خطأ الشاحن أو إهماله أو ،السفینةب

الشاحن على أساس و بذلك تكون اتفاقیة هامبورج هي الأخرى أسست مسؤولیة ،مستخدمیه أو وكلائه

.في حقهخطأ الواجب الإثبات

لا یسأل أي مستخدم أو وكیل "من نفس المادة أنه الأخیرلقد أضافت اتفاقیة هامبورج في الجزء 

من إهمالیكن الضرر نتیجة خطأ أو  أوذلك الضرر ما لم تكن الخسارة  أوللشاحن عن تلك الخسارة 

حكم الوارد في الو وكلاء الشاحن من  ونالمستخدمه یستفیدأنهو ، و المقصود من هذه العبارة "جانبه 

إلى جانب الشاحن عن الخسارة أو الضرر الآخرونمن المادة، و معناه أنهم لا یسألون هم  الأولىالجزء 

.ما لم یكن نتیجة أخطائهم أو إهمالهم

ا أنها تضمنت مكمسؤولیة الشاحن، و الأساس القانوني لم هي الأخرى لقد حددت اتفاقیة روتردا

 1في الفقرة  أكدت، و لقد ، إلا أنها كانت أكثر وضوحاالسابقةنفس المبدأ المكرس بموجب الاتفاقیات 

یكونعلى أنه "أساس مسؤولیة الشاحن تجاه الناقل "تحت عنوان و التي جاءت 704منها 30من المادة 

على أساس مسؤولیة لحق الناقل تالتي ر اضر أو الأ ئرمسؤولا عن كل الخساالمبدأمن حیث الشاحن

أو عدم التزامه بتسلیم ،كعدم التزامه بدفع الأجرة،عقدیة في حالة إخلاله بأي التزام یفرضه علیه العقد

.705مع وقوع عبء الإثبات على عاتق الناقل، البضاعة للناقل تمهیدا لنقلها

ي على أساس الخطأ الواجب أسست مسؤولیة الشاحن البحر الأخرىفنجد أن اتفاقیة روتردام هي 

الشاحن بواجباته و كذا الضرر إخلالالعلاقة السببیة بین إثباتو كذا  ،706من طرف الناقلالإثبات

لا یسأل الشاحن عن الخسارة التي تلحق بالناقل أو بالناقل "من اتفاقیة هامبورج أساس مسؤولیة الشاحن كما یلي 12حدد نص المادة -703

الفعلي، أو عن الضرر الذي یلحق بالسفینة ما لم تكن تلك أو یكن ذلك الضرر نتیجة لخطأ أو إهمال الشاحن أو مستخدمیه أو 

وكلائه و كذلك لا یسأل أي مستخدم أو وكیل للشاحن عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر ما لم تكن الخسارة أو یكن الضرر نتیجة لخطأ 

".أو إهمال من جانبه 

یتحمل الشاحن مسؤولیة ما "منها كما یلي 30من المادة 1حددت اتفاقیة روتردام هي الأخرى أساس مسؤولیة الشاحن بموجب الفقرة -704

یتكبده الناقل من الخسارة أو الضرر إذا أثبت الناقل أن تلك الخسارة أو ذلك الضرر قد ینجم عن إخلال الشاحن بواجباته بمقتض هذه 

".الاتفاقیة 

.89شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص -705

706 - Ibrahim Khalil DIALLO, op. cit, p 13.
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فإن اتفاقیة روتردام هي الأخرى تؤسس مسؤولیة الشاحن على أساس الخطأ الواجب ، لذا 707اللاحق به

كما هو محدد ضمن القانون البحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیة الإثبات من طرف الناقل البحري

.الأخرى

:المطلب الثاني

 مسؤولية أطراف تنفيذ عقد النقـل البحري  نطاق

نعقد عقد النقل صحیحا فإنه ینتج كل أثاره التي تترجم إلى حقوق و التزامات متبادلة بین امتى 

تمثل في تحقیق نتیجة و هي إیصال البضاعة للمرسل إلیه ت ةالناقل عقدی اتكون التزامتأطرافه، بذلك 

.708على النحو الذي استلمها من الشاحن في المكان و المیعاد المحدد 

أو أنها لم تصل ،یكون الناقل مسؤولا إذا لم تتحقق هذه النتیجة بسبب هلاك البضاعة أو تلفها

، و قد تثار مسؤولیة الشاحن هو الآخر عندما یخفق هو أو 709خلال المیعاد المعین أو المحدد في العقد 

و التي یفرضها القانون البحري و المحددة سابقاأحد مندوبیه في تنفیذ التزاماته و واجباته العقدیة 

مسؤولا عن الأضرار التي تلحق هو الآخر الدولیة باعتباره طرفا في العقد، فیعد الشاحن  تالاتفاقیا

خاصة إعداد البضاعة كما یلزمه القانون أو بالتزاماته و الناقل لما لا یلتزم ب أوینة سفبالبضاعة أو بال

دلى بتصریحات كاذبة عن طبیعة و قیمة یأو أنه ،عدم تسلیمها للشاحن في المیعاد و المكان المحدد

.710البضاعة 

أسس القانون البحري الجزائري إلى جانب الاتفاقیات الدولیة مسؤولیة الناقل على أساس الخطأ 

المفترض أو المسؤولیة المفترضة، فیعد مسؤولا بمجرد إثبات أصحاب الحق البضاعة تضررها أو هلاكها 

.711أو إثباتهم للتأخر في تسلیمها خلال وجود البضاعة في عهدته 

لا من حیث المبدأ فعلى أساس الخطأ الواجب الإثبات في حقه، الشاحنمسؤولیة بینما أسست

بالبضاعة العائدة للشاحنین الآخرین أو السفینة عن الأضرار و الخسائر التي تلحقمسؤولایكون الشاحن

.712أو الناقل، إلا إذا أثبت هذا الأخیر خطأ أو إهمال الشاحن أو خطأ مندوبیه أو إهمالهم 

.90، ص المرجع السابقشریف محمد غنام، -707

  .189ص هشام فرعون، المرجع السابق، -708

.387عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -709

.88، 86 ص.ص، المرجع السابقشریف محمد غنام، -710

  .178ص ، المرجع السابق، 1990سنة 8أحمد محمود حسیني، عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم -711
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البحث و تحدید أیضا فإنه یتعین علینا ،للأساس القانوني لمسؤولیة أطراف تنفیذ عقد النقلتحدیدنابعد 

).الفرع الثاني (و الشاحن أ) الفرع الأول (الناقل طرف سواء مسؤولیة كل نطاق

:الفرع الأول

  مسؤولية الناقـل البحري للبضائع تحديد نطاق

الدولیة فإن لإحكام مسؤولیة الناقل نطاق محدد یشمل وفقا للقانون البحري الجزائري و الاتفاقیات

كما البضائع إلى غایة تسلیمها إلى أصحاب الحق فیها، و هالمجال الزمني و الذي یمتد من لحظة تسلم

و الذي نعني به الأضرار و الخسائر التي تلحق بالبضاعة نتیجة ،أن لهذه المسؤولیة مجال مادي

، و هو ما سنوضحه في موضوع مسائلة الناقلأخر في تسلیمها و التي تكون هلاكها أو تلفها أو نتیجة لت

.نقطتین

.المجال الزمني لمسؤولیة الناقل:أولا

أیضاإن الهدف من تحدید المجال الزمني لمسؤولیة الناقل هو تحدید لحظة بدایتها و نهایتها و 

معرفة المجال الزمني التي تسري علیه القواعد القانونیة المنظمة لهذه المسؤولیة و مدى تقارب المجال أو 

.اختلافه بین  القانون البحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیة

.المجال الزمني لمسؤولیة الناقل وفقا للقانون البحري الجزائري/ أ 

المجال الزمني لمسؤولیة الناقل من لحظة تكفله بالبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري، یمتد

802، و هذا ما تضمنته المادة 713بمیناء الشحن حتى لحظة تسلیمها للمرسل إلیه في میناء الوصول

یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضاعة منذ "بنصها على أنه  ج.ب.تمن 

...".لمرسل إلیه أو إلى ممثله القانونيتكفله بها حتى تسلیمها على ا

تبدأ مسؤولیة الناقل من لحظة تكفله بالبضاعة و الذي یعد تصرف قانوني متمثل في قبول إذن 

الناقل البضائع لنقلها و تسلیمها لأصحاب الحق فیها، أو هي العملیة التي تنتقل بموجبها الحیازة الفعلیة 

، أو بعبارة أخرى تبدأ مسؤولیة الناقل منذ لحظة استلامه 714للبضائع إلى أیدي الناقل بهدف نقلها 

.223، ص نفس المرجعهشام فرعون، -712

713 - VIALARD A, op. cit, p 373.

714 - VIALARD A, op. cit, p 374.
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، و فیها تبدأ عملیة النقل البحري، و هو الحكم الذي تناوله المشرع 715البضائع من قبل الشاحن 

و القانون البحري 716من قانون التجارة البحریة 227من المادة 01المصري هو الأخر بموجب الفقرة 

.717الیمني 

الجزائري نهایة المجال الزمني لمسؤولیة الناقل وفقا للقانون البحري أحد قرارات المحكمة العلیا حدد 

بعد قبولهم لها دون أي تحفظ أو إخطار 718بمجرد تسلیم البضائع محل النقل إلى أصحاب الحق فیها 

اب الحق في ، و تتزامن مع عملیة التسلیم انتقال و تحول خطر التلف و الهلاك إلى أصح719بالهلاك 

.720البضاعة 

على أنه تصرف قانوني یلتزم الناقل  ج.ب.تمن 739یعرف التسلیم طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

، و هذا 721بموجبه بتسلیم البضاعة المنقولة إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها 

))ألمانیا (أوبدیار (ضد )شركة كات (قضیة  في 112383ما قررته المحكمة العلیا في قرارها رقم 

.41محمد كمال حمدى، المرجع السابق، ص -715

یضمن الناقل هلاك البضائع و تلفها إذا حدث الهلاك أو "من القانون البحري المصري على أنه227تنص الفقرة الأولى من المادة -716

الحق في تسلیمها التلف في المدة بین تسلم الناقل البضائع في میناء الشحن و بین قیامه في میناء التفریغ بتسلیمها إلى صاحب

.72، المرجع السابق، ص )قواعد و أحكام (عدلى أمیر خالد، عقد النقل البحري :أنظر، ..."أو إیداعها

.197حسن عبد االله محمد العنسي، المرجع السابق، ص -717

718 - ZAHI.A, op. cit, p 133.

الیبال كونتینوطال لاینس (ضد )الشركة الجزائریة لتأمین النقل البحري (في قضیة 83958و أكدت المحكمة العلیا في قرارها رقم -

أنه من المقرر قانونا أنه یبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما یأخذ الناقل البضاعة على 1989جویلیة 09بتاریخ )كلیبار سترات بلجیكا 

.هي بتسلیمها إلى المرسل إلیه، و من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونعاتقه و ینت

أن قضاة الموضوع عندما اعتبروا تفریغ البضاعة في المیناء بمثابة تسلیمها إلى المرسل إلیه –في قضیة الحال –و لما كان من الثابت 

، صادر بتاریخ )الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا :أنظر، تطبیق القانونو أعفوا بذلك الناقل من المسؤولیة أخطأوا في 

.94، ص 1993، الجزائر، 03، المجلة القضائیة، عدد 83958، ملف رقم 30/06/1991

م البضائع تحت الروافع حددت مجال تطبیقها فقط منذ لحظة استلا1936أفریل 02طبقا للمادة الأولى من القانون الفرنسي المؤرخ في -719

:إلى حین تسلیمها تحت الروافع ، و جاء النص الفرنسي كالتالي

« La présente loi régit exclusivement les transports par mer, elle s’applique seulement depuis la prise en

charge des marchandises sous palan jusqu'à leur remis sous palan au destinataire », Voir : René

RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 224.

720 -René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 183.

721 - « La livraison, c’est l’opération juridique par laquelle le transporteur remet à l’ayant droit qui l’accepte

la transporté », Voir : BELEBECQUE Philipe, op. cit, p 507.
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بنصها على أنه من المستقر علیه قضاء أن التسلیم بالمعنى القانوني یتم عندما 17/01/1994بتاریخ 

.722یعرض الناقل أو ممثله للمرسل إلیه، و یحصل على القبول من طرفه 

عملیة فحصها و معاینتها ،تسبق عملیة تسلیم البضاعة و قبولها من طرف أصحاب الحق فیها

من أجل التحقق من عددها و وزنها و علامتها و حالتها، و التأكد بأنها لم تلحق بها أي أضرار أو 

.723خسائر 

لا تدخل ضمن المجال الزمني لمسؤولیة الناقل كل العملیات السابقة لعملیة تسلم البضائع من قبل 

التسلیم أخر التزامات الناقل الناشئة عن عقد النقل البحري، كما نه یعد أ، لاسیما 724الشاحن تمهیدا لنقلها 

، و مؤدى ذلك أن مسؤولیة الناقل عن الهلاك و التلف تضل 725أنها واقعة قانونیة ینتهي بها عقد النقل

قائمة إلى حین نهایة التزامه المتعلق بتسلیم البضائع، الذي مفاده أن كل العملیات اللاحقة لتسلیم 

.726ته تدخل هي الأخرى ضمن النطاق الزمني لمسؤولیالبضائع لا

تختلف عملیة التسلیم عن عملیة التفریغ، ذلك أن هذه الأخیرة عملیة مادیة، أما عملیة التسلیم 

عن البضائع، و یمكن أن تكون عملیة ، و تنتهي مسؤولیتهنتهي بتمامها تنفیذ عقد النقلیعملیة قانونیة 

التسلیم سابقة عن التفریغ إذا كانت هذه الأخیرة على عاتق و تحت مسؤولیة أصحاب الحق في تسلم 

نه أ، إلا 727لعملیة التفریغ  ةالبضاعة، أما إذا كان التفریغ على عاتق النقل فتكون عملیة التسلیم لاحق

التفریغ هذا و لأن عملیة التفریغلیة التسلیم سابقة لعملیةیرى البعض الأخر أنه لا یمكن أن تكون عم

.728التزام شخصي مرتبط بالناقل فقط  هي

، 1994،الجزائر، 3، المجلة القضائیة، عدد 112383، ملف رقم 1994جانفي 17، بتاریخ )التجاریة و البحریة (قرار المحكمة العلیا -722

  .132ص 

.339محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص -723

.198حسن عبد االله محمد العنسي، المرجع السابق، -724

725 - DELEBECQUE Philipe, op. cit, p 507.

.245هاني محمد دویدار، موجز القانون البحري، المرجع السابق، ص -726

.338، ص نفس المرجعمحمد السید الفقى، -727

728 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 333 et 334.
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.المجال الزمني لمسؤولیة الناقل وفقا للاتفاقیات الدولیة/ ب 

من المادة الأولى منها و ) ه(حددت اتفاقیة بروكسل المجال الزمني لمسؤولیة الناقل بموجب الفقرة 

نقل البضائع ینسحب إلى الوقت الذي ینقضي بین شحن البضائع في السفینة و "التي تنص على أنه 

".بین تفریغها منها 

كسل ینحصر أو یتحدد فقط إن نطاق مسؤولیة الناقل البحري من حیث الزمان في اتفاقیة برو 

بالمرحلة البحریة لوحدها و التي تبدأ من لحظة أخذ الناقل البضائع على عاتقه إلى غایة تسلیمها للمرسل 

، 730بمعنى أخر تبدأ من لحظة بدایة عملیة الشحن إلى غایة تفریغها و تسلیمها للمرسل إلیه ،729إلیه 

لا یمنع أي حكم من أحكام هذه "لتي تنص على أنه من نفس الاتفاقیة ا7و هذا ما أكده نص المادة 

المعاهدة الحالیة أي ناقل أو شاحن من أن یدون في العقد اتفاقات أو شروطا أو تحفظات أو اعفاءات 

بصدد التزامات و مسؤولیات الناقل أو السفینة بالنسبة للهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو بالنسبة 

ا أو تشوینها قبل الشحن أو بعد التفریغ من السفینة التي تنقل علیها إلى صیانتها أو العنایة به

".البضائع بحرا 

و اللاحقة أأن مسؤولیة الناقل سواء في المرحلة السابقة للشحن من خلال نص المادةیتضح أیضا 

نه یجوز للأطراف الاتفاق على إدراج شروط أو تحفظات أللتفریغ لا تخضعان لأحكام الاتفاقیة، ما دام 

نه تجیز المواد أأو إعفاءات عن المسؤولیة خارج النطاق الزمني المحدد لمسؤولیة الناقل البحري، و كما 

من الاتفاقیة للناقل أن یزید من التزاماته أو إعفاء من المسؤولیة خارج دائما عن المجال  06و  05

.731الاتفاقیةالزمني المحدد بموجب

من الاتفاقیة أن كل من عملیة الشحن و عملیة التفریغ 07من خلال نص المادة أیضا یلاحظ و 

، معناه أن كل من عملیة الشحن و التفریغ تندرجان ضمن في نطاق الزمني لمسؤولیة الناقلتدخلان

بالبضاعة أثناء عملیة مسؤولا عن الهلاك أو التلف الذي یلحقالناقل المرحلة البحریة، و لذا یكون 

.ا منهاهشحنها على السفینة و كذا خلال عملیة تفریغ

أو التي تلي عملیة التفریغ فهي لا تندرج ضمن ،أما بالنسبة إلى مرحلة التي تسبق عملیة الشحن

أن هاتین المرحلتینمن الاتفاقیة، إلا 07المادة هو محدد من نصالنطاق الزمني لمسؤولیة الناقل كما 

729 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 182.

.154محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -730

.150لطیف جبر كوماني، المرجع السابق، ص -731
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ضعان لإرادة الطرفین في اختیار القانون الذي سیطبق، فمثلا في أمریكا غالبا ما یتفق الأطراف على خت

.732تطبیق قانون هارتر على المرحلة التي تسبق عملیة الشحن و المرحلة التي تلي عملیة التفریغ

"ا على أنه منه04من المادة  3و  2، 1نصت الفقرات  افإنه،أما بالنسبة إلى اتفاقیة هامبورج

مسؤولیة الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقیة تشمل المدة التي تكون فیها البضائع في -1

.الناقل في مسناء الشحن و أثناء النقل و في میناء التفریغ ةعهد

:الناقل ةمن هذه المادة، تعتبر البضائع في عهد 1لأغراض الفقرة  -2

:اعتبارا من الوقت الذي یتلقى فیه البضائع من- أ

الشاحن او شخص ینوب عنه أو-

سلطة او طرف ثالث أخر توجب القوانین او اللوائح الساریة في مسناء الشحن تسلیم البضائع -

.له لغرض الشخن

:و حتى الوقت الذي یقوم فیه بتسلیم البضائع و ذلك - ب

بتسلیمها إلى المرسل إلیه،-

ت تصرف المرسل إلیه وفقا للعقد او القانون او العرف المتبع في التجارة أو بوضعها تح-

.المعینة بمیناء التفریغ و ذلك في حالات التي لا یتسلم فیها المرسل إلیه البضائع من الناقل

او بتسلیمها إلى السلطة او الطرف الثالث أخر توجب القوانین او اللوائح الساریة في میناء -

.لبضاعة لهالتفریغ تسلیم ا

من هذه المادة یقصد بالاشارة إلى الناقل او المرسل إلیه، فضلا عن الناقل أو 1،2في الفقرتین -3

".المرسل إلیه، مستخدموا أو وكلاء أي من النقل أو المرسل إلیه

باستقراء نص المادة یتضح أن الناقل یعد مسؤولا عن الهلاك أو التلف الذي یلحق البضائع لما 

، و رغم أن اتفاقیة هامبورج لم تحدد المقصود من عبارة البضائع في عهدة الناقل 733عهدته تكون في

.منه هو وجود البضاعة تحت إشرافه و سیطرتهأن المقصود إلا 

یبدأ من وفق لاتفاقیة هامبورج، عن الهلاك أو التلف الذي یلحق البضائع مبدأ مسؤولیة الناقل إن 

لحظة تلقیه البضائع من طرف الشاحن أو ممثله أو من قبل أیة سلطة أو أي طرف ثالث توجب القوانین 

.45، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -732

.140عادل علي المقدادي، القانون البحري، المرجع السابق، ص -733
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طبقا للفقرة الثانیة من نفس السابقة ،أو العرف السائد في میناء الشحن تسلیم البضائع له لغرض شحنها
734.

لیه أو وضعها تحت تصرف تنتهي مسؤولیة الناقل عن البضائع من لحظة تسلیمها إلى المرسل إ

تسلیمها إلى سلطة أو طرف الثالث عند أو ،المرسل إلیه طبقا لعقد النقل أو طبقا للقانون أو للعرف

.735ف الساریة المفعول في میناء التفریغاعر توجبه القوانین أو الأ

لعملیات بالنسبة إلى العملیات السابقة لاستلام الناقل البضائع في میناء الشحن، أو بالنسبة ل

لا تندرج ضمن النطاق ،اللاحقة لتسلیم البضائع إلى أصحاب الحق في تسلمها في میناء التفریغ فإنها

.736الزمني لمسؤولیة الناقل كما هو محدد بموجب المادة السابقة

منها أنه یعتبر باطلا و لاغیا 23من المادة 1دائما في إطار اتفاقیة هامبورج فقد نصت الفقرة 

یكون مخالفا بشكل ،رد في عقد النقل أو سند الشحن أو في أي وثیقة أخرى مثبتة لعقد النقلكل شرط ی

مباشر أو غیر مباشر لأحكام الاتفاقیة، فبالتالي تكون مسؤولیة الناقل قائمة طبقا لأحكام هذه الاتفاقیة 

قلها و كل العملیات أثناء كل العملیات المتعلقة بالشحن و رص و تثبیت البضائع على السفینة و كذا ن

.737السابقة لعملیة التفریغ 

تبدأ مدة مسؤولیة الناقل "منها على أنه 12من المادة 1أما اتفاقیة روتردام نصت بموجب الفقرة 

بشان البضائع بمقتضى هذه الاتفاقیة عندما یتسلم الناقل أو أي طرف منفذ البضائع بغرض نقلها، و 

".تنتهي عندما تسلم البضائع 

أو من أي الشاحنفإن مسؤولیة الناقل تبدأ منذ تسلم البضائع من طرف ،قا لنص هذه المادةطب

.إلى غایة تسلیمها لأصحاب الحق في استلامها في میناء التفریغ738طرف منفذ 

.156محمود محمد عبابنة، المرجع السابق ، ص -734

.120سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -

.45السابق، ص ، المرجع 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -735

.156، ص المرجع السابقمحمود محمد عبابنة، -

.120، ص المرجع السابقسوزان على حسن، -

.46كمال حمدى، المرجع السابق، ص -736

.226، ص المرجع السابق، 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -737

الطرف المنفذ، یعني أي شخص غیر الناقل یؤدي "الفقرة السادسة من المادة الأولى من اتفاقیة روتردام الطرف المنفذ على أنه ت عرف -738

...".أو یتعهد بان یؤدي أیا من واجبات الناقل
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من المادة 2لقد أضافت هذه الاتفاقیة أحكاما أخرى متعلقة بنطاق مسؤولیة الناقل بموجب الفقرة 

ن تسلم البضائع إلى أو هذا بنصها على أنه إذا كان قانون مكان التسلیم أو لوائحه تقتضي ب،منها12

لیة أو فإنه تبدأ مسؤو یقوم بدوره بتسلیم البضاعة للناقل من أجل نقلها،سلطة ما أو إلى طرف ثالث أخر

.الثالثمن لحظة تسلم البضاعة من طرف هذه السلطة أو الشخص یبدأ نطاق الزمني لمسؤولیته

لناقل البضائع إلى لوائحه تقتضي بأن یسلم انه في حالة ما إذا كان قانون مكان التسلیم أوأكما 

في هذه الحالة تنتهي مدة مسؤولیته السلطة أو إلى شخص ثالث أخر یتولى تسلیم البضائع للمرسل إلیه، 

.739عندما یسلم تلك البضائع لتلك السلطة أو الطرف الثالث 

لغرض تحدید مدة فإنه لا یجوز للطرفین 740من اتفاقیة روتردام 12من المادة 3طبقا للفقرة 

الاتفاق على أن یكون وقت التسلیم البضائع لاحقا لعملیة تحمیلها الأول على السفینة، و مسؤولیة الناقل، 

نه من أالنهائي، ذلك كما أنه لا یجوز الاتفاق على أن یكون وقت تسلیمها سابقا لإتمام عملیة تفریغها

أن یحدد من مسؤولیته لهذا الأخیر شأن هذه الأحكام الاتفاقیة أن تحدد من مسؤولیة الناقل، فلذا لا یجوز 

.و یجعل مثلا عملیة التسلیم لاحقة لعملیة تحمیلها على السفینة

.المجال المادي لمسؤولیة الناقل:ثانیا

التزام الناقل هو التزام بتحقیق نتیجة و هي إیصال البضاعة سلیمة و كاملة و تسلیمها في إن 

عقد هو نقل بضاعته عبر البحر من ال، و كما أن غایة الشاحن من إبرام 741المیعاد و المكان المحددین 

.ء التفریغمسبقا في العقد إلى مینا ةدون هلاك أو تلف و في المكان و المیعاد المقرر الشحنمیناء 

یكون الناقل مخالفا لالتزاماته التعاقدیة إذا لم یقم بإیصال البضاعة إلى میناء الوصول بالحالة و 

إلى میناء الوصول في المیعاد المتفق إیصالها إذا تأخر في  أو ،الكمیة التي استلمها في میناء الشحن

التسلم أو لوائحه تقضي بان تسلم البضاعة إذا كان قانون مكان ) أ " ( من اتفاقیة روتردام على أنه 12أكدت الفقرة الثانیة من المادة -739

إلى سلطة ما أو طرف ثالث أخر یمكن للناقل أن یتسلم البضائع منه ، تبدأ مدة مسؤولیة الناقل عندما یتسلم البضائع من تلك 

.السلطة او الطرف الثالث الأخر

سلطة ما او إلى طرف ثالث اخر یمكن للمرسل غلیه إذا كان قانون مكان التسلیم او لوائحه تقضي بان یسلم الناقل البضائع إلى) ب(

".ان یتسلم البضائع منه تنتهي مدة مسؤولیة الناقل عندما یسلم البضائع غلى تلك السلطة او الطرف الثالث الآخر 

كن یكون أي حكم في ، و ل...لأعراض تحید مدة مسؤولیة النقل "من اتفاقیة روتردام على أنه 12تنص الفقرة الثالثة من المادة -740

:عقد النقل باطلا عندما ینص على

ان یكون وقت تسلم البضائع لاحقا لبدء تحمیلها الاول بمقتض عقد النقل، - أ

".أن یكون وقت تسلیم البضائع سابقا لإتمام تفریغها النهائي بمقتض عقد النقل  - ب

741 - ARNAUD MONTAS, op. cit, p 182.
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، و بالتالي یكون لمتفق علیه مسبقامیناء الوصول اعن إحضار البضاعة إلىأیضا أو أنه تخلف ،علیه

بها أو بأصحاب الحق فیها نتیجة هلاكها أو تلفها أو التأخر مسؤولا عن الأضرار و الخسائر التي تلحق 

.742في وصولها

إطار القانون البحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیةفي یشمل المجال المادي لمسؤولیة الناقل 

و یمكن حصرها في هلاك البضاعة، أو تلفها ، ،تثار أو تقام مسؤولیةیمكن أن جلها أالأضرار التي من 

.في تسلیمهاأو التأخر

.أو تلفهاهلاك البضائع/ أ 

یتحدد هلاك البضائع، إما باختفائها كلیا أو وجود عجز بها سواء في وزنها أو عددها أو مقدارها 

و في الحالة الثانیة یعرف ،لة الأولى بالهلاك الكليو یعرف الهلاك في الحا،المذكور في وثیقة الشحن

.744، و یأخذ حكم الهلاك الجزئي حكم التلف 743بالهلاك الجزئي 

تأثر تالكلي أو الجزئي ناشئ عن العدید من الحالات التي منها سواء یمكن أن یكون سبب الهلاك 

و قد یكون تلف مألوف و ،745یاه الأمطار أو البحر أو سقوطها في البحر أو السرقة كم،البضاعة

عادي و هذا بالنظر إلى طبیعة البضاعة، فمثلا إذا كانت البضاعة من الحبوب فمن المنطقي أن 

و بالرغم من أنه هلاك جزئي إلا أنه طفیفیتسرب منها قدر ضئیل بسبب عملیات الشحن و التفریغ
حالة من حالات تكونفإنه،في حالة ما إذا كان الهلاك أو النقص في البضاعة معتبراغیر أنه، 746

.747قیام مسؤولیة الناقل

مثلا سقوطها في البحر أو تسلیمها إلى شخص غیر المرسل ،من صور الهلاك الكلي للبضائع

یه صاحب الحق في بالنسبة للمرسل إلیكونإلیه القانوني الذي له الحق في تسلم البضائع، و من ثم 

، و هو الحكم الذي 748ما دام أنه لم یتسلم أیة بضائع من الناقل ،تسلم البضائع بأن بضائعه هلكت كلیا

742 - DELEBECQUE Philipe, , op. cit, p 515.

.123سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -743

  .72ص محمد كمال حمدى، المرجع السابق، -744

  .110ص هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، المرجع السابق، -745

746 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 380.

747 - VIALARD A, op. cit, p 415.

748 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 240 et 241.
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التي اعتبرت أن  البضاعة هالكة 749منها5من المادة  3الفقرة ه اتفاقیة هامبورج من خلال تتضمن

تاریخ الواجب فیه تسلیم البضائع إلى أصحاب الحق الن ستون یوما من و هلاكا كلیا إذا لم تسلم في غض

.750فیها 

، ففي هذه الحالة 751یقصد من تلف البضاعة، هو تأثر قیمتها أو تأثر الغرض الذي أعدت له 

، و من مظاهر تلف 752تصل البضاعة كاملة من حیث الوزن أو الكم إلا أنها متأثرة من حیث نوعها 

أو في حالة ما إذا كانت البضاعة متجمدة نتیجة الرطوبةالبضاعة نجد مثلا وصول شحنة من السكر

، فالتلف لا یعدم البضاعة أو قیمتها نهائیا و إنما یعد من الأمور التي 753زجاجا و تكسرت أجزاء منها 

.754تنقص من قیمتها خاصة قیمتها السوقیة 

تسلمها من قبل یستوجب على الناقل أن یسلم البضائع التي تولى نقلها بالكمیة و الحالة التي

اتجاه تثار مسؤولیته ، فإذا هلكت أو تلفت البضائع دون أي هلاك أو تلفالشاحن في میناء الانطلاق

.755عن الأضرار و الخسائر اللاحقة بها تسلمهاأصحاب الحق في 

أسس القانون البحري الجزائري مسؤولیة الناقل البحري عن الأضرار و الخسائر اللاحقة بالبضائع 

یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق "التي تنص على أنه 802بموجب المادة 

ع هذا إن و م، 756..."بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسلیمها إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني

هامبورج أسست هي الأخرى مسؤولیة الناقل عن الهلاك أو التلف بنص صریح بموجب الفقرة  ةاتفاقی

للشخص الذي له الحق في المطالبة بالتعویض عن هلاك البضائع أن یعتبر "من اتفاقیة هامبورج على أنه 5من المادة  3الفقرة تنص -749

في خلال ستین یوما متصلة تلي إنتهاء الوقت المحدد للتسلیم 4ى الوجه الذي تقتضیه المادة البضائع هالكة إذا لم یتم تسلیمها عل

.من القانون البحري المصري228المادة و تقابلها المادة "من هذه المادة 2على الوجه المبین في الفقرة 

.72، ص محمد كمال حمدى، المرجع السابق-750

.111هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، المرجع السابق، ص -751

.218هشام فرعون، المرجع السابق، ص -752

753 - ZAHI.A, op. cit, p 141 et 142.

.103محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -754

.217هشام فرعون، نفس المرجع، ص -755

أن الناقل البحري مسؤول عن الخسائر و الأضرار التي 73657تحت رقم 02/06/1991أكدت المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في -756

تلحق بالبضائع منذ تكفله بها، حتى تسلیمها للمرسل إلیه، و أن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبیقا صحیحا، عندما قضوا بمسؤولیة 

لحق البضاعة لكون الحادث وقع نتیجة إهماله و عدم الصیانة، و قد جاء في حیثیات القرار أن الضرر ثابت الناقل عن الضرر الذي 

بموجب خبرة و التي تشیر إلى أن السبب في هلاك البضائع هو عدم الصیانة مما جعل المیاه تتسرب إلى البضاعة مما أدى إلى 

، المجلة 73657، ملف رقم 02/06/1991، الصادر بتاریخ )یة و البحریةالغرفة التجار (قرار المحكمة العلیا :أنظر،هاهلاك

.108، ص 1993، الجزائر، 02القضائیة، العدد 
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مسؤولا عن الضرر الذي یلحق یكون، معلنة أن الناقل البحري 757من الاتفاقیة 5الأولى من المادة 

، و هو 758الناقل و حراسة  ةالمرسل إلیه جراء هلاك أو تلف البضائع بشرط إثبات وجودها في عهد

.759منها 17اتفاقیة روتردام بموجب القرة الأولى من المادة أیضا الحكم الذي تضمنته 

، فمن حیث المبدأ، إذا 760یتم إثبات هلاك أو تلف البضائع بكل طرق الإثبات في مواجهة الناقل 

وزنها أو مقدارها أو عدد الطرود أو تعلقة بالبضاعة من حیث كمیتها أولم یتحفظ الناقل عن البیانات الم

، فیتعین علیه 761نوعیتها، یفترض أنه قد تسلم البضاعة كما هي مدونة ضمن بیانات وثیقة الشحن 

و إلا كان مسؤولا عن أي الوثیقة،تسلیمها إلى أصحاب الحق فیها طبقا للمواصفات التي هي علیه في 

ات عكس ما جاء في وثیقة الشحن في مواجهة هلاك أو تلف یلحق بها، و مع ذلك لا یستطیع إثب

یمكن لأصحاب الحق في البضاعة إثبات أن البضاعة حصل لها غیر أنهالمرسل إلیه الحسن النیة، 

تسلمها في میناء الشحن و المدونة ضمن بیانات وثیقة لما  هاهلاك أو تلف بالمقارنة مع مواصفات

.762الشحن

المتعلقة بالبضائع، و تولدت شكوك لدى  تقة على البیانافي الوثیالناقل في حالة ما إذا تحفظ 

فله إقامة الدلیل على ،المرسل إلیه على وجود هلاك أو تلف بالبضاعة أو أنه على علم الیقین بذلك

.763وجود هلاك أو تلف لاحق بالبضاعة أثناء وجودها في عهدة الناقل

.التأخیر في تسلیم البضائع/ ب 

إن نطاق التزام الناقل لا یقتصر على مجرد تغییر مكان البضائع بحرا من میناء الشحن إلى میناء 

على تسلیم البضائع كاملة من حیث الكم و الكیف، فعلیه أیضا، و كما أنه لا یقتصر التزامه 764التفریغ 

یسال الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها و كذلك "اتفاقیة هامبورج على أنه من5الفقرة الأولى من المادة تنص-757

التسلیم، إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخر أثناء وجود البضاعة في عهدته على الناتجة عن التأخیر في 

.من القانون المصري227و المادة  من المادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل 08تقابلها الفقرة و  ..."4الوجه المبین في المادة 

 .34ص سعید یحیي، المرجع السابق، -758

- ARNAUD MONTAS, op. cit, p 183.

یكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها، و كذا التأخیر في "من اتفاقیة روتردام على أنه 17تنص الفقرة الأولى من المادة -759

التسلیم، إذا أثبت المطالب أن الهلاك أو التلف أو التأخر، أو الحدث أو الظرف الذي تسبب أو أسهم فیه، قد وقع أثناء مدة 

".3مسؤولیة الناقل حسبما حددت في الفصل 

760 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 249.

761 - JEAN Belloti, op. cit, p 249.

762 - VIALARD A, op. cit, p 410.

763 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 242.
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ن إذا كان محددا فیها، أن یلتزم بتسلیمها في الوقت المتفق علیه بینه و بین الشاحن بموجب وثیقة الشح

و إلا یلتزم بنقلها و تسلیمها ضمن الآجال المحددة في عرف میناء التسلیم، أو أنه یلتزم بتسلیمها ضمن 

.765الآجال التي یسلمها فیها الناقل العادي و الحریص

لمیعاد تسلیم البضائع أهمیة كبیرة، إذ أن الناقل بتأخیره  في تسلیم البضائع یعرضها لمخاطر 

إلى مخاطر تقلبات الأسعار أو فوات إبرام صفقات مربحة أیضاتلف، و یعرض مصالح المرسل إلیهال
، و لكل هذه الأسباب أقر المشرع الجزائري و الاتفاقیات الدولیة مسؤولیة الناقل عن التأخر في تسلیم 766

.767مسؤولا عن ذلك  و إلا كان ،بتحقیق تسلیم البضائع في المیعاد المحددة مالبضائع و حمله الالتزا

بنص صریح مسؤولیة الناقل عن التأخر في إیصال البضاعة إلى  يلم یحدد القانون البحري الجزائر 

و التي 769 ج.ب.تمن 775من المادة 1من خلال الفقرة 768یمكن استنتاجه ، غیر أنهمیناء التفریغ

عن الأضرار التي تلحق بالمرسل إلیه ما لم یسلم البضائع له في المیعاد المحددة توضح مسؤولیة الناقل

عندأو في حالة ما إذا لم یسلمها في المیعاد المعقولة التي یسلمها فیها الناقل الحریص ،بموجب الاتفاق

مة بموجب نفس المادة قیأیضا عدم وجود اتفاق حول میعاد النقل، و كما حدد المشرع الجزائري 

.التعویضات الممنوحة للمرسل إلیه بحسب الحالة

حكم متعلق بمسؤولیة الناقل عن الأضرار الناشئة عن هي الأخرى لم تتضمن اتفاقیة بروكسل 

، إلا أن اتفاقیة هامبورج تداركت الأمر بموجب الفقرة 770التأخیر في تسلیم البضائع لأصحاب الحق فیها 

تسلم في عندما لاؤولیة الناقل عن التأخر في تسلیم البضائع منها و التي أكدت مس5من المادة 2

حالة عدم وجود اتفاق على أیضا میناء التفریغ في المدة المحددة أو المتفق علیها في العقد، و تضمنت 

.113البحري، المرجع السابق، ص هاني دویدار، الوجیز في القانون -764

.219هشام فرعون، المرجع السابق، ص -765

- KOUKA Abdelkerim, op. cit, p 296.

.126سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -766

767 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 388.

.261بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة،  المرجع السابق، ص -768

یجب أن تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطریق المبلغ أو المتفق علیه و "ج كما یلي.ب.من ت775من المادة 01جاء نص الفقرة -769

".في حالة عدم تحدیده، فبالطریق العادي

770 - JEAN Belloti, op. cit, p 228.

- KOUKA Abdelkerim, op. cit, p 296.
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المدة التي لما لا یلتزم بذلك خلالمیعاد التسلیم و أكدت على أن الناقل قد تأخر في تسلیم البضائع 

.771)النقل(مع مراعاة ظروف الواقع،قل الحریصیسلمها النا

عن التأخر في 772من اتفاقیة روتردام 17یعد الناقل البحري مسؤولا طبقا للفقرة الأولى من المادة 

بشرط أن یثبت هذا الأخیر حصول التأخر أثناء مدة مسؤولیة ،تسلیم البضائع لصاحب الحق فیها

.773الناقل

مفاد هذه النصوص أنه إذا كان هناك اتفاق بین الناقل و الشاحن على میعاد محدد لتسلیم 

نه في حالة ما إذا تم التسلیم بعد أالبضائع، وجب على الناقل تسلیم البضائع في المیعاد المتفق علیه، إلا 

اتفاق على أي  ، و في حالة عدم وجود774مسؤولیته عن التأخر تقامالمیعاد المحددة بموجب الاتفاق 

میعاد محدد للتسلیم، فیتعین على الناقل تسلیم البضائع في المیعاد التي یسلمها فیها الناقل العادي مع 

.775مراعاة ظروف النقل

ن إثبات التأخر بالنسبة إف ،لما كان التزام الناقل بتسلیم البضاعة في المیعاد المحددة التزاما بنتیجة

ذلك أنه بمجرد حلول ذلك المیعاد دون حصول ، یثیر أي صعوبةإلى أصحاب الحق في البضاعة لا

التسلیم یكون بذاته خطأ أو إهمال من جانب الناقل، و من ثم لا یحتاج صاحب الحق في البضاعة إلا 

، و مع هذا فإن التأخر لیس 776مفترضة،إثبات الضرر، ذلك أن العلاقة السببیة بین الضرر و الخطأ

الأضرار التي قد تترتب على التأخر و هو العنصر  يإنما المحرك الحقیقي همحرك مسؤولیة الناقل و

.777الواجب إثباته من طرف أصحاب الحق في البضاعة 

، مكتب )قواعد هامبورج (1978سعید یحیي، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام -771

.37، ص 2000العربي الحدیث، الإسكندریة، 

"من اتفاقیة روتردام فإن النقل البحري یكون مسؤولا عن التأخر في تسلیم البضائع بنصها على أنه 17الأولى من المادة طبقا للفقرة-772

یكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها، و كذلك التأخر في التسلیم، إذا أثبت المطالب أن الهلاك أو التلف أو التأخر، أو 

".4ب أو أسهم فیه، قد وقع أثناء مدة مسؤولیة الناقل حسبما حدد في الفصل الحدث أو الظرف الذي تسب

یحدث التأخر في التسلیم عندما لا تسلم البضائع في "من اتفاقیة روتردام على حالة التأخر و كیفیته بنصها على أنه 21نصت المادة -773

".علیها مكان المقصد المنصوص علیه في عقد النقل في غضون الفترة المتفق 

.126سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -774

.75محمد كمال حمدى، المرجع السابق، ص -775

  .76و 75محمد كمال حمدى، نفس المرجع، ص -776

777 - ZAHI.A, op. cit, p 142.

- René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 248.

- KOUKA Abdelkerim, op. cit, p 296.
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في جمیع الأحوال، سواء كان هناك میعاد متفق علیه أو لا، فإن الناقل لا یستطیع التملص من 

ما یلزم اتخاذه بشكل معقول من  واخذإلا إذا أثبت أنه شخصیا و مستخدمیه و وكلائه ات،المسؤولیة

، إلا أن في 778تدابیر لتفادي الحادث أو التأخر، أو أنه یثبت حالة من حالات إعفاءه من المسؤولیة

بأصحاب الحق في البضاعة  ةعن الأضرار اللاحق هفتقوم مسؤولیت،ما إذا لم یتمكن من ذلك ةحال

.779التأخر الناتجة عن

بالمرسل إلى الإضرارما تجدر الإشارة إلیه أن التأخر الطفیف أو المعقول أو المعتاد لا یؤدي 

على خلاف الهلاك أو التلف الذي یفضي حتما إلى فوات قیمة البضاعة كلها أو بعضها أو النقص ،إلیه

ة لقیام ، و علیه إذا كان یكفي للمضرور إثبات الهلاك أو التلف الحاصل بالبضاع780في قیمتها 

على الضرر الذي لحق به جراء تأخر الناقل في كذلك فإنه یتعین علیه إقامة الدلیل ،مسؤولیة الناقل

.781تسلیم البضاعة لقیام مسؤولیة هذا الأخیر 

: الثاني الفرع

  الشاحن البحريمسؤولية  تحديد نطاق  

، و لما كان الالتزام الرئیسي للناقل هو 782یعد عقد النقل البحري من العقود الملزمة للجانبین 

تحقیق نتیجة معینة متمثلة في نقل بضائع الشاحن من میناء إلى آخر و تسلیمها إلى أصحاب الحق فیها 

الشاحن هو الأخر یلتزم بالعدید من الالتزامات المرتبطة بتنفیذ فسلیمة و كاملة في المیعاد المحددة، 

.783للالتزام الرئیسي للناقلالعقد، و هي التزامات مقابلة 

فبموجب عقد النقل یلتزم الشاحن بالتزامات محددة و متمثلة على الوجه الرئیسي في تقدیم البضاعة 

.784للناقل من أجل تمكینه من تنفیذ عقد النقل و كذا دفع أجرة النقل

778 - KOUKA Abdelkerim, op. cit, p 297.

.104محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -779

.114الوجیز في القانون البحري، المرجع السابق، ص ،هاني دویدار-780

781 - ZAHI.A, op. cit, p 150.

.272عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -782

.39، ص المرجع السابقسوزان على حسن، -783

.228هاني دویدار، قانون النقل، المرجع السابق، ص -784

- BELEBECQUE Philipe, , op. cit, p 494.
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البضائع للناقل من عدم التزامه بتقدیمك ،قد تثار مسؤولیة الشاحن قبل بدایة الناقل في تنفیذ العقد

بضائع الشاحنین الآخرین أو السفینة أثناء تنفیذ أیضا ، و قد تتعرض 785أجل نقلها أو التأخر عن ذلك 

ضرار و خسائر نتیجة لأخطاء الشاحن أو مندوبیه بسبب إهمالهم أو عدم تنفیذهم للالتزاماتأالعقد إلى 

.786، فمن ثم تقوم مسؤولیته خاصة المتعلقة بالبضاعة

ت الاتفاقیات الدولیة إلى جانب القانون البحري الجزائري مسؤولیة الشاحن عن الهلاك أو التلف أكد

.الذي یلحق بالبضائع أو السفینة أو بالناقل نتیجة لخطئه هو أو وكلائه أو مستخدمیه

من خلال هذا المطلب سنقوم بتوضیح حالات تحقق مسؤولیة الشاحن في حالتین تشترك في 

لما لا یلتزم الشاحن بتمكینه )ثانیا (و بالناقل أ ،)أولا (  ن ضررا إما بالبضاعة أو بالسفینةكونهما تلحقا

.787جل نقلها أبالبضاعة من 

مسؤولیة الشاحن عن الأضرار اللاحقة بالبضائع أو بالسفینة:أولا

فوجوب یعد خطأ من قبل الشاحن البحري لما یصدر بضائعه مغلفة تغلیفا معیبا أو غیر كافي، 

و إنما أیضا لحمایتها أثناء ،كفایة التغلیف و إتقانه لیس فقط من أجل ضمان الحفاظ على البضائع

عدم تضررها أو إضرارها ببضائع الشاحنین الآخرین أو و تداولها خلال عملیات الشحن و التفریغ 

ل من سباب إعفاء الناقعدم كفایته من أخطأ الشاحن المتعلق بعد إتقان التغلیف أو، و یعد788بالسفینة 

  .ج.ب.تمن 803، و هذا ما أكدته المادة 789المسؤولیة 

یكون الشاحن مسؤولا اتجاه الناقل عن كافة الأضرار و الخسائر التي تلحق ببضائع الشاحنین 

متى اثبت ،الآخرون أو بالسفینة إذا كانت بضائعة غیر مغلفة بالقدر الكافي أو غیر متقن من طرفه

حقة إثبات العلاقة السببیة بین ذلك و الأضرار و الخسائر اللا و لشاحن أو خطا مندوبیهالناقل خطأ ا

یعد الشاحن مسؤولا عن "بنصها على أنه ج .ب.تمن 779لمادة بالسفینة أو البضاعة الأخرى وفقا ل

785 - ARNAUD MONTAS, Droit maritime, 2 eme édition, Vuibert, Paris, 2015, p 198.

.89شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص -786

.126شتوان حیاة، المرجع السابق، ص -787

.107محمد كمال حمدى، المرجع السابق، -788

.99، صالمرجع السابقشریف محمد غنام، -789

.141سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -
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أكدتهو هو الحكم الذي ، "الأضرار  التي تلحق بالسفینة و البضاعة  من جراء خطئه أو خطأ مندوبیه

.790منها 4من المادة 3اتفاقیة بروكسل بموجب الفقرة أیضا

حالة عدم كفایة أو إتقان العلامات، و یعد إهمال أو سهو من من حالات مسؤولیة الشاحن، نجد 

طرفه في تنفیذ التزاماته التعاقدیة، فمتى أثبت الناقل أن الأضرار و الخسائر التي لحقت بالبضائع أو 

تیجة لخطا الشاحن أو خطا مندوبیه أو تقصیرهم و إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ و بالسفینة كانت ن

و ، 791الضرر، فبالتالي یكون الشاحن مسؤولا اتجاه الناقل عما أصاب البضاعة أو السفینة من أضرار

.792هذا ما أكده القانون البحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیة 

محافظة على البضاعة و نقلها بالشكل الصحیح یتوقف على دقة و إن تنفیذ الناقل لالتزامه بال

الناقل ببیانات أمانة البیانات و المعلومات التي یصرح بها الشاحن، و لذا یتعین على هذا الأخیر إفادة

ما إذا تعمد الشاحن التصریح ببیانات  ةنه في حالأ، إلا 793عن قیمة و طبیعة البضاعة صحیحة و آمنة

فإنه تقوم مسؤولیته اتجاه الناقل عن كل الأضرار و ،دقیقة حول طبیعة و قیمة البضاعةو غیركاذبة

، و هو الأمر الذي یستشف كذلك من خلال المادة 794الخسائر التي تلحق ببضائع الغیر و السفینة 

من بنصها على أنه لا یعد الناقل البحري مسؤولا عن الأضرار و الخسائر التي تلحق بالبضاعة 810

الفقرة الأولى من أیضاأكدتهإذا ارتكب الشاحن بتعمد تصریحا كاذبا بشان نوعها أو قیمتها، و هذا ما

.من اتفاقیة هامبورج17المادة 

یقع عبء الإثبات على الناقل الذي یستوجب علیه الأمر إقامة الدلیل على عدم مطابقة 

علاقة السببیة بین هذا الخطأ و الأضرار التصریحات و البیانات المقدمة من قبل الشاحن و إثبات ال

.795اللاحقة بالبضائع  أو بالسفینة 

لا یسال الشاحن عن الهلاك أو التلف الذي یلحق بالناقل أو السفینة و الذي "من اتفاقیة بروكسل على أنه4من المادة 3تنص الفقرة -790

، "ینشا أو ینتج من أي سبب كان ما لم یكن ذلك نتیجة لعمل الشاحن أو خطئه أو إهمال أو عمل وكلائه أو مستخدمیه أو خطئهم 

.من اتفاقیة هامبورج12من اتفاقیة روتردام و المادة 30و تقابلها المادة 

  .109ص محمد كمال حمدى، المرجع السابق، -791

من 12من اتفاقیة روتردام و المادة 30من اتفاقیة بروكسل، المادة 4من المادة  3لفقرة ، اج.ب.تمن 779تضمنت ذلك الحكم المادة -792

.اتفاقیة هامبورج

793- DELEBECQUE Philipe, , op. cit, p 494 .

.92السابق، صشریف محمد غنام، المرجع -794

- DELEBECQUE Philipe, , op. cit, p 495.

.144سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -795
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مسؤولیة الشاحن عن عدم الالتزام بتسلیم البضائع:ثانیا

یلتزم الشاحن بتسلیم البضائع للناقل في الزمان و المكان المتفق علیه فیما بینهما، و في حالة عدم 

و هو ما أكدته، 796فإنه یتعین على الشاحن تسلیمها وفقا لعادات و عرف میناء الشحن ،وجود اتفاق

یجب على الشاحن أو من ینوب عنه أن یقدم البضائع في "بنصها على إنه ج .ب.تمن 772المادة 

الأوقات و الأمكنة المحددة بالاتفاقیة المبرمة بین الأطراف أو حسب العرف في میناء التحمیل، و في 

حالة عدم تقدیم الشاحن البضائع في الأوقات و الأمكنة المحددة یدفع تعویضات للناقل بقدر الخسائر 

".التي لحقت به على ألا تتعدى مبلغ أجرة الحمولة المتفق علیها 

و ما یلاحظ من خلال نص المادة أن الشاحن یكون مسؤولا اتجاه الناقل عن كافة الأضرار و الخسائر 

، بشرط أن لا تتجاوز 797التي تلحق به نتیجة عدم تسلیمه البضائع للناقل في المیعاد و المكان المحدد 

.798قیمة هذه التعویضات مقدار الأجرة المستحقة للنقل 

: المبحث الثاني

   منها  إعفـائهد القـانوني لمسؤولية الناقـل البحري و حالات  التحدي

یلتزم الناقل بإیصال بضائع الشاحن للمرسل إلیه سلیمة و كاملة و في المیعاد و المكان المحددین، 

و على هذا الأساس یكون مسؤولا عن التعویض إذا تخلفت النتیجة المرجوة منه بسبب هلاك أو تلف 

.799دون أن یكلف الشاحن بإثبات خطأ الناقل ،البضاعة أو تأخر وصولها

أن مسؤولیة الناقل عن الخسائر و الأضرار التي تلحق  ج.ب.تمن 802یظهر من خلال المادة 

البضاعة تمتد منذ تسلمها من قبل الشاحن إلى غایة تسلیمها إلى أصحاب الحق فیها، و هو الأمر الذي 

.یؤكد أن لأحكام مسؤولیة الناقل نطاق محدد

.91، ص نفس المرجعسوزان على حسن، -796

- ARNAUD MONTAS, Droit maritime, 2 eme édition, op. cit, p 198.

.319عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -

- BELEBECQUE Philipe, op. cit, p 494.

.117لطیف جبر كوماني، المرجع السابق، ص -797

- JEAN Belloti, , op. cit, p 226.

.92، ص المرجع السابقسوزان على حسن، -798

- ARNAUD MONTAS, Droit maritime, 2 eme édition, Vuibert, Paris, 2015, p 198.

.189، ص المرجع السابقهشام فرعون، -799
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أسس القانون البحري الجزائري مسؤولیة الناقل على أساس المسؤولیة المفترضة أو الخطأ 

المفترض، و الذي مفاده أن الناقل یكون مسؤولا بمجرد حصول أضرار أو خسائر بالبضائع، إلا أنه 

أن یعفي نفسه من المسؤولیة متى اثبت أن لهو هذا لأنه یمكن ،وردت استثناءات على هذه القاعدة

  .ج.ب.تمن 803المحددة بموجب المادة 800السبب أو الخطأ یرجع إلى حالة من حالات الإعفاء 

یعد من حیث مبدأ القواعد ، في حالة ثبوت مسؤولیة الناقل و عجزه عن إثبات إعفائه من المسؤولیة

العامة مسؤول بتعویض المضرور بقدر الضرر الذي لحقه جراء الأضرار و الخسائر اللاحقة ببضاعته، 

و مع ذلك ورد علیها استثناء و هو أنه یمكن للناقل أن یستفید من تحدد مسؤولیته الثابتة طبقا للمادة 

للمخاطر التي أیضا بالنظرو  ،البحري، وهذا للظروف الخاصة المحیطة بالنقل ج.ب.تمن 805

تتعرض لها الرحلات البحریة و التي تكون أضرارها وخیمة و تأثیرها السلبي على شركات النقل نتیجة 

.801التعویضات التي تلتزم بها 

یتعین علینا التفرقة و بیان كل حالات التي تحدد فیها مسؤولیة الناقل البحري لفهم أكثر الموضوع 

).الثاني لمطلب ا(  في حالة ثبوتهامن ثم توضیح حالات إعفائه من المسؤولیة و )  ولالأالمطلب (

: المطلب الأول

   التحديد القـانوني لمسؤولية الناقـل البحري للبضائع

مبدأ تحدید المسؤولیة في مصلحة الناقلین بالدرجة الأولى، و هذا حتى لا یتكبدوا تعویضات یصب

، إلا أن 802باهظة تثنیهم عن الاستثمار في قطاع النقل و ما قد یسبب ذلك من أضرار للتجارة الدولیة 

و و أن تضررت، التي سبق لها التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل لا تقوم على فكرة الإضرار بالأطراف 

.803إنما تقوم على التوازن بین مصالح الناقلین البحریین و الشاحنین 

لتحدید القانوني لمسؤولیة الناقل، حدد القانون البحري الجزائري إلى جانب الاتفاقیات الدولیة نظام ا

تحدید مبلغ التعویضات التي یؤدیها الناقل لأصحاب الحق في البضاعة أثناء قیام مسؤولیته، هو مفاده و 

  .170ص إیلي صفا، المرجع السابق، -800

.356، 354 ص.صمحمد السید الفقى، المرجع السابق، -801

  .117ص  محمود محمد عبابنة، المرجع السابق،-802

.105، ص نفس المرجع، )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -803

- MICHEL DE JUGLART, op. cit, p 139 et 140.

- Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 679.
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من المسؤولیة إعفاء نفسه حمایته أو لو جاء هذا النظام أو المبدأ كمقابل لحرمان الناقل من إدراج شروط 
804.

د الأعلى لمبالغ یمكن تعریف التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل على أنه التقریر القانوني للح

الناقل في حالة تحقق مسؤولیته نتیجة الأضرار و الخسائر التي تلحق البضائع  االتعویض التي یلتزم به

.805أو الناتجة عن التأخیر في تسلیمها لأصحاب الحق فیها

یسري التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل على كافة مسؤولیته سواء العقدیة أو التقصیریة، و هذا دون 

النظر إلى سببها أیا كان، سواء كان نتیجة الهلاك أو التلف و حتى التأخر في تسلیم البضاعة لأصحاب 

علیه استثناءات و ضوابط و هذا ما سنوضحه  تالحق فیها، إلا أنه حدد نطاق لتطبیق هذا المبدأ و ورد

من ثم التطرق إلى الحالات و )   الأولالفرع ( من خلال بیان مضمون التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل 

).الفرع الثاني (المستثناة من التحدید 

: الفرع الأول

   مضمون التحديد القـانوني لمسؤولية الناقـل البحري

تقتضي القواعد العامة المقررة في المواد المدنیة، على المدین أن ینفذ التزامه، و إن امتنع عن 

لدائن إلزامه عن طریق القضاء بالتنفیذ العیني، و في حالة استحالة التنفیذ العیني یكون التنفیذ لف ،ذلك

، و یشمل الضرر فیما 807، و الأصل في التعویض أن یكون على قدر الضرر806عن طریق التعویض 

.808لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب 

للدول و القانون البحري الجزائري إلى جانب القوانین الداخلیةخرجنه في مجال النقل البحري أإلا 

و هذا لما تتضمنه من ،عن القواعد العامة للتعویض المعروف في القانون المدنيالاتفاقیات الدولیة 

و هذا لاعتبارات عدیدة متعلقة بنشاط النقل البحري بصفة ،تحدید التعویضات التي یلتزم الناقل بدفعها

.105، نفس المرجع، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -804

- René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 307.

.105، ص المرجع السابق، )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -805

  .224ص هشام فرعون، المرجع السابق، -806

العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره، و یشمل إذا لم یكن التعویض مقدرا في "ج على أنه .م.من ت182تنص المادة -807

....."التعویض ما لحق من خسارة و ما فاته من كسب 

.141هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، المرجع السابق، ص -808
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تجارة الدولیة بصفة عامة، و هذا ما سنوضحه ضمن القانون البحري الجزائري و الاتفاقیات خاصة و ال

.الدولیة

805في إطار القانون البحري الجزائري حدد الحد الأعلى لمسؤولیة الناقل البحري بموجب المادة 

و قیمة البضائع إذا لم یصرح الشاحن أو ممثله بطبیعة"من القانون البحري الجزائري بنصها على أنه 

قبل شحنها على السفینة و لم یدون هذا التصریح في وثیقة الشحن أو أیة وثیقة نقل أخرى مماثلة 

فلا یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصیب البضائع أو التي تتعلق بها بمبلغ یزید 

سابیة من كل كیلوغرام وحدة ح30وحدة حسابیة من كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو  10.000عن 

یصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق و بمقدار یعدل مرتین و 

الدفع عن البضائع المتأخرة التي لم تسلم في الوقت المتفق علیه أو  ةنصف من أجرة النقل المستحق

، و لكن لا تزید عن مجموع أجرة في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حریص أن یسلم فیه البضائع

.النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري

و في حالة استخدام حاویة أو أیة أداة أخرى لتجمیع البضائع، فإن العبرة في حساب أي المبلغین أكبر 

لتحدید المسؤولیة هي عدد الطرود المدونة في وثیقة الشحن أو أي وثیقة أخرى تثبت عقد النقل 

.البحري

".و إذا تضررت أداة النقل نفسها و لم تكن مملكة للنقل تعتبر وحدة شحن أخرى 

یرتبط نظام التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل في القانون البحري الجزائري بشرطان حسب الفقرة 

السالفة الذكر، فالناقل لا یستفید من هذا النظام في حالة تصریح الشاحن أو 805الأولى من المادة 

و حالة تحدید وثیقة الشحن أو أي وثیقة نقل ،مثله بطبیعة و قیمة البضائع قبل شحنها على السفینةم

.809أخرى مماثلة بیان یحدد طبیعة و قیمة البضائع

متى تبین أنه لا یوجد ما یثبت طبیعة و قیمة البضائع یستفید الناقل من نظام التحدید القانون 

.لمسؤولیته

السالفة الذكر أن المشرع الجزائري في حقیقة الأمر لا یحدد 805المادة ما یلاحظ من خلال 

و إنما حدد قیمة التعویضات التي یلتزم بها في حالة تحقق مسؤولیته نتیجة الهلاك أو ،مسؤولیة الناقل

حالة بین حساب مبلغ التعویضات في التلف أو التأخر في تسلیم البضاعة، و بالإضافة إلى ذلك میز 

809 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 360.
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و حالة النقل البحري ،حالة التأخر في تسلیمها لأصحاب الحق فیهابین البضائع أو تلفها و هلاك 

.باستعمال الحاویات

 )أ(لقد تضمنت اتفاقیة بروكسل هي الأخرى مبدأ التحدید القانون لمسؤولیة الناقل من خلال البند 

لناقل أو السفینة في أي حال من لا یلزم ا –أ " نه أالتي تنص على 04من الفقرة الخامسة من المادة 

الأحوال بالنسبة لأي هلاك أو تلف یلحق البضائع یزید على ما یعادل عشرة ألاف فرنك عن كل طرد 

فرنك عن كل كیلو من الوزن القائم للبضائع الهالكة أو التالفة أیهما اكبر، و ذلك ما 30أو وحدة أو 

...."الشحن و أثبت ذلك في سند الشحنلم یكن الشاحن قد بین جنس البضاعة وقیمتها قبل

فیتضح أن الناقل في ضل اتفاقیة بروكسل یستفید من التحدید القانوني من المسؤولیة في حالة ما 

وثیقة الشحنضمن یثبت ذلك لا یوجد مانه أأو  قبل شحنها،لم یبن الشاحن قیمة البضائع و طبیعتها 
التحدید القانوني لمسؤولیته عن الهلاك أو التلف أو تأخر رج هاذین الشرطین لا یستفید من ا، و خ810

.البضائع في تسلیمها لأصحاب الحق فیها

مكرر من اتفاقیة بروكسل أن الناقل یستفید من نظام التحدید 4كما أكدت الفقرة الأولى من المادة 

.811القانوني لمسؤولیته في كل الدعاوى التي ترفع ضده سواء كانت عقدیة أو تقصیریة 

هي الأخرى على تحدید مسؤولیة الناقل عن طریق تحدید الحد الأعلى  جلقد حرصت اتفاقیة هامبور 

من الفقرة الأول و الفقرة  )ب(و  )أ(بموجب البند في حالة تحقق مسؤولیته لمبلغ التعویض التي یلتزم به

.یة روترداممن اتفاق 60و  59و التي تقابلها المواد ،الثانیة من المادة السادسة منها

یسري التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل على أي دعوى تقام ضد الناقل و المتعلقة بهلاك أو تلف 

حتى یستفید الناقل من هذا النظام أن یكون الضرر قد حصل غیر أنه البضائع أو التأخر في تسلیمها، 

میناء الشحن إلى غایة تسلیمها ضمن النطاق الزماني لمسؤولیته، و الممتدة من لحظة تسلم البضاعة في 

في میناء التفریغ، على أساس أن أحكام الاتفاقیة الدولیة التي تحدد هذه المسؤولیة تسري على النطاق 

  .167ص بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، -810

تطبق الإعفاءات و التحدیدات المنصوص علیها في هذه المعاهدة "مكرر من اتفاقیة بروكسل على أنه 4الفقرة الأولى من المادة تنص -811

یة أو على المسئولیة العقدعلى كل دعوى قبل الناقل تتعلق بالهلاك أو التلف الحاصل للبضائع التي یغطیها عقد النقل سواء أسست

، 1990سنة 8أحمد محمود حسیني، عقد النقل البحري في القانون الجدید الصادر بالقانون رقم :أنظر، "على المسؤولیة التقصیریة 

.199ص المرجع السابق، 
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، و مع هذا فإن مسؤولیة الناقل خارج النطاق الزماني لمسؤولیته یخضع 812الزماني لمسؤولیة الناقل

.813و تحدیدها على أي نحولحریة الأطراف في شأن الإعفاء من المسؤولیة أ

ات الواجبة أداءها لفهم أكثر نظام التحدید القانون لمسؤولیة الناقل سنوضح كیفیة حساب التعویض

في تسلیم البضاعة لأصحاب الحق فیها، و أثناء مسؤولیته عن الهلاك أو التلف أو التأخر فيمن قبله 

.الذي لا یختلف عن الاتفاقیات الدولیةالقانون البحري الجزائري حالة النقل بالحاویات في إطار

10000یكون الحد الأعلى لمسؤولیة الناقل في حالة هلاك البضاعة أو تلقها بمبلغ لا یزید عن 

وحدة حسابیة عن كل كیلوغرام یصاب 30، أو 814وحدة حسابیة عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى 

.جمالي للبضائع للحد الأدنى المطبقبخسائر أو أضرار من الوزن الإ

في سبیل تحدید الحد الأقصى للتعویض الذي یلتزم به الناقل، یأخذ المشرع بأساسین إما على 

أو إما على أساس الوزن الإجمالي للبضائع و الأشیاء المنقولة ،أساس عدد الطرود أو وحدات الشحن
815.

.بضائع على أساس الوزن كالتاليیكون حساب مبلغ التعویض في حالة هلاك أو تلف ال

وحدة 30مع العلم أن كل كیلوغرام یعادل ،كلغ 50إذا كان وزن البضائع الهالكة مثلا هي 

، و یكون تحویل الوحدات الحسابیة إلى ن الذهبملغ م65.5حسابیة، و الوحدة الحسابیة تتشكل من 

، فمثلا )من المادة السالفة الذكر  4الفقرة  (العملة الوطنیة على أساس قیمة الذهب بتاریخ النطق بالحكم 

.دج یوم النطق بالحكم و یحسب مبلغ التعویض على هذا النحو2میلغرام  من الذهب یعادل 1

میلغرام من الذهب في الوحدة الحسابیة أي 1قوم بضرب سعرلحساب مجموع الوحدة الحسابیة ن

65.5x2 الحسابیة، و من ثم نقوم بضرب قیمة الوحدة و الذي یساوي قیمة الوحدة131و یساوي

الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، ، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة (الواحد رشید، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع -812

.94، ص 2013تیزي وزو، ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري

.106، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -813

یقصد بالوحدة الحسابیة في مفهوم هذا الأمر وحدة "الوحدة الحسابیة على أنهاج .ب.تمن 805عرفت الفقرة الأخیرة من المادة -814

و یمكن أن تحول وحداة .حساب متشكلة من خمسة و ستین میلغرام و نصف من الذهب على أساس تسعمائة من الألف في النهایة

دعوى قضائیة حسب قیمة الذهب للعملة المذكورة بتاریخ الحساب المذكورة بالعملة الوطنیة بأرقام مضبوطة و یتم التحویل في حالة 

".النطق بالحكم 

.144، المرجع السابق، ص 2001هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، -815

- JEAN Belloti, op. cit, p 229.
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3930و یساوي 131x30كیلوغرام من البضائع أي 1وحدة حسابیة التي تعادل 30الحسابیة في 

عن كیلوغرام من البضائع، و من ثم نقوم بضرب قیمة التعویض 1و الذي یعد مبلغ التعویض عن كل 

و  196500و الذي یساوي 50x3930وزن البضائع الهالكة أي كل كیلوغرام من البضائع في

.816الذي یعد المبلغ الواجب دفعه كتعویض من قبل الناقل البحري 

السالفة 805كما یكون الحد الأعلى لمسؤولیة الناقل عن التأخر في تسلیم البضائع بموجب المادة 

لاك أو التلف على معیار عدد الطرود أو بعدما اعتمد في حالة اله،الذكر على أساس أجرة النقل

.الوحدات الشحن أو على معیار وزن البضائع

فیحدد مبلغ التعویض في حالة تأخر الناقل في تسلیم البضائع لأصحاب الحق فیها بمقدار مرتین 

و نصف من أجرة النقل المستحقة على البضائع المتأخرة و یشترط إن لا تتعدى مجموع أجرة النقل 

.المستحقة بموجب عقد النقل

دج، و مبلغ البضائع 120000ة بموجب عقد النقل البحري تقدر بـفمثلا إذا كانت الأجرة المقرر 

دج فیكون مقدار التعویض هو مرتین و نصف مبلغ البضاعة 2000التي تأخرت في تسلیمها تعادل 

تعویض الواجب الذي یعد مبلغ الو  5000و الذي یساوي 2.5x2000المتأخر عنها و التي یساوي 

في حالة ما إذا كان مبلغ التعویض الواجب دفعه من قبل الناقل هو إلا أنه مثلادفعه من قبل الناقل، 

فإن الحد الأعلى للتعویض یكون دج،  120000فوق و الذي ی)حسب المثال المقدم ( دج  150000

.817دج  120000فقط 

السالفة 805من المادة  3و  2لنقل بالحاویات حسب الفقرة یكون حساب مبلغ التعویض في حالة ا

.الذكر كالتالي

ففي حالة استخدام حاویة أو أي أداة نقل أخرى لتجمیع البضائع فإن العبرة في حساب أي المبلغین 

و أیة وثیقة أخرى تثبت عقد هي عدد الطرود المدونة في الوثیقة الشحن أكبر للتحدید مسؤولیة الناقل، أ

و الذي مفاده أن في حالة استخدام حاویة فإن حساب التعویض یكون على أساس عدد الطرود قل، الن

و بالتالي فإن مقدار التعویض طبقا للفقرة الأولى لا ،المدونة في وثیقة الشحن أو في أي وثیقة نقل أخرى

.وحدة حسابیة عن كل طرد مدونة في وثیقة الشحن البحري10000یتجاوز 

.296بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق،  ص -816

.301، ص نفس المرجعبسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة،  -817
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: الثانيالفرع  

  الحالات المستثناة من تحديد مسؤولية الناقـل البحري

كرس القانون البحري الجزائري إلى جانب الاتفاقیات الدولیة مبدأ تحدید مسؤولیة الناقل عن الهلاك 

أو التلف الذي یلحق بالبضاعة أو عن التأخر في تسلیمها إلى أصحاب الحق فیها في الوقت المناسب، 

دأ وردت علیه استثناءات تجعل الناقل لا یستفید من تحدید الحد الأقصى للتعویض و إلا أن هذا المب

:یبقى مسؤولیته مطلقة أمام المضرورین و هو ما سنوضحه كالتالي

.حالة وجود تصریح بطبیعة البضاعة و قیمتها من قبل الشاحن-1

وصولها سلیمة و في المیعاد و أهمیة إذا قدم الشاحن بیانا یوضح فیه طبیعة البضائع و قیمتها 

أنه قام بتدوینه في وثیقة الشحن أو أي وثیقة نقل  أو ،المتفق علیه، و كان الناقل على علم بهذا التصریح

بل یضل مسؤولا عن تعویض المضرور ،ستفید من التحدید القانوني لمسؤولیتهیلا یجعلهأخرى، هو أمر

، و هو الاستثناء الوارد ضمن القانون البحري 818الشحن وثیقةونة في بقدر القیمة الحقیقیة للبضائع المد

إذا لم یصرح الشاحن أو ممثله بطبیعة و قیمة "بنصها على أنه 805الجزائري بموجب المادة 

البضائع قبل شحنها على السفینة و لم یدون هذا التصریح في وثیقة الشحن أو أیة وثیقة نقل أخرى 

.819..."ل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصیب البضائع أو التي تتعلق بهامماثلة فلا یعد الناق

إن التصریح بالبضائع من قبل الناقل یكون على شكل إیجاب یصدر منه في صورة إعلان یتضمن 

تدوینه للبیانات في  فيبیانات بطبیعة البضاعة و قیمتها، و من ثم یتلاقى هذا الإیجاب مع قبول الناقل 

فهو یعد قرینة الوثیقة، و إذا أدرج هذا البیان الخاص بطبیعة البضاعة و قیمتها في 820الشحن وثیقة

، و من ثم إذا لحقت بالبضاعة 821على صحة و على طبیعة و قیمة البضاعة المشحونة على السفینة

ناقل ال ، یضلخسائر و أضرار نتیجة لهلاكها أو تلفها أو التأخر في تسلیمها إلى أصحاب الحق فیها

، إلا أنه للناقل في كل الأحوال أن یثبت 822مسؤولا بقدر القیمة الحقیقیة للبضائع المدونة في سند الشحن

.823الوثیقةبالطبیعة و القیمة التي كانت علیها في  نأن البضاعة لم تك

.303سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -818

- RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 360.

.من اتفاقیة روتردام59من المادة الرابعة من اتفاقیة بروكسل و الفقرة الأولى من المادة 5من الفقرة ) أ(یقابلها البند -819

.195محمد كمال حمدى، المرجع السابق، ص -820

.433عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -821

822 - VIALARD A, op. cit, p421 et 422.
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البضاعة و قیمتها في وثیقة الشحن، في حالة ما إذا أهمل الناقل تدوین البیانات الخاصة بطبیعة 

بطبیعة و قیمة  هفإنه یستفید من مبدأ تحدید المسؤولیة، إلا أنه في حالة ما إذا أثبت الشاحن علم

.824ففي هذه الحالة یكون مسؤولا عن التعویض بقدر القیمة الحقیقیة للبضائع ،البضاعة

.825حالة تعمد أو عدم اكتراث الناقل -2

ثبت المضرور أن الهلاك أو التلف أو التأخر في لن یستفید الناقل من مبدأ تحدید المسؤولیة إذا أ

أو ارتكب بعدم في الأضرار تسلیم البضاعة كان نتیجة فعل تقصیر من الناقل ارتكبه بقصد التسبیب

لى أصحاب الحق إلى هلاك أو تلف أو تأخر البضاعة في تسلیمها إاكتراث أفعال أو امتنع عنها و أدت 

لا یحق للناقل الاستفادة من "بنصها على أنه ج .ب.تمن 809ما تضمنته المادة ، وفقا ل826فیها 

أعلاه، إذا تبین بأن الخسارة أو الضرر الذي لحق 805حدود المسؤولیة المذكورة في المادة 

 ةبالبضائع نتج عن عمل أو إهمال من قبل الناقل، سواء كان عن تعمد لإحداث الضرر أو بالمجازف

.827"حدوث الضرر على الأرجح مع التیقن من

إن قیام الناقل بتصرفات أو أفعال أو الامتناع عن قیامها بنیة الإضرار بأصحاب الحق في 

رتكب بعدم اكتراث أفعال أو امتنع عنها و أدت إلى هلاك أو تلف أو تأخر البضاعة أنه إأو  ،البضاعة

ؤولا بقدر القیمة ، بل یضل مسد المسؤولیةلى أصحاب الحق فیها، فإنه لا یستفید من تحدیإفي تسلیمها 

.الحقیقیة للبضائع و المدونة في وثیقة الشحن

یتعین على المضرور إثبات انصراف إرادة ،ن الحد الأقصى للتعویضمحتى لا یستفید الناقل 

ذا ، و في حالة ما إ828الناقل إلى إحداث الأضرار و الخسائر بالبضاعة و ذالك بكافة طرق الإثبات 

- René RODIERE, Droit maritime, 3 eme édition, op. cit, p291.

823 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 360.

.305سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -824

، و یقصد بعدم الاكتراث هو قیام الناقل البحري بأفعال أو تصرفات أو هو انصراف نیته إلى إحداث الضرریقصد من تعمد الناقل-825

300، ص نفس المرجعسوزان على حسن، :أنظر، أضرار و خسائر قد تلحق بالبضاعةالامتناع عن القیام بها مع علمه باحتمال وقوع 

  .302و 

.303أحمد محمود حسنى، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص -826

- VIALARD A, op. cit, p 420.

61من  المادة 1من اتفاقیة هامبورج و الفقرة 8من المادة 1من اتفاقیة بروكسل و الفقرة 4من المادة 5من الفقرة ) ه(یقابلها البند -827

.من اتفاقیة روتردام

.300سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -828
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فإنه یتعین على الشاحن إثبات أن الناقل كان یدرك احتمال وقوع صدر عدم اكتراث من قبل الناقل، 

.829من جراء تصرفاته و أفعاله أو الامتناع عن القیام بها أضرار و خسائر بالبضاعة

: المطلب الثاني

 حالات إعفـاء الناقـل البحري من المسؤولية  

 أو في ،في المیعاد المتفق علیهإلى میناء التفریغإن الناقل ملزم بإیصال البضاعة سلیمة و كاملة 

، و بذلك یكون الناقل 830بین الطرفین  قااتفوجود في حالة عدم أو العادات الذي یحدده العرف المیعاد

ا إلى حین تسلیمها التي تلحق بالبضاعة منذ لحظة تكفله بهالأضرارالبحري مسؤولا عن الخسائر و 

 أنو هذا دون  ،عدم قیامه بالتزاماته التعاقدیةبمجردأل الناقل ، فیس831على أصحاب الحق في تسلمها

 أوالمفترض الخطأأن مسؤولیة الناقل تقوم على أساسذلك  ، 832الناقل أیكلف الشاحن بإثبات خط

یعد "من القانون البحري بنصها على أنه 802، و هذا ما تضمنته المادة 833المسؤولیة المفترضة

الناقل مسؤولا عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسلیمها للمرسل إلیه 

...".أو إلى ممثله القانوني،

مفترضة إلى حین إثبات و إنما ،مطلقةثابتة في حقه أو إن مسؤولیة الناقل البحري لیست مسؤولیة 

من  الإعفاءأن یعفي نفسه من المسؤولیة بإثبات أحد حالات  لهیمكن أنهعلى أساس، من طرفه العكس

یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر و "نه أالتي تنص على 802المادة هذا ما تضمنهو  834المسؤولیة 

كل الاتفاقیات و هو الحكم الذي تضمنته،"باستثناء الحالات المدرجة في المادة التالیة...الأضرار 

.اتفاقیة هامبورج و اتفاقیة روتردام أوالدولیة سواء اتفاقیة بروكسل 

من 803ن المادة الذي جاءت فیه ضممن المسؤولیة على النحو الناقل  عفاءإیمكن تقسیم حالات 

و إلى الأسباب الإعفاء الخاصة )الفرع الأول (إلى الأسباب الإعفاء العامة 835القانون البحري الجزائري

).الفرع الثاني (

.193محمد كمال حمدى، المرجع السابق، ص -829

.153عادل علي المقدادي، القانون البحري، الطبعة الخامسة، المرجع السابق، ص -

  .131ص  ، المرجع السابق،عادل علي المقدادي، القانون البحري-830

831 - ZAHI.A, op. cit, p 133.

.238مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، المرجع السابق، ص -832

833 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 673.

834 - René RODIERE, Droit maritime, 3 eme édition, op. cit, p 281.

في المادة السابقة إذا كانت الخسائر و الأضرار یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة "على أنه ج .ب.تمن 803تنص المادة -835

حالة عدم الصلاحیة الملاحیة للسفینة عندما یقدم الناقل الدلیل على انه قام بواجباته  - أ: اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یلي
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: الفرع الأول

 حالات الإعفـاء  العامة لمسؤولية الناقـل البحري  

803لات العامة لإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة حسبما جاءت ضمن المادة اتدرج ضمن الح

و الأسباب المرتبطة بالظروف الاجتماعیة ) أولا ( الأسباب المرتبطة بالقوة القاهرة كل من ج .ب.من ت

).ثالثا (و الأسباب الأجنبیة أو خطا الغیر )ثانیا (و السیاسیة 

.القوة القاهرة :أولا

.836تعتبر القوة القاهرة كل فعل أو حادث لا یمكن توقعه أو دفعه، و لا یكون للناقل ید في حدوثه 

لاعتبار الفعل أو الحادث قوة قاهرة لابد من توفر شرطان و هما، الأول یتمثل في عدم إمكانیة 

توقع حدوث الفعل أو الحادث، فلذا حتى یستفید الناقل من الإعفاء من المسؤولیة عن الأضرار نتیجة 

الفعل متوقع الحدوث كون الحادثة أو تو لا  ،ةالقوة القاهرة أن لا یكون على علم بحدوث الفعل أو الحادث

لدى علم الناقل، لذا إذا كان الناقل على علم بالحادثة أو الفعل ینتفي الشرط الأول في القوة القاهرة، و 

بالتالي یكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق البضاعة، و الشرط الثاني هو عدم  إمكانیة تجنب أو دفع 

لا یكون بوسع الناقل أن لیة، بحیث یجب المسؤو هذه الحادثة أو الفعل حتى یستفید من الإعفاء من

لن یستفید من الإعفاء من دفعها فإنه تجنب أو دفع الحادثة، معناه إذا كان بوسعه تجنب الحادثة و 

.837المسؤولیة

هناك العدید من أنواع الحوادث المفاجئة أو القوة القاهرة التي تتعرض لها عملیة نقل البضائع 

انت محل حالات الإعفاء من المسؤولیة من قبل المشرع الجزائري و الاتفاقیات بطریق البحر و التي ك

:الدولیة، و یمكن تقسیمها إلى

دوبون البحریون الآخرون عن النقل، الأخطاء الملاحیة التي یرتكبها الربان أو المرشد أو المن-أعلاه، ب604المبینة في المادة 

القوة القاهرة، -أخطار و حوادث البحر، أو المیاه الأخرى الصالحة للملاحة، ه-الحریق، إلا إذا كان مسببا من فعل الناقل، د - ج

یب خفي، أو ع - الإضرابات و إغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كلیا أو جزئیا مهما كانت الأسباب، ز -و

أخطاء الشاحن، و لاسیما التحزیم أو تكییف أو تعلیم -طبیعة خاصة أو عیب ذاتي للبضائع أو نقص البضاعة أثناء السفر، ح

إنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال في البحر، أو المحاولة -عیب خفي للسفینة لم یظهر بالرغم من الاهتمام الكافي، ي-البضاعة، ط

أي سبب أخر لا یمكن أن یكون الناقل أو من ینوب عنه مسؤولا عنه و -ال المسببة لحادث لا ینسب للناقل، لالأفع - في ذلك، ك

ذلك عندما یقدم الناقل الدلیل بأن الخطأ أو الضرر لم یكن بسببه شخصیا أو بسبب مندوبیه، و أنهم لم یساهموا في الخسارة أو 

.من اتفاقیة روتردام17من اتفاقیة هامبورج و المادة 05سل و المادة من اتفاقیة بروك4و تقابلها المادة "الضرر 

.274هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، المرجع السابق، ص -836

.81، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -837
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.838أخطار و حوادث البحر أو المیاه الأخرى الصالحة للملاحة -1

البحر و المیاه الإقلیمیة، الأمطار و اضطرابات البحر و عملیتي المد و  ثتعد من أخطار حواد

الارتفاع الشدید لدرجات الحرارة أو أیضاالجزر و العواصف و الریاح الشدیدة و الضباب الكثیف و 

.839انخفاضها و هیجان البحر 

الناقل من تعد أخطار و حوادث البحر أو المیاه الأخرى الصالحة للملاحة من حالات إعفاء 

من 803من المادة ) د(بالبضاعة و هذا ما تضمنه البند المسؤولیة عن الأضرار و الخسائر التي تلحق 

یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر "بنصها على أنه ج .ب.ت

طار و حوادث البحر، أو المیاه أخ) د :... ( أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یلي

 )ج(و كما تضمنت اتفاقیة بروكسل هي الأخرى هذه الحالة بموجب البند ،"الأخرى الصالحة للملاحة 

اتفاقیة هامبورج استثنت هذه الحالة من حالات إعفاء غیر أن، 840منها 04من الفقرة الثانیة من المادة 

تفاقیة روتردام جعلت أخطار و حوادث البحر من حالات منها، إلا أن ا05الناقل المدرجة في المادة 

.841منها 17من المادة 3من الفقرة  )ب(إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة من خلال البند 

حتى تكون أخطار أو حوادث البحر أو المیاه الأخرى الصالحة للملاحة من حالات إعفاء الناقل 

، و هي أن  تكون هذه الأخطار و الحوادث 842قوة القاهرة من المسؤولیة، یجب أن تتوفر على شروط ال

أي یجب أن تكون مفاجئة، و ثانیا أن لا یكون بوسع الناقل دفعها و لا یمكن له ،غیر متوقعة الحدوث

ارتفاع الشدید لدرجات الحرارة الغیر متوقعة في عرض ،، و من أمثلة عن ذلك843دفع نتائجها و تفادیها

مصطفى كمال طه، أساسیات :أنظر، ة التي تنفذ إلیها السفن البحریةتعرف المیاه الصالحة للملاحة الأخرى على أنها كل المیاه النهری-838

.265القانون البحري، المرجع السابق، ص 

.265مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، نفس المرجع، ص -839

لا یسأل الناقل أو السفینة عن الهلاك الناتج أو الناشئ "من اتفاقیة بروكسل على أنه 04من الفقرة الثانیة من المادة ) ج(البند ینص -840

".مخاطر البحر أو المیاه الملاحیة الأخرى أو أخطارها أو حوادثها ) ج :... ( عن 

یعفى الناقل أیضا من كامل مسؤولیته التي تقتضي بها الفقرة "أنه من اتفاقیة روتردام على 17من المادة 3من الفقرة ) ب(البند ینص -841

من هذه المادة، أن واحد 2من هذه المادة أو من جزء منها، إذا أثبت، بدلا من إثبات عدم ارتكاب خطأ حسبما تنص علیه الفقرة 1

مخاطر البحار أو المیاه الأخرى ) ب :... ( أو الظروف التالیة قد تسبب أو أسهم في الهلاك أو التلف أو التأخرأو أكثر من الأحداث

".الصالحة للملاحة و أخطارها و حوادثها 

842 - René RODIERE, Droit maritime, 7 éme édition, DALLOZ, Paris, 1977, p 320.

843 - ZAHI.A, op. cit, p 187.
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الظواهر الطبیعیة التي تحصل بصورة منتظمة و التي یمكن اعتبار یمكنغیر أنه لا، 844البحري

.845إلا إذا اتخذت صورة عنفا أو قوة غیر عادیة ،قبل القوة القاهرةمنتوقعها

ن أخطار و حودث البحر أو حوادث المیاه الأخرى من المسؤولیة عحتى یستفید الناقل من الإعفاء 

یثبت أیضا رر كان نتیجة القوة القاهرة التي لم یتوقع أبدا حدوثها، و أن یثبت أن الض،ة للملاحةحالصال

.لم یتمكن من ذلكغیر أنه،نه بذل كل جهده من أجل دفعهاأ

.الحریق-2

فإنه یشكل أو تفادیه دفع هنه لم یكن بوسع، و أإذا كان الحریق غیر متوقع الحدوث من قبل الناقل

، و یعد الحریق حالة من حالات إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الأضرار و الخسائر التي قوة قاهرة

یعفى "بنصها على أنه ج .ب.تمن 803من المادة  )ج(تضمنه البند حسب ما846تلحق بالبضاعة 

الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع 

.847"الناقل الحریق، إلا إذا كان مسببا من فعل أو خطأ) ج :...( ناشئة أو ناتجة مما یلي

الناقل مسؤولا عن الأضرار و الخسائر التي تلحق البضاعة أیضافي ظل اتفاقیة هامبورج لا یكون

أو نتیجة عدم اتخاذ جمیع التدابیر التي كان من المعقول اتخاذها لإخماد الحریق ،نتیجة نشوب الحریق

و تجنب تبعاته أو التخفیف منها، إلا إذا أثبت الشاحن خطأ أو إهمال من جانب الناقل و مستخدمیه أو 

ریق في ، و معنى ذلك أن مسؤولیة الناقل المتعلقة بالح848منها 5من المادة  4الفقرة وفقا لنص وكلائه 

، فمن حیث الأصل لا یكون الناقل مسؤولا 849ضل اتفاقیة هامبورج تقوم على الخطأ الواجب الإثبات

عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة نتیجة الحریق إلا إذا أثبت الشاحن خطا أو إهمال الناقل أو تابعیه، و 

.850یقع عبء الإثبات على الشاحن 

.81، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -844

.145بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، ص -845

846 - MICHEL DE JUGLART, op. cit, p 215.

.من اتفاقیة روتردام17من المادة 03من الفقرة ) و(البند من اتفاقیة بروكسل و 4من المادة 02من الفقرة ) ب(یقابلها البند -847

عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخیر في -1یسأل الناقل "من اتفاقیة هامبورج على أنه 5من المادة 04من الفقرة ) أ(ینص البند -848

عن  - 2ب الناقل أو مستخدمیه أو وكلائه، التسلیم بسبب الحریق، إذا أثبت المطالب أن الحریق نشأ عن خطأ أو إهمال من جان

الهلاك أو التلف أو التأخیر في التسلیم الذي یثبت المطالب أنه نتج عن خطا أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدمیه أو وكلائه في 

".اتخاذ جمیع التدابیر التي كان من المعقول تطلب اتخاذها لإخماد الحریق و تجنب تبعاته أو التخفیف منها

849 - ZAHI.A, op. cit, p 186.

.142عادل علي المقدادي، القانون البحري، المرجع السابق، ص -850
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یشمل و  ،شمل الضرر الذي لحق بالبضاعة نتیجة الحریقإن مجال إعفاء الناقل من المسؤولیة ی

الأضرار التي تلحق بها نتیجة الدخان أو المیاه التي یطفأ بها، و یستوجب على الناقل لإعفاء أیضا 

و الخسائر التي لحقت بالبضاعة كان نتیجة الحریق و الذي   رنفسه من المسؤولیة أن یثبت أن الأضرا

یؤدي الحریق إلى إعفاء الناقل من مسؤولیة إلا إذا اثبت أنه یرجع إلى حدث دون أي خطأ منه، و لا

، و هذه القرینة بسیطة فیمكن للشاحن أن 851سبب غیر متوقع لا یمكن التغلب علیه أو منعه أو تجنبه

حد مستخدمیه و من ثمة تقوم أالناقل أو  أیقدم دلیل على عكس ذلك و یثبت أن الحریق كان نتیجة لخط

.852مسؤولیته 

.الظروف الاجتماعیة و السیاسیة:ثانیا

هذا و لأنها ،تعد الظروف الاجتماعیة و السیاسیة من الظروف التي تعفي الناقل من المسؤولیة

ید دعلى میناء التفریغ، و یمكن تح اتنفیذ التزامه بنقل البضائع و إیصالهبظروف تحل دون قیام الناقل 

.في النقاط التالیةج .ب.تمن 803هذه الظروف حسب المادة 

الإضرابات و إغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كلیا أو جزئیا مهما كانت -1

.الأسباب

یعد الإضراب و إغلاق المستودعات و المصانع من الظروف الاجتماعیة و السیاسیة التي تعیشها 

تضمنه وفقا لما، و تعد من أسباب إعفاء الناقل من المسؤولیة853و كذا شركات النقل كثیر الموانئ 

یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في "بنصها على أنه ج .ب.تمن 803من المادة  )و(البند 

 -) و ... ( :المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یلي

الإضرابات و إغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كلیا أو جزئیا مهما كانت 

من 3من الفقرة  )ه(من اتفاقیة بروكسل و البند 4من المادة 2من الفقرة  )ي(و یقابلها البند ،"الأسباب

.82، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -851

- ZAHI.A, op. cit, p 186.

.141بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، ص -852

- Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 697.

- FRANCIS SAUVAGE, op. cit, p 58.

- Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 377.

.408عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -853
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ضمن هذه الحالة ضمن حالات إعفاء الناقل اتفاقیة هامبورج لم تتغیر أنمن اتفاقیة روتردام، 17المادة 

.منها5البحري من المسؤولیة ضمن الحالات التي تضمنتها بموجب المادة 

فلا یعد الإضراب و إغلاق المستودعات أو المصانع ظرفا أو قوة تعفي الناقل البحري من 

تكون الحادثة أو القوة المسؤولیة إلا إذا جعل الظرف أو القوة تنفیذ الناقل التزاماته أمرا مستحیلا، كما أن 

، 854بها تجن هوسعو أنه لیس في او غیر متوقعة من طرف الناقل و لا دخل لإرادته في وقوعهفجائیة

 أالبضاعة كانت نتیجة لخط تأن الأضرار و الخسائر التي لحق)الشاحن (إلا أنه إذا أثبت المطالب 

.855یعفى من المسؤولیة  لنالحالة  هذهالناقل فإنه في 

عن المسؤولیة، یقول الأستاذ عمار الزاهي یقع عبء الإثبات على الناقل حتى یستفید من الإعفاء 

إثبات أن الإضراب أو إغلاق المستودعات هي سبب في وقوع الأضرار و الخسائر اللاحق و له 

أنه لا یتطلب من الناقل إثبات توفر عناصر و من جهة أخرىبالبضاعة و لا ید له في هذا الأمر، 

و  بینهات توفر الظرف و العلاقة السببیةالظرف أو القوة حتى یتحرر من المسؤولیة بل یتعین علیه إثب

كمثل أن یثبت أن التلف الذي لحق بالبضاعة كان نتیجة لعدم ،856بین الأضرار اللاحقة بالبضاعة 

.857تفریغ البضاعة في الوقت المحدد في میناء الوصول بسبب إضراب عمال شركة التفریغ 

.حوادث الحرب-2

، و قها بالبضاعةالتي تلحتعد الحروب سببا لإعفاء الناقل من المسؤولیة عن الأضرار و الخسائر 

التي ینجم عنها أحداث و أزمات اقتصادیة الظروف الاجتماعیة و السیاسیةمن قبل هذه الأخیرةتعد

من اتفاقیة 4من المادة 2من الفقرة  )ه(تضمنه البند تؤثر سلبیا على تنفیذ الناقل التزاماته و هذا ما

من اتفاقیة روتردام، إلا أن حوادث الحرب  17دة من الما3من الفقرة  )ج(بروكسل، و التي تقابلها البند 

و منه، 803لم ترد ضمن حالات إعفاء الناقل من المسؤولیة في القانون البحري الجزائري ضمن المادة 

.لا في اتفاقیة هامبورج

854 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 379.

855- René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètement et transport, les contrats de transport de

marchandises, op. cit, p 274.

856 - ZAHI.A, op. cit, p 189 et 190.

.267مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، المرجع السابق، ص -857
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ر اللاحق بالبضاعة كان نتیجة حوادث الحرب و أن هذه الحادثة غیر اضر أثبت الناقل أن الأمتى 

.858یعفى من المسؤولیةتجنبها، فإنه دوث و یستحیل دفعها أومتوقعة الح

هناك العدید من الحالات التي أدرجتها كل من اتفاقیة بروكسل و روتردام متعلقة بالظروف 

، و أعمال الحجز الصادرة عن 859الاجتماعیة و السیاسیة، و التي منها نجد أعمال الأعداء العمومیون 

.861، و كذا الحجز الصحي860كالحجز الحكومي ،الحكومات و السلطات و القضاء

.السبب الأجنبي أو خطا الغیر:ثالثا

الغیر على أنه  أیقصد بالسبب الأجنبي كل سبب لا ینسب للناقل أو أحد تابعیه، و یعرف خط

العقد كالشاحن أو تنفیذ و قد یكون هذا الشخص من قبل أطراف ،خطأ أي شخص غیر الناقل أو تابعیه

.862المرسل إلیه أو من أطراف أجنبیة عن العقد 

"من القانون البحري على أنه 803في المادة )ل(و  )ك(نص المشرع الجزائري من خلال البند 

یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة 

أي  –) ل (الأفعال المسببة لحادث لا ینسب للناقل،  -)ك ( ...:مما یليبالبضائع ناشئة أو ناتجة

سبب أخر لا یمكن أن یكون الناقل أو من ینوب عنه مسؤولا عنه و ذلك عندما یقدم الناقل الدلیل بأن 

"الخطأ أو الضرر لم یكن بسببه شخصیا أو سبب مندوبیه، و أنهم لم یسهموا في الخسارة أو الضرر 

من 17من المادة 4من الفقرة  )ب(من اتفاقیة بروكسل و البند 4من المادة  )ف(ها البند و تقابل

.روتردام

.82، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -858

بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، :أنظر، عرض للسفن أثناء الرحلات البحریةالمقصود من الأعداء العمومیون ، القراصنة التي تت-859

  146ص 

نه هو العمل الذي یصدر عن السلطة الحكومیة و التي یترتب علیه عرقلة تنفیذ التزامات الناقل البحري، أیعرف الحجز الحكومي على -860

على البضائع تنفیذا كحجز السفینة لعدم دفع رسوم المیناء، و یعرف الحجز القضائي على أنه هو الحجز الذي یوقع على السفینة او

.409عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص :أنظر ، لحكم قضائي

ثلا لمنع انتشار الأمراض یعرف الحجز الصحي على أنه الإجراءات الاستثنائیة التي تتخذها السلطات العامة المختصة بالصحة، و هذا م-861

  .266ص  ،مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، المرجع السابق:أنظر ، المعدیة

.139سوزان على حسن، المرجع السابق، -862
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یتضح من خلال هذه النصوص أنه إذا كانت مسؤولیة الناقل مفترضة، فما من شك من عدم 

متى أثبت ذلك ،مسؤولیته من باب أولى عن الخسائر و الأضرار الناشئة عن سبب أجنبي لا ید له فیها
863.

هي أفعال لا تشكل قوة قاهرةالفتن و الثورات و أعمال القرصنة، و ،یمكن اعتبار من أفعال الغیر

تعتبر أفعالا صادرة من الغیرغیر أنها ،)أي عدم التوقع و استحالة الدفع (لعدم توفرها على شروطها 

.864تشكل سببا لإعفاء الناقل من المسؤولیة  و

و أنهم لم یساهموا ،ناقل أن الخطأ أو الضرر لم یكن بسببه شخصیا أو سبب مندوبیهمتى اثبت ال

في و هذا في حالة إذا كان السبب الأجنبي هو الوحید المتسبب الضرر، تنتفي مسؤولیته، في الخسارة أو

اث الناقل في إحدأ إذا كان هناك اشتراك بین فعل الغیر أو السبب الأجنبي مع خطالضرر، غیر أنه 

.865ه في ذلك أففي هذه الحالة یسأل الناقل عن الأضرار و الخسائر بقدر ما ساهم خط،الضرر

: الثانيالفرع  

 حالات الإعفـاء  الخاصة لمسؤولية الناقـل البحري  

تدرج ضمن الحالات الخاصة لإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة حسبما جاءت ضمن المادة 

)ثانیا (و الأسباب المرتبطة بالأشخاص ) أولا ( ج كل من الأسباب المرتبطة بالسفینة .ب.من ت803

الأسباب  و) ثالثا (و الأسباب المرتبطة بإنقاذ الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك 

).رابعا (الأجنبیة أو خطأ الغیر 

.الأسباب المرتبطة بالسفینة:أولا

أن  بإثبات،یعفي نفسه من المسؤولیةیمكن بهما للناقل أن،هناك سببین مرتبطین بالسفینة

:نتیجةو الخسائر التي لحقت بالبضائع من جراء الهلاك أو التلف أو التأخر في تسلیمها كانالأضرار

.281هاني محمد دویدار، موجز القانون البحري، المرجع السابق، ص -863

.287بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص -864

.89، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978للبضائع عام كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري -865
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.عدم صلاحیة السفینة للملاحة البحریة-1

في الرحلة البحریة أیضا و قبل البدء،أخذها على عاتقهالناقل قبل تسلم البضاعة و یلتزم 

سفینة صالحة للملاحة البحریة تقدیمفي أساسا  ةتمثلمو ، 866السفینةبالمتعلقة بمجموعة من التزامات 
یف ظو ترتیب و تن إعدادالرحلة و لإتمامو تزویدها بالتسلیح و التجهیز و التموین بالشكل المناسب 867

من كل أخطار الهلاك بالشكل الذي یضمن الحفاظ علیهاالتي ستوضع فیها البضاعة  هاو أقسام هاعنابر 

.869 ج.ب.تمن 770طبقا للمادة ، 868و التلف 

لشحن إلى و في المیعاد المحدد من المیناء اإیصال البضاعة سلیمة و كاملة بیكون الناقل ملزم

، و هذا 870منذ تكفله بها إلى غایة تسلیمها إلى صاحب الحق فیهاعنها مسؤول كونمیناء التفریغ، و ی

 أن و هوالقاعدة من القانون البحري الجزائري، إلا أنه ورد استثناء على هذه 802ما تضمنه المادة 

تنتفي متى أثبت أن الأضرار و الخسائر اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة عن عدم صلاحیة لیتهمسؤو 

بنصهامن القانون البحري 803من المادة  )أ(السفینة للملاحة البحریة، و هو الإعفاء الوارد ضمن البند 

لخسائر أو الأضرار یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت ا"نه أعلى 

حالة عدم الصلاحیة الملاحیة للسفینة عندما یقدم  – أ:... اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یلي

الفقرة أیضا ما تضمنته ا و هذ، "أعلاه  770الناقل الدلیل على أنه قام بواجباته المبینة في المادة 

بالرجوع إلى حالات الإعفاء المذكورة في كل من أنهغیر الأولى من المادة الرابعة من اتفاقیة بروكسل، 

حالة إعفاء الناقل من المسؤولیة عن عدم صلاحیة السفینة ا هامبورج و روتردام نجد أنهما حذفتاتفاقیة 

.للملاحة البحریة و التي كان یتمتع بها

و الخسائر اللاحقة بالبضائع و التي تكون الأضرارحتى یتحرر الناقل من مسؤولیة عن إذن 

نه أعداد سفینة صالحة للملاحة و لإنه بدل كل الهمة الكافیة أیثبت  أنناتجة عن عدم صلاحیة السفینة، 

  .65ص عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، -866

867- JEAN Belloti, op. cit, p 227.

- VIALARD A, op. cit, p 412.

868 - POURCELET MICHEL, op. cit, p 61.

 - أ: یتعین على الناقل البحري قبل بدأ الرحلة، السهر على العنایة اللازمة بما یلي"على أن ج الناقل .ب.تمن 770ألزمت المادة -869

تنظیف و ترتیب و وضع -تزویدها بالتسلیح و التجهیز و التموین بشكل مناسب، ج-وضع السفینة في حالة صالحة للملاحة، ب

".علها بحالة جیدة لاستقبالها و نقلها و حفظها جمیع أقسام السفینة التي ستوضع فیها البضاعة و ج

870 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 252.
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یستلزم علیه، والإثباتو یقع عبئ ،ج.ب.ت من770المحددة بموجب المادة871قام بكل واجبات

ة حسفینة صال لإعدادیة فالعنایة اللازمة و الكاكل نه قام ببذل على أبكافة الطرق یثبت أن  الأمرعلیه 

.873من اتفاقیة بروكسل04من المادة  الأولىه الفقرة ت، و هو الحكم الذي تضمن872للملاحة البحریة 

.وجود عیب خفي في السفینة-2

من طرف ة المعقولةأنها العیوب التي لا تكشفها الیقظتعرف العیوب الخفیة في السفینة على 

على أنها كل عیب ذاتي في السفینة أو كل عیب في ببناء السفینة أو أیضا و یمكن تعریفها 874الناقل

بالفحص كل ما لا یمكن كشفهعیوب من العد و ی،حد أجزائها أو في أجهزتها أو في ملحقاتهاأفي 

.875الدقیق للسفینة

في هذه أیضا ، و كما یلتزم للملاحة البحریةیدا لتكون صالحة ج إعداداعداد السفینة بإیلتزم الناقل 

كشف الفحص الدقیق للسفینة من أجل الة و كذا ظذل كل العنایة اللازمة و الیقعلى السهر و بالأثناء

أو من شأنها أن ،و التي من شأنها أن تلحق ضررا بالبضاعة876متعلقة بالسفینة الب و عیال على كل

.877المحدد  الوقتفي  تأخر وصول البضائع إلى میناء التفریغ

الأسبابمن مواعید تسلیمها لأصحاب الحق فیها عنتأخر التلف البضائع أو  أویعد هلاك 

من المسؤولیة عن نفسه یعفى أن  له من حیث الأصل، إلا أنه یمكن الكافیة لقیام مسؤولیة الناقل

في تسلیمها و الناتجة عن التأخیر أوالتلف  أوالتي تلحق بالبضاعة نتیجة الهلاك الأضرار و الخسائر

من 803من المادة ) ط(، و هذا ما تضمنته البند 879متى أثبت ذلك878العیوب الخفیة في السفینة 

871 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 375.

.262المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري،-872

لا یسال الناقل أو السفینة عن الهلاك أو التلف الناشئ أو الناتج من حالة "من اتفاقیة بروكسل على أنه 4من المادة 01تنص الفقرة -873

عدم صلاحیة السفینة للملاحة، إلا إذا كان عدم الصلاحیة عائدا إلى عدم بذل الناقل الهمة الكافیة لجعل السفینة في حالة صالحة 

ن تجهیزها، أو تطقیمها أو تموینها على وجه مرض أو لإعداد العنابر و الغرف الباردة و المبردة و جمیع أقسام للسفر أو لضما

الأخرى التي تشحن فیها البضائع بحیث تصلح لوضع البضائع بها و نقلها و حفظها، و ذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

ها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحیة السفینة للصفر یقع عبء الإثبات في ما یتعلق ببذل الثالثة و في جمیع الحالات التي ینشئ فی

".الهمة الكافیة على عاتق الناقل أو أي شيء یتمسك بالإعفاء المنصوص علیه في هذه المادة 

  .405ص عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، -874

875 - FRANCIS SAUVAGE, op. cit, p 51.
876 - POURCELET MICHEL, op. cit, p 117.

.273، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري،-877

  .280ص هاني محمد دویدار، موجز القانون البحري، المرجع السابق، -878
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ائر یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخس"على أنه بنصها ج.ب.ت

خفي للسفینة لم یظهر بالرغم عیب  –ط :... ناشئة أو ناتجة مما یلياو الأضرار اللاحقة بالبضائع

من المسؤولیة أن یكون العیب خفیا  الإعفاءإلا أنه و حتى یستفید الناقل فعلا من ، "من الاهتمام الكافي

.881فحص السفنمثلا من طرف شركات ،880ن من السهل الكشف علیهو یك فعلا و لا

الناقل من المسؤولیة عن  أعفتالتي هي الأخرى اتفاقیة بروكسل هتضمنتهو الحكم نفسه الذي 

المعقولة من طرف الناقل البحري الیقظةالأضرار الناتجة من العیوب الخفیة للسفینة و التي لا تكشفها 

.منها4من المادة 1من خلال الفقرة

ن العدل تحمیل یس منه لأكسل و بر اتفاقیةأحكام  اواضعو ر المشرع الجزائري و كذا ظكان في ن

جمة عن العیوب الخفیة الموجودة في السفینة و التي قد یرجع سببها اولیة الأضرار النالناقل البحري مسؤ 

ه اتفاقیة روتردام التي ت، و هو نفس الحكم أو الأمر الذي تبن882إلى صنعها و التي لا یعلم بها الناقل 

التي یكون سببها وجود عیوب خفیة الخسائرالأضرار والناقل من المسؤولیة عن الأخرىهي أعفت 

.883منها 17من المادة 3ز من الفقرة البندمن خلال  ةالواجبیتعذر اكتشافها ببذل العنایة 

و  ،أنه قام بكل العنایة التامة في وضع سفینة صالة للملاحة البحریةإثباتع على عاتق الناقل قی

اللازمة للبحث و و العنایةبكل الوسائل و الطرق أیضا بادر أنهعلى علم بالعیوب الخفیة و لم یكنأنه 

.884اكتشاف إن كانت هناك عیوب خفیة في السفینة

بكل الطرق إثبات الناقل لالتزامه المتعلق بفحص السفینة و الكشف عن العیوب الخفیة لها یكون 

بتقاریر الصیانة و أیضا ، و إثبات ذلك885بما فیها شهادات الصلاحیة التي تصدرها الهیئات المختصة 

879 - VIALARD A, op. cit, p 412 et 413.

880 - POURCELET MICHEL, op. cit, p 117.

.221هشام فرعون، المرجع السابق، ص -881

106محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -882

یعفى الناقل أیضا من كامل مسؤولیته التي تقضي بها "من اتفاقیة روتردام على أنه 17من الفقرة الثالثة من المادة ) ز(ینص البند -883

من هذه المادة، 2من إثبات عدم ارتكاب خطأ حسب ما تنص علیه الفقرة من هذه المادة أو من جزء منها، إذا اثبت، بدلا 1الفقرة 

وجود عیوب خفیة  - )ز "... ( أن واحدا أو أكثر من الأحداث أو الظروف التالیة قد تسبب أو أسهم في الهلاك أو التلف أو التأخر

".یتعذر اكتشافها ببذل العنایة الواجبة 

884- René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 260.

885- Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 699.

- VIALARD A, op. cit, p 412.
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ت الإثبحجیة قاطعة بل قرینة قابلة  الیس لهالناقل تبقى كل الدلائل التي یقدمها هأنغیر،الملائمة

.887العكس و تقدیم الدلیل العكسي إثباتصحاب الحق في البضاعة ، لذا یحق لأ886عكسها

ذلك  ،السفینة صالحة للملاحة البحریةلا أنه نرى أن هذه الحالة تتعارض مع الالتزام الناقل بتهیئة إ

العیوب و كانت  هذه توجدإلا أنه إذا،عیب في السفینةهذا الالتزام یفرض على الناقل تفادي أي  أن

رج ، و لذا جاءت اتفاقیة هامبو 888الأضرارل مسؤولا عن اقسببا في الأضرار فمن العدل أن یكون الن

و یبدو ،ة للملاحةحالتزام الناقل بضمان تقدیم سفینة صالتناقض ذلك مع لسبب  الإعفاء خالیة من هذا

 إلغاءاتفاقیة أخذت بالتطورات التي یعرفها میدان صناعة السفن الحدیثة و كذا مطالبة الشاحنین  أن

.889الناقلون البحریین من المسؤولیة الناتجة عن العیوب الخفیة في السفینة  إعفاء

استبعاد حالة إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الضروري حقیقةنه من أو حسب رأینا نحن كذلك 

صناعة السفن و  ة، هذا خاصة لتطور تكنولوجیالأضرار التي یكون سببها هو وجود عیوب خفیة للسفینة

.، و لاسیما تعارضها مع التزامتهصیانتها و فحصها

.الأسباب المرتبطة بالأشخاص:ثانیا

و خطأ أ المنسوبة للربان أو المرشدون أو المندوبون الآخرون عن الناقلتعد الأخطاء الملاحیة 

و الخسائر الأضرارو التي تعفي الناقل من المسؤولیة عن أسباب المرتبطة بالأشخاصمن الشاحن

التي تلحق بالبضاعة نتیجة هلاكها أو تلفها و كذا الأضرار التي تنتج من التأخر في تسلیم البضائع

:للشاحن، و سنقوم ببیانها على النحو التالي

.الناقلالأخطاء الملاحیة المنسوبة للربان أو المرشدون أو المندوبون الآخرون عن -1

على أنه الخطأ في تسییر تعریفهلم یعرف القانون البحري الجزائري الخطأ الملاحي، إلا أنه یمكن 

.890السفینة و إدارتها، أو أنه كل فعل یعرض السفینة للأخطار 

قیام بمناورات معیبة تؤدي الك ،891 الإداري و تسییرهاأقیادة السفینة إما بالملاحيالخطأیتعلق

یؤثر على السفینة و  أنه كل خطأ، أو 892للأخطارضها یتعر  أو فینةسال حرق أو غرق أوتصادم 

  .107و  106محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -886

  .171ص  إیلي صفا، المرجع السابق،-887

.134عادل علي المقدادي، القانون البحري، المرجع السابق، ص -888

.107محمود محمد عبابنة، نفس المرجع، ص -889

890 - ZAHI.A, op. cit, p 183.
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و یكون ،یؤثر على سلامة الرحلة البحریةملاحي كل ما خطأ أیضا یعده أنو كما ،سلامتها و حفظها

المندوبون الآخرون عن  أوالمرشد  أوسهو یصدر من الربان  أوالخطأ الملاحي تصرف خاطئ 

.893الناقل

هلاك الالناجمة عن و الخسائر أنه یعفى من المسؤولیة عن الأضرار  أو ،یعد الناقل غیر مسؤولا

إذا كان  ،و المكان المحددالمیعادلى میناء التفریغ في إ هاوصولتأخر أوالبضاعة اللاحق بتلف ال أو

عن الناقلالآخرونالمندوبون  أوالمرشد  أوإلى الربان ینتسبملاحي  أخط هولیها إالمؤدي السبب
یعفى الناقل من "نه أعلى التي تنص  ج.ب.تمن 803من المادة  )ب(البند  هتضمنهذا ما  و ،894

ناشئة أو أو الأضرار اللاحقة بالبضائعالمسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر 

المندوبون البحریون  أوالأخطاء الملاحیة التي یرتكبها الربان أو المرشد  -ب:...ناتجة مما یلي

."الآخرون عن الناقل 

التي تعتبر  ج.ب.تمن 592لمادةبموجب أحكام امؤسسمن المسؤولیة الناقلینسبب إعفاء  إن

الربان المسؤول الوحید عن سیر و حركات السفینة في المیاه التي تمر بها و في أماكن الرسو و 

و كما تلزم الربان أن یقود السفینة حسب مبادئ فن الملاحة و القواعد و الأعراف البحریة الاقتراب، 

حسب الأحكام الخاصة الوطنیة المتعلقة بالمیاه الإقلیمیة و المطبقة أیضا الدولیة الجاري بها العمل و 

عمال التي من نفس القانون یكون الربان مسؤولا عن كل الأ593من الدول، و مع هذا طبقا للمادة 

.895یتولاها المرشد البحري

لم  ،لى الضررإالخطأ الذي أدى  أن إثباتالأمرمسؤولیة یستوجب علیه الالناقل من حتى یتحرر

الآخرونالمندوبون  أوالمرشد  أوبان صدر من الر  أكان نتیجة لخط و ،فیهو لا ید لهلخطأهیكن نتیجة 

التي لا یعرف الأضرارلى إبالنسبة أحیانایحصل الأمر الذي و هو  ذلكعنه، و إذا عجز الناقل عن 

.896الأضرارعن ، فتضل مسؤولیته قائمة سببها

891 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètement et transport, op. cit, p 263.

.170، ص السابقإیلي صفا، المرجع -892

.406عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص-893

894 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 345.

یعتبر الربان المسؤول الوحید عن سیر و حركات السفینة في المیاه التي تمر بها و في "ج على أنه .ب.من ت592تنص المادة -895

ینبغي على ربان السفینة قیادة سفینته شخصیا عند "ج على أنه .ب.من ت593و تنص أیضا المادة ، ..."أماكن الرسو و الاقتراب

".حتى و لو كان وجوده إلزامیا، لا یعفي الربان من هذا الالتزام و أن وجود مرشد على متنها،...دخولها إلى الموانئ و خروجها منها

.242المرجع السابق، ص ،مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري-896
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،عمدا أوغشا الملاحیة إذا جاءت الأخطاءالناقل البحري لا یعفى من المسؤولیة عن  أنكما 

متعمدةالالتي تصدر دون سوء نیة و الغیر الأخطاءسوى عن الملاحیةالأخطاءه لا یعفى من أنذلك 
897.

الـتأخر في وصولها إلى  أوالتلف الذي یلحق بالبضاعة  أوإذا أثبت الناقل أن الهلاك ،و علیه

أنه بعید  و هعنالآخرونالمندوبون  أوالمرشد  أوسهو الربان  أو إهمال أو أخطلمیناء التفریغ كان سبب 

ببیة بین ستنتفي العلاقة ال، 898و القریب عن الإدارة الملاحیة على ظهر السفینة أعن الإشراف المباشر 

.899وقوع الضرر سلوك الناقل و

الأخطاء التي عرف على أنها و التي ت900التجاریة الأخطاءأن الناقل یبقى مسؤولا عن غیر 

جمیع لك كالعیب في رصها أو التستیف و كذا،خلال العملیات التي تتعلق بالبضاعة ذاتهاترتكب 

فینة بدلا من شحنها في سكمثل شحن البضاعة على سطح ال،التي تقع في الشحن و التفریغالأخطاء

René، و یقول الأستاذ 901الشاحن رضاالعنابر دون  RODIERE إذا كان مصدر الهلاك أو التلف

الذي لحق بالبضاعة متعلق بالشق من السفینة المتعلق بالبضائع فإن هذا الخطأ یعتبر تجاري بحسب 

.902مصدره 

بینما الخطأ التجاري هو خطأ خاص ،فني یتصل بقیادة السفینة أالملاحي هو خطفالخطأ

مسؤولا عن الأخطاء التجاریة التي ترتكب بمناسبة ، فیبقى الناقل البحري 903لسفینة التجاري لباستثمار 

.رص البضاعة و شحنها و المحافظة علیها إلى غایة تسلیمها إلى أصحاب الحق في تسلمها

فس الحكم، و نتضمنت نجد أنها 904بروكسلاتفاقیةمن 04من المادة 2من الفقرة  )أ(طبقا للبند 

 أخط أو إهمال أوكانت نتیجة لأعمال أنهاالتي یثبت الأضرارمن المسؤولیة عن هذا بإعفائها للناقل

لم  الأمر الذيو هو  ،في أدارة السفینة أومستخدمي الناقل في الملاحة  أوالمرشد أو صدر عن الربان 

.407عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص-897

  .106ص  محمود محمد عبابنة، المرجع السابق،-898

  .273ص  المرجع السابق،البحري،هاني دویدار، الوجیز في القانون -899

900 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit, p 702.

.242، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري،-901
902 - ZAHI.A, op. cit, p 185.

.220هشام فرعون، المرجع السابق، ص -903

لا یسال الناقل أو السفینة عن الهلاك الناتج أو الناشئ "من اتفاقیة بروكسل على أنه 04من الفقرة الثانیة من المادة ) أ(البند ینص-904

".اقل في الملاحة أو إدارة السفینةعمال أو إهمال أو خطا الربان أو البحار أو المرشد أو مستخدمي النأ –) أ : ( عن
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من المسؤولیة المدرجة في المادة الناقلون البحریون  إعفاءحالات ضمناتفاقیة هامبورج تتضمنه

.905الخامسة منها

الناقل من  إعفاءحالة هي الأخرى لم تتضمن نجد أنها مجوع إلى اتفاقیة روتردار بالإلا أنه 

للناقل ضمن حالات الآخرونالمرشد أو المندوبون  أوالتي تصدر من الربان الأخطاءعن  ةالمسؤولی

.منها 17من المسؤولیة التي تضمنها في المادة  عفاءالإ

لدلیل على إقامة ابروكسل  ةوفقا لاتفاقیالملاحیةمن المسؤولیة عن الأخطاء التحررالناقل أراد إذا 

الآخرون عنهالمندوبون أوالمرشد  أوالربان إهمالأو سهو  أو أخطالأمر إثباتفیستوجب علیه ذلك،

و  علاقة السببیة بین الخطأ الملاحيأن یثبت الثانیا، و الخطأ ملاحي أنیقیم الدلیل على  أنأولا، و 

 وعكسها، نه یمكن للمضرور إثباتأ ذلك ،ذا الدلیل یبقى ذو حجیة غیر مطلقةه ، إلا أن906الأضرار

متى تقرر أن الخطأ كان خطأ ملاحي فعلى أصحاب الحق في البضاعة الرجوع بالتعویض على مسببي 

.الضرر

.خطأ الشاحن–2

الشاحن  أ، و یعد خط907المرسل إلیه  أوسواء كان الشاحن ،الشاحن فعل المضروربخطأد یقص

، و هذا ما 908الخطأهذا الأضرار و الخسائر الناتجة عن عن  المسؤولیةالناقل من  إعفاءمن حالات 

یعفى الناقل من "على أنهبنصهالجزائري امن القانون البحري 803من المادة  )ح(تضمنه البند 

الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت 

اعتبرت و ، "أخطاء الشاحن، و لاسیما التحزیم أو تكییف أو تعلیم البضائع  -ح:...ناتجة مما یلي

تعلیم البضاعة من  أوالشاحن خاصة انعدام أو عدم كفایة كل من تحزیم أو تكییف  طاءخأیضا أن من أ

.و الخسائر التي تلحق بالبضاعةعن الأضرارالمسؤولیة منلقأسباب إعفاء النا

أو تعلیمها بقدر غیر كافيبضائعه عبر البحر دون تغلیفها بإرسالالشاحن لما یقوم یعد خطأ من
فها في یالتغلیف الجید للبضائع یؤمن سلامتها و یسهل عملیة مناولتها أثناء رصها و تست أنذلك ، 909

  .106ص محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، -905

.406المرجع السابق، ص عبد القادر حسین العطیر،-906

.86، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -907

.113محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -908

909- VIALARD A, op. cit, p 414.
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، و هو الدفع المثار في أغلب الحالات من قبل الناقلین لإعفاء 910عملیة نقلها أیضا السفینة و یسهل 

.911أنفسهم من المسؤولیة 

لكل بضاعة ف ،طبیعتها و طبیعة الرحلة و مدتها وإلا أن تغلیف البضائع یختلف باختلاف نوعها 

ن بتغلیف لشاحیلتزم ا فلذالا یكون نفس التغلیف كافیا لتغلیف بضائع من نوع أخر، ف تغلیف معین،

.912بضائعه على النحو الملائم و الجید 

إحاطةو التي یقصد منها ،عدم كفایة تحزیم البضائع أوالشاحن انعدام أخطاءكما تعد أیضا من 

أمامو هذا حتى تصمد البضائع لتقویة التغلیف، ةحدیدیأو  بلاستیكیةأو أربطة بأحزمةالبضائع 

.913الرحلة البحریةاء التي تتعرض لها أثنالأخطارالمتاعب و 

، 914تعلیمها عدم كفایة تشمل كذلكإنماو  البضائعإن أخطاء الشاحن لا تقتصر فقط على تغلیف 

الأمور للناقل في تسلیمها إلى و تسهیلللتعرف على البضاعة  ةالأساسیو الذي یعد من العناصر 

تعلیم الكافي للبضاعة من البعدم التزامه ب، و تبقى أخطاء الشاحن المتعلقة915أصحاب الحق فیها 

إعفاء الناقل من المسؤولیة على الأضرار و الخسائر التي تلحق بالبضاعة و الناتجة حالات الأسباب أو

.عن ذلك الخطأ

إذا ارتكاب الشاحن بتعمد تصریحا كاذبا بشأن نوع البضاعة أو قیمتها في وثیقة الشحن أو في أي 

من 810بموجب نص المادة ،متى أثبت ذلكل من المسؤولیةیعفى الناق،وثیقة أخرى مؤیدة للنقل

لا یعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المسبب "بنصها على أنه  يالقانون البحري الجزائر 

د تصریحا كاذبا بشان نوعها أو قیمتها في وثیقة الشحن مللبضائع أو ما یتبعها إذا ارتكب الشاحن بتع

".للنقل أو وثیقة أخرى مؤیدة 

.107المرجع السایق، ص ،)قواعد هامبورج (1978ائع عام اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضمحمد كمال حمدى،-910

911 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 282.

.87، صالمرجع السابق، )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -912

.410عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -913

914 -René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 283.

915 - POURCELET MICHEL, op. cit, p 109.
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المتعلقة بعدم كفایة عن أخطاء الشاحن أعفت اتفاقیة بروكسل هي الأخرى الناقل من المسؤولیة 

اتفاقیة أیضا الذي تضمنته الأمر، و هو نفس 916و عن الأخطاء المتعلقة بعدم إتقان العلامات التغلیف

.917منها17من المادة 03من الفقرة  )ك( دروتردام من خلال  البن

خاصة انعدام أو عدم كفایة كل من تحزیم أو ،الشاحن اءخطأإلا أن اتفاقیة هامبورج استثنت 

05التي تضمنها بموجب المادة الناقل البحري من المسؤولیة  إعفاءمن حالات تكییف أو تعلیم البضاعة 

.منها

 و سهو من الشاحن أو إهمالاالتعلیم البضاعة یعد  أوعدم كفایة التحزیم  أوانعدام ،نإفو علیه 

الناقل  إعفاءیكون جزائه هو ، و على هذا الأساس اتجاه الناقل هامنتقصیره وبالتزاماته التعاقدیة إخلال

لم یشارك و لا ید له أن الناقلذلك ، 918و الخسائر التي تلحق بالبضاعة عن الأضرار المسؤولیةمن 

.تعلیم البضاعة أوتحزیم  أوفي تغلیف 

 أنالدلیل على إقامةو  إثباتالأمرخطا الشاحن، فیستوجب علیه إثباتیقع على الناقل عبء 

الطریقة إثبات، و 919الأضرارالتحزیم أو تعلیم البضاعة هو السبب في  أوانعدام أو عدم كفایة التغلیف 

یتعین علیه الأمر كماو ، 920یعلم أو یحزم البضائع  أوالتي كان یجب على الشاحن البحري أن یغلف 

، و مع هذا یكون 921الشاحن و الأضرار اللاحقة بالبضاعة  أالعلاقة السببیة بین خطإثباتأیضا 

.922ئه الأضرار التي تلحق به نتیجة خط كافةالناقل عن أمامالشاحن البحري مسؤولا 

لا یسال الناقل أو السفینة عن الهلاك الناتج أو "من اتفاقیة بروكسل على أنه 04من المادة 2من الفقرة  ) س(و ) ن(البند ینص -916

".عدم كفایة أو عدم إتقان العلامات  –) س ( عدم كفایة التغلیف،  –) ن : ( الناشئ عن

من هذه المادة 1یعفى الناقل أیضا من كامل مسؤولیته التي تقضي بها الفقرة "على ،نه 17من المادة 03البند ك من الفقرة ینص-917

من هذه المادة، أن واحدا أو أكثر من 2أو من جزء منها، إذا اثبت، بدلا من إثبات عدم ارتكاب خطأ حسب ما تنص علیه الفقرة 

وجود قصور أو عیب في أعمال رزم أو  -)ك :... ( قد تسبب أو أسهم في الهلاك أو التلف أو التأخرالأحداث أو الظروف التالیة 

".وسم لم یؤدها الناقل أو لم تؤد نیابة عنه 

918 - ZAHI.A, op. cit, p 191.

919 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 283.

920 - ZAHI.A, op. cit, p 192.

.223هشام فرعون، المرجع السابق، ص -921
922 - ZAHI.A, op. cit, p 192.
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.محاولة في ذلكالإنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال في البحر أو :ثالثا

العون و الإسعاف و إنقاذ الأشخاص و الأموال في ید على كل سفینة أن تقدم الأمر توجب سی

لخطر الذي توجد نفس السفینة و بضائعه الوهذا رغم تعریض الناقل ، 923البحر متى طلب إلیها ذلك

الناقل من المسؤولیة عن الهلاك  إعفاء ، و كل هذا كان أساس924تحته السفینة التي تطلب ید المساعدة

ن إنقاذ لأ ،أو التلف الذي یلحق بالبضاعة أو تأخیرها في تسلیمها الأصحاب الحق فیها دون قید أو شرط

،925على عاتق الربانللأرواح و الأموال و الممتلكات في البحر التزام أفرضه العرف البحري و القانون

485تضمنته المادة وفقا لما، 926لعقوبات قانونیةإنه یتعرض ف مهذا الالتزاو متى لم یسعى إلى تنفیذ

.927ج .ب.تمن 

یعفى الناقل من "أنه التي تنص على ج .ب.تمن 803من المادة  )ي(یتضح من خلال البند 

المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو 

أن  928"إنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك  - ) ي ... ( :ناتجة مما یلي

الناقل یعفى من المسؤولیة عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضاعة نتیجة إنقاذ الأرواح أو الأموال 

أي عملیة إنقاذ و إسعاف الأشخاص و الأموال في  أن على أساس،929في البحر أو المحاولة في ذلك

من القانون 242المادة أیضا ه نتمضم أولى عن التزام المتعلق بنقل البضائع و هو ما تاالبحر التز 

نه یعفي الناقل من المسؤولیة عن الهلاك أو التلف الذي یلحق أعلي  ها صراحةنصبالبحري المصري 

.244هشام فرعون، المرجع السابق، ص -923

924 - VIALARD A, op. cit, p 418.

925 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 288.

- VIALARD A, op. cit, p 418.

.84عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص -926

ج العقوبات الجزائیة التي یمكن ان یتعرض لها الناقل في حالة عدم تقدیمه لید المساعدة لكل سفینة في .ب.من ت485المادة حددت -927

دج إلى  20.000سنوات و بغرامة مالیة من )5(إلى خمس )2(بالحبس من سنتین یعاقب"خطر في عرض البحر كما یلي 

دج أو بإحدى العقوبتین كل ربان باستطاعته ان یقدم المساعدة لكل شخص عثر علیه في حالة خطر الضیاع أو الموت 200.000

".في البحر، دون تعریض أعضاء طاقمه و المسافرین غلى الخطر و لم یفعل 

و لا یعد مخالفة لعقد النقل البحري، أي تغییر "بنصها على أنه ج .ب.تمن 775من المادة 2و الأمر الذي أكدته أیضا الفقرة ه-928

للطریق، لإنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك، و لا یعد الناقل مسؤولا عن أیة خسارة أو ضرر ینجم عن 

  ".ذلك 

929 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 288 et 289.
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اذ الأرواح في البحر أو بسبب التدابیر المعقولة التي یتخذها الناقل البضائع بسبب إنقاذ أو محاولة إنق

.930الإنقاذ الأموال في البحر

فقرر ، 931ما یلاحظ على هذه المادة أن المشرع المصري فقد فرق بین انقاد الأشخاص و الأموال

في  ،ناتجة عن إنقاذ الأرواح ةإعفاء الناقل من المسؤولیة دون قید أو شرط إذا كانت الأضرار اللاحق

و الممتلكات، یتمثل في أن یكونمن المسؤولیة في حالة إنقاذ الأموال حین وضع قیدا حول إعفائه

.932التدبیر المتخذ من طرف الناقل معقولا

تدبیرا یدخل ،یعتبر الانحراف المعقول للسفینة عن طریقها أو خطها المرسوم للقیام بالمساعدة

فیعد هذا الانحراف في حد ،الإلزامیة للناقل للقیام بإنقاذ الأرواح و الممتلكات في البحرضمن التدابیر 

 ته یعفي من المسؤولیة إذا لحقإناتخذ الناقل هذا التدبیر فو متى،ذاته عملا من أعمال المساعدة

.933نتیجة لذلكبالبضائع أضرار أو خسائر 

المشرع الجزائري یعفي الناقل من المسؤولیة عن الأضرار و الخسائر التي تلحق البضاعة غیر أن

.محاولة الإنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر دون أي شرط أو قیدل لعملیة الإنقاذ أو إثباته هبمجرد إثبات

التي تلحق تعفي الاتفاقیة الدولیة هي الأخرى الناقل من المسؤولیة عن الأضرار و الخسائر

من )ل(البند في ذلك وفقا لما تضمنهمحاولة الأو الأرواح و الأموال في البحر بالبضاعة نتیجة إنقاذ 

من  اتفاقیة هامبورج و 5من المادة 6التي تقابلها الفقرة ، ومن اتفاقیة بروكسل4من المادة  2الفقرة 

.روترداممن اتفاقیة 17من المادة 2من الفقرة  )م(و  )ت(البند 

نتیجة الإنقاذ أو محاولة  تبالبضاعة كان ةمتى اثبت الناقل البحري أن الأضرار و الخسائر اللاحق

أن یثبت ذلك بكافة و یتعین علیه ، 934المسؤولیة ننه یعفى مالأرواح و الممتلكات في البحر فإإنقاذ

، و كما یجوز للشاحن أو المرسل إلیه هم 935الطرق للإثبات في مواجهة الشاحن و المرسل إلیه

.936الآخرون إثبات عكس ذلك 

930 - FRANCIS SAUVAGE, op. cit, p 56.

  .149و  148سوزان على حسن، المرجع السابق، -931

932 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 382.

.99، 98ص .، ص1970، الكویت، 01، عدد مجلة الحقوق، "السفینة و أثره في عقد التامین البحريإنحراف "حسین عنایم، -933

934 -René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 288.

935 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit, p 355.

936 - FRANCIS SAUVAGE, op. cit, p 63.



   الأحكام الموضوعية لمسؤولية أطراف تنفيذ عقد النقـل البحري للبضائع :الأولالفصل                     الباب الثاني

200

.المرتبطة بالبضاعةالأسباب:رابعا

العیوب یعفى الناقل من المسؤولیة كل من تشمل الأسباب المرتبطة بالبضاعة و التي بموجبها

.الذاتیة للبضائع و عجز السفر أو الطریق

.افیهالعیب الذاتي للبضاعة أو الخفي-1

التي الأضرار و الخسائر التي تلحق بالبضاعةالمشرع الجزائري الناقل من المسؤولیة عن  أعفى

على  تنصالتي ج .ب.تمن 803من المادة  )ز(بموجب البند فیهاخفي  أوتكون نتیجة عیب ذاتي 

الأضرار اللاحقة یعفى الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو "نهأ

عیب خفي، أو طبیعة خاصة أو عیب ذاتي  –) ز ... ( :بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یلي

...."للبضائع

نه كل عیب یتولد من البضاعة نفسها دون تدخل أي أفي البضاعة على یعرف العیب الذاتي 

نه كل عیب داخلي في البضاعة یؤدي بها أ أو، 937هلاك البضاعة  أوعوامل خارجیة تؤدي على تلف 

اكتشافه أو التحفظ ب لا یمكن للناقل عد العیب الخفي في البضاعة كل عی، و ی938التلف  أوإلى الهلاك 

.علیه

خفي الالتلف الذي یلحق البضاعة نتیجة العیب الذاتي أو  أوالناقل مسؤولا عن الهلاك لا یعد 

، و منها4من المادة 2من الفقرة  )م(ه اتفاقیة بروكسل من خلال البند تو هو الحكم الذي تضمن،فیها

اتفاقیة هامبورج استثنت هذه  أن غیر، من اتفاقیة روتردام 17ادة من الم3من الفقرة  )ي(البند  كذا

.منها5علیها في المادة الإعفاء المنصوصالناقل من المسؤولیة ضمن حالات  إعفاءة من حالات الحال

غیر التلف الذي یلحق البضاعة، أومن المسؤولیة عن الهلاك بإعفاء نفسهیتمسك  أنللناقل یحق 

 أواتي یب ذالتلف كان نتیجة ع أوالهلاك  أنن یثبت بكل الطرق أ له و ،یقع علیهعبء الإثبات  أن

الدلیل إقامةعكس ذلك و  إثباتیمكن للشاحن و مع ذلكنهألا إلا ید له فیه،  هنأ خفي في البضاعة و

.939الناقلإهمال أوالتلف كان نتیجة لخطا  أوعلى أنه الهلاك 

.110محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -937

.105، ص 2005التامین البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق،-938

.415عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -939
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.عجز الطریق-2

، و یعرف أیضا 940البضاعة في الحجم أثناء نقلها أو زیادة اهر نقص یعد عجز الطریق من مظ

الوزن أثناء نقلها في طریق البحر و الناشئ  أوطبیعي الذي یلحق البضاعة في الحجم الص قنالعلى أنه 

 أولى هلاك إالتي تؤدي  بیعد من الأسبا، و 941و لنتیجة لعیب خاص بها بها أالطبیعة الخاصة  عن

 إعفاءحالات تدرج صمن جعلها الذي و هو الأمر ،لا ید للناقل في حدوثهاالتي 942تلف البضاعة

یعفى الناقل "على أنه بنصهج .ب.تمن 803من المادة  )ز(البند كما تضمنهمن المسؤولیة الناقل 

من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو 

من2من الفقرة  )م(یقابلها البند  و، "أو نقص البضاعة أثناء السفر ... –) ز ... ( :ناتجة مما یلي

.من اتفاقیة روتردام17من المادة 3من الفقرة  )ي(من اتفاقیة بروكسل و البند 4المادة 

الوزن في البضاعة الناشئة عن طبیعتها  أوفقدان الحجم  أوالناقل من المسؤولیة عن النقص یعفى 

وقت خاص بها، و ینطبق عجز الطریق عادتا على البضائع التي تجف مع مرور الالعیب ال أوالخاصة 

.943التي تتبخر كالسوائل  أو

یكون  أنو لذا فلیس من المنطقي ،ن یتفاداه أثناء الرحلة البحریةألا یمكن للناقل مثل هذا العجز 

یقع عبء و مع ذلكلا ید فیه،ما دام أنهالذي یلحق البضاعة الوزن أومسؤولا عن النقص في الحجم 

الوزن الذي لحق بالبضاعة  أوالنقص في الحجم  أنیقیم الدلیل بكافة الطرق على  أنو له  ،الثبات علیه

یقوم الدلیل العكسي لما جاء به الناقل  أنبسیطة یمكن للشاحن القرینةو هذه  ،944راجع إلى طبیعتها
945.

940 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et transport, op. cit, p 279.

.150بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، ص -941

942 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit, p 380.

.150، ص نفس المرجعبسام عاطف المهتار، -943

944 - ZAHI.A, op. cit, p 191.

.136عادل علي المقدادي، القانون البحري، المرجع السابق، ص -945
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:الثانيالفصل  

  الأحكام الإجرائية لدعوى التعويض ضد الناقـل البحري

یلتزامو  البضائع مهیئة للنقل في المیعاد و المكان المحدد،الالتزام بتسلیم الناقلیلقى على الشاحن 

إیصال بضائع الشاحن متمثلة فيعلى عاتق الناقل الالتزام بتحقیق نتیجة بدفع أجرة النقل، و یلقىأیضا 

لى أصحاب الحق فیها في المكان و الزمان المحدد دون أي هلاك أو إلى میناء الوصول و تسلیمها إ

بتسلم البضائع من الغیر، الشاحن أو هو لیه سواء كان إیلتزم المرسل من جانب آخر تلف أو تأخر، و 

.من الناقل و دفع أجرة النقل إن لم تدفع في میناء الانطلاق

التي تنتج عنها العدید من بالعدید من الأخطار  طرتبتبطریق البحر إن عملیة نقل البضائع

هذه الأخطار سببا في من جهة أخرى الأضرار و الخسائر التي قد تلحق بالبضائع أو السفینة، أو تكون 

.قدیةاعتتنفیذ التزاماتهم البد قعدم التزام أطراف الع

وصلت أو أنها ،التفریغ نتیجة هلاكها أو تلفهاإن عدم وصول البضاعة سلیمة و كاملة إلى میناء 

من أسباب قیام یعد میناء غیر المیناء المقرر مسبقا، تم تفریغها فيأو  ،المواعید المقررة لذلكغیر في 

عن  هو الآخرنه قد تثار مسؤولیة الشاحنأمسؤولیة النقل عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بها، إلا 

التزامه بواجباته العقدیة هو  متلحق ببضائع الغیر أو بالسفینة نتیجة لعدالأضرار و الخسائر التي

من البضائع تمكینه یكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالناقل نتیجة لعدم و حد مندوبیه، أشخصیا أو 

في حالة عدم التزامه هو الأخر مسؤولیة المرسل إلیه أیضا في المیعاد و المكان المحدد، و قد تثار 

.الناقلالمالیة اتجاه حقوق الب

الدولیة  تلقیت مسؤولیة الناقل البحري بالاهتمام الكبیر من قبل القوانین الداخلیة للدول و الاتفاقیا

لاسیما بمسؤولیة الشاحن أو المرسل إلیه، نتیجة أنها مسؤولیة شاسعة و معقدة و كثیرة التحقق ةمقارن

ي عقد النقل، لذا سنركز من خلال هذا الفصل حول الأحكام أنها تتعلق بالطرف المهیمن أو القوي ف

.الإجرائیة المتعلقة بمسؤولیة الناقل

تعد الأضرار و الخسائر اللاحقة ببضائع الشاحن أو الغیر أو بالسفینة أو الناقل من أسباب قیام 

لحل النزاع من أجل مسؤولیة مرتكب الخطأ أو الإهمال أو التقصیر، و سببا للمضرور في إیجاد منفذ 

.حصوله على التعویض بقدر الضرر الذي لحقه
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السلطات المؤهلةلفض النزاعات الناشئة عن تنفیذ عقد النقل یتعین على المضرور اللجوء إلى 

، إلا أنه )المبحث الأول (عویض و جبر الضرر اللاحق به التبمن أجل مطالبة المسؤول  اهلرفع دعو 

خاصة أن عملیات و  ،سیلة موازیة للقضاء في فض النزاعات التجاریة الدولیةالاعتراف بالتحكیم كو مع

فقد خلفت منافس للهیئات القضائیة بنزع منها الاختصاص في ، النقل البحري للبضائع لها طابع دولي

، لذا العقدكل مرة یتم الاتفاق بین أطراف العقد على اتخاذ التحكیم كوسیلة لفض النزاعات الناشئة عن 

علقة بعقد النقل إنه یمكن لأطراف عقد النقل اللجوء إلى التحكیم كوسیلة بدیلة لحل النزاعات المتف

).المبحث الثاني(

:الأولالمبحث  

 دور الأجهزة القضائية في حل النزاعات الخاصة بالنقـل البحري للبضائع  

مسؤولا وفقا لأحكام القانون البحري الجزائري و الاتفاقیات الدولیة البحري للبضائع یكون الناقل 

خلال الفترة الممتدة بین نتیجة هلاكها أو تلفها البضاعة الأضرار و الخسائر التي تلحق بعن كل 

تلك أصحابهامتى أثبت،لى غایة تسلیمها إلى أصحاب الحق فیهاإاستلامه لها في میناء الشحن 

غیر أنه یكون أیضا، ها داخل النطاق الزمني لمسؤولیتهوقوعلأیضا  همالأضرار و الخسائر و إثبات

في تسلیمهاالتأخرعن  نتیجةالتي تلحق بأصحاب الحق في البضاعة ضرار و الخسائر مسؤولا عن الأ

.م متى أثبتوا وجود الأضرارله

حقوقهم من الناقل المسؤول عن الخسائر و لاستیفاء أصحاب الحق في البضاعة یتعین على

من و الاتفاقیات الدولیةأالجزائري طبقا لأحكام القانون البحري  هدعوى المسؤولیة ضدفعوا أن یر الأضرار

الوسیلة هي لأن الدعوى القضائیة و ، هذا جل الحصول على التعویض بقدر الضرر الذي لحق بهمأ

.946القانونیة لحمایة حقوق المضرور

إلى جانب الاتفاقیات الدولیة في مجال مسؤولیة الناقل البحري تضمن القانون البحري الجزائري 

الناقل، و هذا ما ضد مسؤولیة الالمتعلقة بدعوى المنظمة للقواعد الإجرائیة  ةالعدید من الأحكام القانونی

لمختصة في النظر في من اتفاقیة هامبورج التي حددت الهیئات القضائیة ا21یظهر من خلال المادة 

، إلى جانب اتفاقیة روتردام التي تضمنت هي الأخرى نظام 947النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري 

.141عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، المرجع السابق، ص -946

.167، 166 ص.محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص-947
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بقیتنه أ غیرمنها، 74إلى غایة المادة 66لتسویة النزاعات الناشئة عن تنفیذ عقد النقل بموجب المواد 

لمؤهلة لفض النزاعات الناشئة بین أطراف بتحدید الجهات القضائیة ااتفاقیة بروكسل غیر مهتمة 

.948العقد

و مدى ،إن تحدید نظام و فعالیة الجهات القضائیة في حل النزاعات الناشئة بین أطراف عقد النقل

و  یتعین علینا الأمر التطرق إلى أطراف الدعوى و بیان صفتهم،حمایتها لحقوق المضرور في التعویض

و من ثم )المطلب الأول (لقبولها من طرف الهیئات القضائیةفیهمكذا بیان الشروط الواجب توفرها 

تحدید الجهات القضائیة المختصة في النظر و الفصل في الدعوى مع بیان الآجال المقررة قانونا من 

).الثاني  بالمطل( رفعها  أوجل تحریك أ

: الأولالمطلب  

الناقـل البحري للبضائعخصوصية الشروط المطلوبة في تحريك دعوى المسؤولية ضد  

هو ف ، لذاأخرىبین شخصین و هما الناقل من جهة و الشاحن من جهة عقد النقل البحري یبرم 

و الذي إلیه كثیرا ما تشهد عقود النقل تدخل شخص ثالث و هو المرسل إلا أنه ، الأطرافائي عقد ثن

، مسؤولیةالسیان في دعوى یئر الطرفان الیعد الناقل و الشاحن ، و 949یكون شخص أخر غیر الشاحن 

 إذا الأخرنه یكون لكل منهما الحق في رفع دعوى المسؤولیة العقدیة على الطرف إف الأصلمن حیث ف

في توجیه دعوى إلیه، إلا أنه ینبغي التساؤل حول صفة المرسل بأحد أو كافة التزاماته التعاقدیةخل أ

صفة اتحدت إذافي حالة ما ، فتسلم البضائععلى أساس أنه الطرف الذي یتولىالمسؤولیة ضد الناقل 

صاحب الحق إلیهفیكون المرسل إشكالیة،نه لا تثار أي إف ،مع الشاحن في شخص واحدإلیهالمرسل 

.950من الغیر لا یدخل ضمن العلاقة العقدیة إلیهالمرسل  أنفي رفع الدعوى و لا حاجة للقول 

 العقد أثارإلیهلا تنصرف تطبیقا لمبدأ نسبیة العقدنه إف ،شخصا غیر الشاحنإلیهكان المرسل  إذا
یلتزم بالعدید من فإنه،عقدال إبرامرفا في ط إلیهالمرسل  و رغم عدم كونإلا أنه في مجال النقل، ، 951

و الدارسین جدلا طویلا من طرف الفقهأثارو هو الأمر الذي،الالتزامات و یتمتع بالعدید من الحقوق

.206، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -948

.181مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص -949

.438عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص -950

.438عبد القادر حسین العطیر، نفس المرجع، ص -951
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 نأ إلا ،-ینا ذلك من قبلأر  أنكما سبق و -لعقد النقل حول تحدید المركز القانوني له في عقد النقل 

.952تزاماته وحقوقه من وثیقة الشحن التي هي بیده لالیبقى مستمدا إلیهالمرسل 

نه غالبا ما تكون البضائع المنقولة مؤمنة أذلك  ،في دعوى مسؤولیة الناقلأخرى أطرافكما تدخل 

ن ثم یظهر دورها في حلول محل و م،و الأضرارجل تغطیة الخسائرأمن طرف شركات التامین من 

الناقل أنلاشك في أخر، و من جانب 953الشاحن في رفع دعوى الرجوع ضد الناقل أو إلیهالمرسل 

.ابعیهیتولى عملیة النقل من الواجهة المادیة بواسطة ت

و  ،الحق في رفع دعوى المسؤولیةأصحابو هم  ،مدعون إلىالناقل مسؤولیةدعوى  أطرافتتفرع 

.)الأولالفرع ( المسؤولیة  دعوى ضدهمالذین ترفع  الأطرافمدعى علیهم متمثلین في  إلى

الالتزام و حق فحص ،ماأي شخص ینوب عنهعلى  أو إلیهالمرسل  أولما كان على الشاحن 

من مطابقة مواصفاتها مع مواصفات التأكدجل أمن ،ذلك أثناء أوالبضاعة و معاینتها قبل تسلمها 

الحق في البضاعة قبل مباشرة أي دعوى أصحابیتعین على ، الشحنالبضاعة المبینة في وثیقة 

مسبقة و خلال مواعید محددة و هي بإجراءاتم االقیتحقق الضررفي حالةالمسؤولیة ضد الناقل 

.)الفرع الثاني(تدخل ضمن الشروط اللازمة لقبول الدعوى إجراءات

:الفرع الأول

دعوى مسؤولية الناقـل  أطرافخصوصية  

الحق في رفع الدعوى الذین هم المدعيأصحاب إلىدعوى مسؤولیة الناقل البحري  أطرافتتفرع 
955الذین ترفع علیهم الدعوى و الممثلین في شخص المدعى علیه الأطراف إلىو  ،) أولا(  954

.)ثانیا(

.الحق في رفع  دعوى المسؤولیة ضد الناقل أصحاب: أولا

في مباشرة المؤمن المدعون الذین لهم الصفة و المصلحة  أو إلیهالمرسل  أومن الشاحن یعد كل

.ضد الناقلالمسؤولیة دعوى 

.53باقر جاسم، المرجع السابق، ص أسیل -952

.439، ص المرجع السابقعبد القادر حسین العطیر، -953

المدعي هو الشخص الذي أصابه ضرر جراء هلاك أو تلف بضائعه، أو سواء أنه تضرر تجاریا بسبب تأخر الناقل في تسلیم إیاه -954

.في المیعاد و المكان المحددالبضاعة 

.البحري الذي یكون سببا في هلاك أو تلف البضاعة أو سببا في تأخرها عن الوصول إلى میناء التفریغ المدعى علیه هو الطرف -955
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:الشاحن/  أ

الطرف الذي كذلك یعد و  956رف المتعاقد مع الناقل بموجب عقد النقل طالشاحن البحري الیعد 

 أنو لا شك ،957في میناء الوصولإلیهللمرسل إرسالهانقلها و ل تمهیدایتولى تقدیم البضاعة للناقل 

لذا لا یطرح أي جدال حول ، 958نجاز عملیة النقل إفي حسن  الأولىالشاحن هو صاحب المصلحة 

عن كل 959العقدیة دعوى المسؤولیة بفي الرجوع على الناقل الأصیلاعتبار الشاحن صاحب الحق 

.960و الخسائر التي تلحق بالبضاعةالأضرار 

یتسلم البضاعة في میناء سسواء كان هو الذي الأحوال،یحق للشاحن الرجوع على الناقل في كل 

وثیقة (البضاعة حیازته هذا ما دام بیده ما یثبت أخر،یتسلمها شخص  أنو كان من المقرر أ ،الوصول

.961لهاعلى ضوء قابلیة تداو أخر،شخص  أي إلىو لم تنتقل )الشحن البحري

في رفع دعوى صفة التبقى للشاحن  أننه لا یمكن أ A VIALARD الأستاذفي هذا الصدد یقول 

 دضالصفة في دعوى المسؤولیة إثباتن و هذا لأ ،كان حائزا لوثیقة الشحن إذا إلاالمسؤولیة ضد الناقل 

و متى قام ،عقد النقلإثباتوسیلة  ذلكالتي تعود ك962وثیقة الشحن استظهارالناقل یتوقف على 

.نه یفقد الصفة في الدعوى المسؤولیة ضد الناقلإف ،أخرشخص  لأي الوثیقةالشاحن بتحویل 

لوثیقة  إظهارهفي التقاضي عن طریق صفتهبإثباتلم یقم الشاحن  إذانه فإ ،الأصلمن حیث 

و  الأضرارتعویض عن ال إلىدعواه رامیة  أنبت الشاحن أث إذانه أ إلا ،نه لن تقبل دعواهإالشحن ف

تعویض الذي الن هذا و لأ ،ن دعواه ستقبل بطبیعة الحالفإ ،شخصیا أيالخسائر التي تحملها لوحده 

و هذا ما ، 963إلیه سیتحصل علیه الشاحن لا یدخل ضمن التعویضات التي سیتحصل علیها المرسل 

.69محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -956

.182هشام فرعون، المرجع السابق، ص -957

.131الواحد رشید، المرجع السابق، ص -958

959 - ZAHI.A, op. cit. p215.

960 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètement et transport, les contrats de transport

de marchandises, op. cit. p322.

961 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètement et transport, les contrats de transport

de marchandises, op. cit. p 322 et 323.

.307المرجع السابق، ص عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، بسعید مراد، -

962 - VIALARD A, op. cit. p391.

.77بن دومیة سعدیة، المرجع السابق، ص -963
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و الذي  22/12/1989محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر عن الغرفة المجتمعة بتاریخ أكدته

ه أنأساسلى ع ،وثیقة الشحنل البحري ضد الناقل رغم عدم إظهارهفیه بقبول دعوى الشاحن  أقرت

أجرةبدفع مثلاقام الشاحن  إذا: و مثال عن ذلك ،964تضرر لوحده شخصیا عن سوء تنفیذ عقد النقل 

للشاحن صفة و كون یففي هذه الحالة ، إلیهكان الالتزام بها على عاتق المرسل  وخطأ عن النقل 

لم  إلیهالمرسل ثانیا أنو  ،رغم تحویله لوثیقة الشحن للمرسل إلیهأجرة النقل استرجاع في مصلحة 

.التي دفعها الشاحنالأجرةلا مصلحة له في مطالبة الناقل عن یتضرر من ذلك و

لم  إذانه لا یكفي لقبول دعواه إف ،كان الشاحن ذو صفة في عقد النقل لكونه طرفا رئیسیا فیه إذا

،إلیهباسم المرسل فالشاحن الذي یحرر وثیقة الشحن البحري،یثبت مصلحته في الدعوى ضد الناقل

و  أضرارذا لحقت بها إ في میناء الوصول، والذي یتسلمها الأخیرهذا  إلىالبضاعة حیازة فتنتقل 

لان مصلحته هي وصول البضاعة بالتعویض،في مطالبة الناقلإلیهفانه تقوم مصلحة المرسل ،خسائر

للمرسل إلیه الصفة باستظهاره لوثیقة ، معناه یكون 965أیدیه إليالمحددة  الأوقاتسلیمة و كاملة و في 

.الشحن و نفس الحین تقوم مصلحته في الدعوى بمجرد حصول الأضرار بالبضاعة

.المرسل إلیه/  ب

باءجلها  أن إلیه في عقد النقل، إلاد المركز القانوني للمرسل الآراء حول تحدینظریات و التعددت 

یلتزم في العلاقة التعاقدیة بین الناقل و الشاحن، إلا أنهلأن المرسل إلیه رغم عدم دخوله بالفشل هذا و 

ن مهما یك و ،-ذلك سابقارأیناكما -من ذات العقدحقوق و ال بالعدید من الالتزاماتالأخرهو 

منازع حول ثبوت  أيلا یوجد إلا أنهعقد النقل، في  إلیهالتفسیر الذي یعطى لمركز القانوني للمرسل 

.قل في دعوى المسؤولیة حقه في مواجهة النا

یظهر وثیقة الشحن التي  أنبدعوى المسؤولیة، صفته في مواجهة الناقل إلیهالمرسل حتى یثبت 

.966ج.ب.تمن 749عملا بنص المادة تسلمها في حقه دلیل تعد سندا لحیازة البضاعة و 

سمیةاالوثیقة كانت  فإذا ،یه وثیقة الشحنفاختلاف الشكل الذي تصدر بإلیهتختلف صفة المرسل 

 إذا ،967أخر في الوثیقة و لو كانت الوثیقة في حیازة شخص اسمهلمدعي هو الشخص المذكور ایكون ف

964 - VIALARD A, op. cit. p391.

.132الواحد رشید، المرجع السابق، ص -965

تشكل وثیقة الشحن الإثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فیها بقصد نقلها عن "ج على أنه .ب.من ت749أكدت المادة -966

".طریق البحر و تعتبر أیضا كسند لحیازة البضائع و استلامها 
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إلیهالمظهر  أو لإذنهن المدعي لا یكون سوى الشخص الذي حررت الوثیقة فإ لأمركانت وثیقة الشحن 

إلى ما الحامل الشرعي للسند بغض النظر هو دعي المیكونلحاملها فذا كانت الوثیقةو إ، 968الأخیر 

.969 لاأو لك للبضاعة االمهو ذا كان إ

یتعین على الناقل و الشاحن الاتفاق على طریقة نقل بواسطة وثیقة الشحن لحاملها،كان ال إذا

كدلیل للتعرف على ،غیر وثیقة الشحنأخرىنقل بموجب وثیقة إلیهمن صفة المرسل التأكدالتحقق و 

و إثبات صفته في الحقیقي إلیهمرسل لإلى شخص غیر اتسلیم البضاعة تفادیا و هذا  ،لیهإالمرسل 

.970ج .ب.تمن 787المادة عملا بنصالتقاضي 

صاحب الحق هو  ،الحائز الشرعي لوثیقة الشحن مهما كان شكل صدورهاإلیهالمرسل یكون

.971الكامل في مطالبة الناقل بالبضاعة و كذا الادعاء بمسؤولیته و مباشرة دعوى التعویض ضده 

و الخسائر التي تلحق الأضرارسبق للشاحن الرجوع على الناقل بدعوى المسؤولیة عن  إذا

في  غیر أن،الشرعي لوثیقة الشحن في تعویضهإلیه الحاملالناقل اتجاه المرسل تبرأ ذمة ،بالبضاعة

ذمة الناقل اتجاه الشاحن في تبرأ،أولا عن دعوى الشاحنؤولیة الناقل إلیه بمسالمرسل  ادعى إذاحالة ما 

.972عویضهت

 هابنصج .ب.تمن 782وثیقة الشحن كما تضمنته المادة إصداربدون تم نقل البضائع  إذا 

یتعین على الناقل أو من یمثله تسلیم البضائع في المكان المتفق علیه للمرسل إلیه "ه أنعلى 

القانوني أو من یمثله و الذي یطالب باستلامها بناء على نسخة من وثیقة الشحن و لو كانت وحیدة، 

ة بموجب وثیقإلیهفیكون للمرسل ، "وثیقة، فبناء على وثیقة نقل صحیحة  أيو في حالة عدم إصدار 

967 - ZAHI.A, op. cit. p216.

968 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit. p216.

  .37و  36بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، ص -969

یجب أن توضع طریقة التحقق من المرسل إلیه في اتفاقیة الأطراف المتعلقة بالنقل البحري "ج على أنه .ب.من ت787أكدت المادة -970

".للبضائع و ذلك بموجب وثیقة أخرى غیر وثیقة الشحن 

، العدد الأول، مجلة الحقوق و الشریعة، "مخاطر البضاعة المنقولة بحرا بین الشاحن و الناقل و المؤمن"علي جمال الدین عوض، -971

.70، ص 1984الطبعة الثانیة، الكویت، 

- René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètement et transport, les contrats de transport de

marchandises, op. cit. p 323.

.212، المرجع السابق، ص 1990لسنة 8محمد كمال حمدى، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة رقم -972



 الناقـل البحري  دعوى التعويض ضد  الأحكام الإجرائية ل :الثانيالفصل                                    الباب الثاني  

209

و  الأضرارفي المطالبة بالبضائع و كذلك الادعاء بمسؤولیة الناقل عن الصفة و المصلحةنقل صحیحة 

.973بهاالخسائر التي تلحق 

رغم استفاء حقه في التعویض من یبقى المرسل إلیه بضاعة من قبل الشاحن، المین أفي حالة ت

و هذا ما ،لم یحصل علیه من المؤمنشركة التامین محتفظا بحقه في التقاضي للمطالبة بكل تعویض 

بین الشركة 594449في القضیة رقم 08/10/2009الصادر بتاریخ في قرارها  المحكمة العلیاأكدته

نه یبقى أم أوفلافود بنصها على .م شركة الملاحة البحر الأبیض المتوسط ضد الشركة ذات م.ذات م

حتى بعد تسلیمه عقد الحلول للمؤمن، محتفظا بصفة التقاضي، للمطالبة بكل )المرسل إلیه (المؤمن له 

تمكن من مبلغ  إذایفقد صفته في مقاضاة الناقل ، و بذلك974تعویض لم یحصل علیه من المؤمن 

.975التعویض كله من طرف المؤمن

.المؤمن/ ج

و الخسائر التي یحتمل الأضرارعن  الأخطارغالبا ما تكون البضاعة المنقولة بحرا مؤمنة ضد 

Renéالأستاذو یعرف ،توقعها من طرف شركات التامین RODIEREعقد  مین البحري على أنهأالت

اللاحقة ببضائعه جراء التحقق المحتمل  رو الخسائالأضرارالمؤمن بتعویض المؤمن له عن فیهیلتزم 

.976الرحلة البحریةلها المنصوص علیها في العقد و التي قد تتعرض للأخطار

یتعین ،ن علیها بسبب سوء تنفیذ الناقل لالتزاماتهمو خسائر للبضائع المؤ أضرارفي حالة وقوع 

و الخسائر الأضرارعن قیمة )إلیهالمرسل  ( له تعویض المؤمنبمین أتالن بموجب عقد معلى المؤ 

و هذا ما یجعل،978و من ثم یحل محله في حقوقه و دعواه في مواجهة الناقل، 977اللاحقة بالبضائع 

اللاحقة  رو الخسائالأضرارن عوض له قیمة مالمؤ  أنذلك یفقد مصلحته في مواجهة الناقل المرسل إلیه 

.بالبضاعة

.139الواحد رشید، المرجع السابق، ص -973

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 594449، ملف رقم 08/10/2009، صادر بتاریخ )الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا -974

.224، ص 2009الثاني، الجزائر، 

975 - René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètement et transport, les contrats de transport

de marchandises, op. cit. p 326 et 327.

976 - René RODIERE , Droit maritime, 7 éme édition, op. cit. p 455.

977 - Jean-Patrick Marcq, Risques et assurances transports, L’ARGUS, Paris, 2003, p 137.

978 - René RODIERE, Droit maritime, 3 eme édition, op. cit. p 293.
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تعویض الذي سدده المطالبته بمبلغ و ن الرجوع بدعوى الحلول على الناقل محتى یتسنى للمؤ 

:یتوفر على شرطان و هما  أنللمؤمن له یجب 

.979تقدیم عقد الحلول عند رفع الدعوى:الأول

و هو عقد موقع من قبله من جهة و ،یتعین على المؤمن تقدیم عقد الحلول،بموجب هذا الشرط

، 980و یوضح بدقة مبالغ التعویض التي تسلمها المؤمن له،أخرىن جهة ن له ممموقع من قبل المؤ 

و  ،مین الصفة و المصلحة لمواجهة الناقلأبذلك یعتبر عقد الحلول السند القانوني الذي یمنح شركة الت

.یحل محل المؤمن له أنللمؤمن أیضا یسمح 

.محددةأجالتمارس هذه الدعوى ضمن  أنهو  :الثاني

مواجهة الناقل خلال مدة سنة كما هو موضح ترفع دعوى الرجوع في أنیجب الأصلمن حیث 

تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان "ه نأالتي تنص على ج .ب.تمن 743من خلال المادة 

رفع  یجوزإلا أنه، "موجب وثیقة الشحن بمرور عام واحدأو الأضرار الحاصل للبضائع المنقولة ب

المبلغ المطالب المؤمن تبدأ من یوم تسدید أشهرسنة في غضون ثلاثة البعد انقضاء مدة لدعوى الحلو 

نص ما أكده و هذا  ،من یوم تلقي المؤمن تبلیغ الدعوى من قبل المؤمن له أو ،به من طرف المؤمن له

نقضاء یمكن رفع دعوى الرجوع حتى بعد ا"على أنه بنصهاالقانون البحري الجزائريمن 744المادة 

المدة المذكورة في المادة السابقة على أن لا تتعدى ثلاثة أشهر من الیوم الذي یسدد فیه من رفع 

".دعوى الرجوع المبلغ المطالب به أو یكون استلم هو نفسه تبلیغ الدعوى

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة )دراسة مقارنة (مواسي العلجة، النظام القانوني للتأمین البحري -979

.178، ص 2003تیزي وزو، ،الحقوق، جامعة مولود معمري

980 - DELEBECQUE Philipe, op. cit. p 546.

أن المؤمن یحل 138267تحت رقم 27/02/1996عن الغرفة التجاریة و البحري بتاریخ أكدت المحكمة العلیا في قرار لها صادر-

محل المؤمن له في دعواه ضد الغیر، كما أن رافع الدعوى أمام القضاء یجب أن یكون له صفة و أهلیة التقاضي و من ثم القضاء بما 

.یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

أن الشركة الجزائریة لتامین النقل لم تقدم عقد الحلول الذي یعطي لها الصفة في رفع الدعوى الرامیة على و لما تبین في قضیة الحال 

.الحصول على التعویضات عن الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة

، استوجب الرفضك و لما رفض قضاة الموضوع الدعوى شكلا لانعدام الصفة، یكونون قد طبقوا القانون تطبقا سلیما، و متى كان ذل

.178، ص المرجع السابقمواسي العلجة، :أنظر
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ثبت صفته و مصلحته في دعوى الرجوع على تنه إف ،توفر المؤمن على الشرطان السابقان إذا

.981إلیهاسترداد مبالغ التعویضات التي دفعها للمرسل أجلمنالناقل 

.ذي ترفع ضده دعوى مسؤولیة الناقلالطرف ال :ثانیا

و الخسائر التي تلحق الأضرارالمسؤولة عن كل  الأطراف 983و مجهز السفینة 982یعد الناقل 

الطرف الذي یعد كل منهما و  ،إلیهالمرسل  إلىفي تسلیمها التأخر أوتلفها  أو هلاكهابالبضائع نتیجة 

.التي حددناها سابقا الأطرافأحد المضرور أو ترفع ضده دعوى المسؤولیة من قبل 

.الناقل البحري/ أ

طرف المتعاقد مع الشاحن و الذي یلتزم تحت مسؤولیته بنقل البضائع و تسلیمها الیعد الناقل 

.984المحدد سلیمة و كاملة و في المیعادإلیهللمرسل 

ناقل  إلىكل عملیة النقل  أویعهد تنفیذ جزء  أنیمكن للناقل المتعاقد مع الشاحن ،مجال النقلفي 

الناقل المتعاقد و مسؤولیة بین ،من ثم یجب التمییز في دعوى مسؤولیة الناقل،یسمى الناقل الفعليآخر

فة المدعى علیه الذي یتوفر على ص يالبحث عن المسؤول الحقیق كذا و ،985الناقل الفعلي مسؤولیة 

.جل التعویضأحتى یتسنى للمدعي مواجهته من 

.الناقل المتعاقد-1

مما لا شك ،و ذلك الطرف الذي یبرم عقد النقل و یتعهد بتنفیذههالناقل المتعاقد  أنسابقا أكدنا

التأخر أوتلفها  أوو الخسائر التي تلحق بالبضاعة نتیجة هلاكها الأضرارنه یعد مسؤولا عن كل أفیه 

.165محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -981

ج یكون أن الناقل البحري مسؤول عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها إلى .ب.من ت802بموجب نص المادة -982

.المرسل إلیه أو ممثله القانوني إلىغایة تسلیمها 

ج على أنه  في حالة ما إذا لم یذكر اسم الناقل أو أنه ذكر بشكل غیر دقیق أو غیر صحیح .ب.من ت754یتضح من خلال المادة -983

بالبضائع فإنه عد مجهز السفینة التي تحمل البضاعة على متنها هو الناقل و من ثم یكون مسؤول عن الخسائر و الأضرار التي تلحق

  .ج.ب.من ت802المرسل إلیه أو ممثله القانوني ذلك أنه أصبح ذو صفة ناقل طبقا للمادة  إلىمنذ تكفله بها إلى غایة تسلیمها 

.168هشام فرعون، المرجع السابق، ص -984

.18سعید یحیي، المرجع السابق، ص -985
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نجاز فعلي لإما قام بتكلیف ناقل  إذابغض النظر ،وجود البضاعة في عهدتهمدة في تسلیمها خلال 

  .ج.ب.تمن  802 و 738تین المادأكدتهو هذا ما ، 986الاستعانة بناقلین تابعین له  أونقل ال

الناقل الذي تحدد ذلك أنها،بموجب وثیقة الشحنعن البضاعة یتحدد الناقل المتعاقد و المسؤول 

و الخسائر اللاحقةالأضرارلتعویضه عن ،إلیهو صفته في مواجهة المرسل إصدارهاتولى 

.987لبضائعاب

و بموجبها ، 988وثیقة شحن مباشرةبإصدارهناك العدید من الاعتبارات التي تجعل الناقل یقوم 

و هذا النوع من النقل یكون 989تابعین له للقیام بمختلف مراحل النقلآخرینیمكن له الاستعانة بناقلین 

.990عادة في حالة عدم توفر خط ملاحة مباشر بین میناء الشحن و میناء التفریغ

الالتزامات مباشرة ملتزما بكافة الواجبات و الوثیقة الشحن البحري صدر أیبقى الناقل المتعاقد الذي 

و هذا ما 991الناقلین التابعین له الذین یقومون بمختلف مراحل النقلأفعالن خاصة ضما،الناجمة عنها

إن الناقل الذي وضع وثیقة مباشرة، یلزم بالتنفیذ "نهأبنصها على ج .ب.تمن 765تضمنته المادة 

الملائم للالتزامات المترتبة على الناقل في كل المسافة التي تسري علیها الوثیقة حتى تسلیم البضاعة 

."...مرسل إلیه أو إلى ممثله القانونيإلى ال

لوثیقة الشحن البحري إصدارهإن بقاء الناقل ملتزما بكافة الالتزامات الناشئة عن عقد النقل رغم 

تلف یلحق بالبضائع  أویؤسس مسؤولیته عن كل هلاك ،آخرینعهاده عملیة النقل لناقلین إالمباشرة و 

.992خلال عملیة نقلها إلى غایة وصولها إلى أیدي أصحاب الحق فیها 

و لا یضل الناقل التابع ،مسؤولیة الناقل المتعاقد و الناقلین التابعین له مسؤولیة تضامنیةتعد

765المادة أكدتهو هذا ما ،مسؤولا على الخسائر التي تلحق بالبضائع إلا في مرحلة النقل التي تولاها

986 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op. cit. p 608 et 609.

987 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit. p 367.

أو وثیقة الشحن البحري المباشرة هي الوثیقة التي یصدرها الناقل المتعاقد و التي تشمل جمیع مراحل النقل التي تتم من قبل ناقلین آخرین -988

.314عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، :أنظر، ن القیام برحلتین أو أكثر بتسلسلأكثر لما یتطلب نقل بضائع الشاح

989 - MICHEL DE JUGLART, op. cit. p 206.

.95، ص 2005عدلى أمیر خالد، أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري، -990

  .186و  185إیلي صفا، المرجع السابق، ص -991

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ص )دراسة مقارنة (الشحن البحریة خلیل إبراهیم محمد خلیل، القانون الواجب التطبیق على سندات -992

53.
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و یسأل كل من الناقلین الآخرین عن تنفیذ هذه "بنصها على أنه الجزائري من القانون البحري 

الالتزامات في مسافة النقل الذي قام به و ذلك بالتكامل و التضامن مع الناقل الذي وضع وثیقة 

."الشحن المباشرة 

جازت للمدعي أ فإنهاالسالفة الذكر765بها المادة أتتالتي الأحكاممختلف  إلىبالرجوع 

له من ین التابعینناقلأحد ال أومتعاقد الحد الناقلین سواء كان الناقل أمتابعة )إلیهالمرسل  أوالشاحن (

یرجع هذا  أنعلى  ،نیابة عن باقي الناقلینو الخسائر التي تلحق بالبضائعالأضرارعن  تعویضهلجأ

الناقل على باقي الناقلین المسؤولین بموجب وثیقة الشحن البحري المباشرة لتحصیل ما عوضه للمدعي
993.

 أنالناقل التابع الرجوع على الناقل التابع الذي یثبت  أومع ذلك فانه لا یمكن للناقل المتعاقد 

من 766من المادة 2حسب الفقرة 994الضرر و الخسائر اللاحقة بالبضائع لم تحصل على مسافته

بید أنه لا یمكن ممارسة هذا الرجوع ضد ناقل یثبت بأن الضرر لم " هأنالتي تنص على ج .ب.ت

."یحصل على مسافته 

الجزء من الرحلة الذي حصلت فیهإثباتیستحیل على المدعي  أوعملیة یصعب الناحیة المن 

قد أن یرفع دعواه ضد الناقل المتعادعي معلى ال الأحسنمن بالتاليالخسائر و تحدید الناقل المسؤول، ف

.995عدم قبول دعواه إلىو هذا تفادیا لكل احتمال یؤدي 

.الناقل الفعلي-2

 إلىجزء منها  أوالنقل دون وثیقة شحن مباشرة، أن یعهد بتنفیذ كل عملیةیجوز للناقل المتعاقد 

منه الناقل الذي یتعهد بتنفیذ المادي و الفعلي لعملیة و الذي یقصد 996یسمى الناقل الفعلي آخرناقل 

.997النقل المتفق علیها بین الناقل المتعاقد و الشاحن

.186إیلي صفا، المرجع السابق، ص -993

.55، ص المرجع السابقخلیل إبراهیم محمد خلیل، -994

المجلة الأكادیمیة للبحث ، "إشكالیة تحدید صفة الناقل البحري في منازعات النقل البحري في القانون الجزائري"بن الصغیر شهرزاد،-995

.127، ص 2018ة، یرة، بجایة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میكل، 1، العدد القانوني

.89، المرجع السابق، ص )قواعد و أحكام (عدلى أمیر خالد، عقد النقل البحري -996

.127سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -997
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و مع ذلك یعد مسؤول اتجاه هذا ،علاقة عقدیة بین الناقل الفعلي و الشاحن أيوجد تنه لا أیظهر 

و الخسائر التي تلحق بالبضائع خلال مرحلة النقل التي تعهد بانجازها بموجب الأضرارعن كل الأخیر

، إلا أن 999مبورجامن اتفاقیة ه10من المادة  02الفقرة  أكدتهو هذا ما ،998اتفاقه مع الناقل المتعاقد

و الناقل الاتفاق أو التعهد الذي یتم بین الناقل المتعاقدمن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى هذا النوع 

.الفعلي من خلال فحص القانون البحري الجزائري

الناقل الفعلي ضد و أسؤولیة ضد الناقل المتعاقد دد حق المضرور بالرجوع بدعوى المبذلك یتح

قبلیتعین على المدعي إلا أنه،و الخسائر التي تلحق بالبضائعالأضرارمسؤولان عن أنهماذلك 

و الخسائر التي لحقت بالبضائع الأضرار أنمن یتأكد أنالمسؤولیة رجوعه على الناقل الفعلي بدعوى

الناقل الفعلي یشمل فقط نطاق مسؤولیة  أنذلك  ،قد حصلت خلال المدة التي كانت البضاعة في عهدته

و  امبورجمن اتفاقیة ه10من المادة  1الفقرة  أكدتهو هذا ما ،1000كانت البضائع في عهدتهالمدة التي

.1001من قانون التجارة البحریة المصري 123من المادة 1التي تقابلها الفقرة 

التلف الذي یلحق البضائع من لحظة تسلمها  أورئیسي عن الهلاك الالناقل المتعاقد المسؤول یبقى

نه عهد أمن المسؤولیة بمجرد له التحررلا یمكن  و إلیه،المرسل  إلىغایة تسلیمها  إلىمن قبل الشاحن 

.1002حمایة لمصالح الشاحنین ،أخرناقل  إلىعملیة نقل البضائع 

ذلك مباشرة ضد الناقل المتعاقد  اهیوجه دعو  أنیتعین على المدعي أثناء مباشرة دعوى المسؤولیة

 أن الناقل الفعلياثبت  إذانه أسیما ، لاإثبات عنصر مسؤولیته هیكلفقد أن توجیهها ضد الناقل الفعلي 

یكون سببا في عدم وجود البضاعة في عهدتهو الخسائر اللاحقة بالبضائع لم تكن خلال مدة الأضرار

.إلزامه بالتعویض

  .129و  128بن الصغیر شهرزاد، المرجع السابق، ص -998

منها بنصها 10من المادة 2أسست اتفاقیة هامبورج مسؤولیة الناقل الفعلي عن الأضرار و الخسائر التي تلحق بالبضائع بموجب الفقرة -999

".جمیع أحكام هذه الاتفاقیة المنظمة لمسؤولیة الناقل تنطبق أیضا على الناقل الفعلي عن النقل الذي یقوم هو بتنفیذه "على أنه 

  .37و  36، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -1000

.89، ص نفس المرجع، )قواعد و أحكام (عدلى أمیر خالد، عقد النقل البحري -1001

.36مرجع السابق، ص ، ال1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -1002
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.مجهز السفینة /ب

فبموجبها تثبت صفة ،البضائعهلاك أو تلف مسؤول عن التعد وثیقة الشحن مرجع تحدید الناقل 

.1003التي تلحق به رالخسائو  الأضرارعن  متعاقد في مواجهة المدعي و تعویض هذا الأخیرالناقل ال

ففي هذه  ،غیر دقیق أوذكر بشكل غیر صحیح ینه أو أ ،قد لا یذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن

754التي تحمل البضاعة على متنها هو الناقل و هذا ما تضمنته المادة 1004الحالة یعد مجهز السفینة 

قرار المحكمة العلیا الذي صدر عن الغرفة التجاریة و البحریة أیضا أكدهو هذا ما ، 1005ج .ب.تمن 

عدم ذكر اسم الناقل  أننه من المقرر قانونا بألما قضى 39957تحت رقم 07/09/1987بتاریخ 

القضاء بخلاف إن و من ثم فهو الناقل و یكون مسؤولا، مجهز السفینة فیكونبوضوح في وثیقة الشحن

.1006ذلك یعد خرقا للقانون

كها و الخسائر التي تلحق بالبضائع نتیجة هلاالأضرارمجهز السفینة عن تتحقق مسؤولیة بذلك 

لم یرد اسم الناقل في وثیقة الشحن أو أنه متى ،لى أصحاب الحق فیهاإأو تلفها أو التأخر في تسلیمها 

من 802لمادة خسائر لاحقة بالبضاعة طبقا لالضرار أو و ثبتت أیضا الأ،لم یكن صحیحا أو واضحا

و مواجهة من مجهز السفینة ، و یكون للمدعي المضرور حق مباشرة دعوى المسؤولیة ضد ج.ب.ت

.أجل التعویض

:الثانيالفرع  

  .إلزامية الإخطار بالأضرار و الخسائر

و الخسائر الأضرارعن كافة بإخطاره إلیهتعویض المرسل  إلىتبدأ دعوى مسؤولیة الناقل الرامیة 

إمااتخاذ قرار حولها و ذلك بالهلاك أو التلف أو التأخر، و إعلامهجل أهذا من ،1007اللاحقة بالبضائع

.1008 للدعوى الاستعدادبرفض الطلب و إماالقضاء و إلىبحل النزاع ودیا دون اللجوء 

1003 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit. p 367.

یعتبر مجهزا كل شخص طبیعي أو معنوي "منه بنصها على أنه 572عرف القانون البحري الجزائري مجهز السفینة بموجب المادة -1004

".على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفینة یقوم باستغلال السفینة على اسمه إما بصفته مالكا للسفینة و إما بناء

إذا لم یذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن، عد مجهز السفینة التي تحمل البضاعة على "ج كالتالي .ب.من ت754جاء نص المادة -1005

".متنها هو الناقل، و كذلك الحال عندما یذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن بشكل غیر دقیق أو غیر صحیح

علیا، عدد ، المجلة القضائیة للمحكمة ال39957، ملف رقم 09/07/1989، بتاریخ )التجاریة و البحریة (قرار المحكمة العلیا -1006

المرجع السابق، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري و الاتفاقیات الدولیة، بسعید مراد، :أنظر، 71، ص 1991،الجزائر، 1

  .317ص 

1007 - FRANCIS SAUVAGE, op. cit. p 134.
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لما وقف علیه من 1009الناقل علما بعد فحص البضاعة المرسل إلیه إحاطةبالإخطاریقصد 

نه یتمسك بحقه في الحصول على تعویض أو  ،ذلكباضير غیر  هأنإعلامه تلف للبضاعة و  أوهلاك 

.1010أضرار و خسائرمناسب لما لحقه من 

قبل تسلم شحن أوفي میناء الإلیهتلفها یتعین على المرسل  أوالبضاعة بهلاك تحقق في حالة 

كما ،1011عن ذلك  ممثله كتابیا أوالناقل بإخطاریقوم  أن ذلك أثناء أو التفریغالبضاعة في میناء 

بواسطة على الكمبیوتر أوبآلة راقنة أو أویستوي في ذلك إذا كانت الكتابة بخط ید صاحب البضاعة 

أو الهلاك  و نوعطبیعة و مقداربدقةیوضح فیه، 1012أیة وسیلة أخرى من الوسائل الحدیثة للكتابة

التي تجعل منه مجرد ســرد لبیانات بعیدا عن العمومیاتیكون  و 1013البضائعالذي تعرضت لهالتلف 

مما ،إلیهالمرسل یعد الإخطار شرط جوهري و إلزامي على، و 1014لم توضح الغرض من تحریرها

"أنه صها على نبج .ب.تمن 790المادة وفقا لنص و احترام مواعیدهیتعین على هذا الأخیر احترامه

خسائر أو أضرار للبضاعة، یقوم المرسل إلیه أو من یمثله بتبلیغ الناقل أو ممثله كتابیاإذا حصلت 

التحمیل، قبل أو في وقت تسلیم البضاعة و إذا لم یتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما میناءفي 

.تم وصفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت العكس

فیبلغ عنها خلال ثلاثة أیام عمل اعتبارا من استلام الخسائر و الأضرار ظاهرة تكن و إذا لم 

.البضائع

و  ،"و لا جدوى من التبلیغ الكتابي إذا كانت حالة البضائع محققا فیه حضوریا عند استلامها 

.من اتفاقیة روتردام23من اتفاقیة بروكسل و المادة 3من المادة 6تقابلها الفقرة 

.157، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -1008

ة یسمح للمرسل إلیه أو من ینوب عنه قبل استلام البضاعة بالتحقق من أهمی"على أنه ج .ب.تمن 788من المادة 1تنص الفقرة -1009

".و حالة البضاعة التي تقدم إلیه من قبل الناقل 

.142أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -1010

إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، "ج أنه یجب أن یتم الإخطار كتابیا بنصها على أنه .ب.من ت790من المادة  1أكدت الفقرة  -1011

...".یقوم المرسل إلیه أو من یمثله بتبلیغ الناقل أو ممثله كتابیا

.65، المرجع السابق، ص "و الاتفاقیات الدولیةإجراءات التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري "خلیل بوعلام،-1012

1013 - René RODIERE , Droit maritime, 7 éme édition, op. cit. p 332.

- FRANCIS SAUVAGE, op. cit. p 135.

.65السابق، ص ، المرجع "إجراءات التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیة"خلیل بوعلام، -1014
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بین حالة أثناء تحدیده لآجال الإخطار لمشرع الجزائري قد میز ا أنیتضح المادة السابقة باستقراء

البضاعة من قبل المرسل إلیه مرحلة تسلم أثناءقبل أو ، 1015التلف و الهلاك الظاهر و غیر الظاهر

.الناقل

في میناء سواء للناقل الإخطاریوجه  أنفي حالة الهلاك و التلف الظاهر إلیهالمرسل یلتزم

 أوقبل تسلم البضائع ، أو سواء كان على درایة بهذه الأضرار و الخسائر في ذات المیناء ذالتحمیل إ

.في میناء التفریغ ذلك أثناء

إلى غایة نهایة عملیة  فهمن لحظة اكتشاحالة الهلاك أو التلف الظاهرفي  الإخطارتمتد آجالو 

، إلا أن 1017السالفة الذكر790من المادة  1الفقرة  أكدتهو هذا ما 1016حدكأقصىتسلم البضاعة 

اتفاقیة هامبورج فقد مددت آجال الإخطار في حالة الهلاك أو التلف الظاهر إلى الیوم الذي یلي مباشرة 

.1019منها 19، و هذا ما أكدته بموجب الفقرة الأولى من المادة 1018تسلیم البضاعة للمرسل إلیه 

تبدأ أیام)03(ثلاثة إلىالناقل البحري إخطارجالآتمدد و التلف غیر الظاهرأالهلاك في حالة 

و هذا ما،وفقا للقانون البحري الجزائريمن قبل المرسل إلیه للبضاعة1020التسلم الفعلي وقتمن 

حد قراراتها الصادرة عن الغرفة التجاریة و البحریة بتاریخ أالعلیا في ة المحكمأیضا أكدته

یكون الهلاك أو التلف ظاهرا عندمــا یمكن للشــخص العادي اكتشــافه وملاحظته بمجرد النظــرة الأولى للبضاعة في شــكلها الخارجي -1015

الهــلاك أو  حالــةبــدون حاجة إلــى فتح الطرود أو فــك الأغلفة التي تحتــوي البضاعــة بل بمجــرد الوقــوف علیها تظهر عیوبهــا بعكس 

التلف غیر الظاهر هي الحالة التي لا یتمكن فیها المرسل إلیه أو ممثله من التحقق من حالة البضائع والتأكد من سلامتها وتطابقها 

إجراءات "خلیل بوعلام، :أنظر،تحتــوي البضاعــة و التمعن فیهللمواصفات المدونة في سند الشــحن فتح الطرود أو فــك الأغلفة التي

.68، ص نفس المرجع، "التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیة

.194، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -1016

یفترض أن یكون الناقل، في غیاب ما یثبت العكس، قد سلم "من اتفاقیة روتردام بنصها على أنه 23تقابلها الفقرة الأولى من المادة -1017

البضائع وفقا لوصفها الوارد في تفاصیل العقد ما لم یكن قد وجه إشعار بحدوث هلاك أو تلف للبضائع یبین الطبیعة العامة لذلك 

أیام عمل في مكان 7لى الناقل أو الطرف المنفذ الذي سلم البضائع، قبل وقت التسلیم أو عنده أو في غضون الهلاك أو تلف، إ

".التسلیم بعد تسلیم البضائع إذا لم الهلاك أو التلف ظاهر 

.194، ص المرجع السابق، 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -1018

ما لم یقم المرسل إلیه بإخطار الناقل كتابة بالهلاك أو التلف مع تحدید "اتفاقیة هامبورج على أنه 19نصت الفقرة الأولى من المادة -1019

الطبیعة العامة لهذا الهلاك أو التلف، و ذلك في تاریخ لا یتجاوز یوم العمل الذي یلي مباشرة تسلیم البضائع كما هي موصوفة في 

".، فإذا لم تكن هذه الوثیقة قد أصدرت اعتبرت قرینة ظاهرة على أنها سلمت بحالة سلیمة وثیقة النقل

، رسل إلیه، و یحصل القبول من طرفهمن المستقر قانونا أن التسلیم بالمعنى القانوني یتم عندما یعرض الناقل أو ممثله البضائع للم-1020

،الجزائر، 3، المجلة القضائیة، عدد 112383، ملف رقم 1994جانفي 17بتاریخ ،)التجاریة و البحریة (قرار المحكمة العلیا :أنظر

.132، ص 1994
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أس .أم.شركة أرضد ) كات ( ن .ت. بین الشركة ج121148في القضیة رقم 14/03/1995

..بنصها على أنه )ألمانیا (تاماریس لإبن  ، فیتم التبلیغ عنها ظاهرة الأضرارإذا لم تكن الخسائر أو "

أن  –قرار المنتقد بمراجعة ال–خلال الثلاثة أیام اللاحقة، اعتبارا من تاریخ استلام البضائع، و لما ثبت 

قضاة المجلس رفضوا دعوى الطاعنة في التعویض، على أساس أن التحفظات لم تتم وقت التفریغ، و أن 

بدءا من التحفظاتلیس للناقل أي مسؤولیة عنها، فإنهم خالفوا القانون الذي ینص على احتساب آجال 

احتكارة و لو أن عملیات التفریغ من تاریخ التسلیم و لیس التفریغ، و أن مسؤولیة الناقل تبقى قائم

غیر أن اتفاقیة هامبورج ، ة الذكرالسالف790المادة من 2الفقرة  و هذا ما أكدته1021مؤسسة المیناء 

یوم من تاریخ 15بمدةحددت آجال توجیه الإخطار للناقل في حالة الأضرار و الخسائر غیر الظاهرة 

.1022منها 19من المادة 2تسلم البضاعة من قبل الناقل طبقا لأحكام الفقرة 

التحقق من البضائع بین حالة ب الإخطار من عدمهو لوجأثناء تحدیده  لككذالمشرع الجزائري میز

ون كالإخطار ییتضح أنالسابقة الذكر 790بحضور الناقل و حالة عدم حضوره، فباستقراء نص المادة 

لا لما یكتشف الأضرار و الخسائر دون حضور الناقل، إلا أن المرسل إلیه وجوبي من قبل المرسل إلیه 

الناقل من حالة البضاعةو بحضورتحققه هو أثناءالتي یكتشف بها الأضرارعن  خطارالإبیلتزم 
.1024منها 19من المادة 3و هو الحكم الذي تضمنته اتفاقیة هامبورج هي الأخرى بموجب الفقرة ،1023

نه وجب على إف ،ج.ب.تمن 790بها المادة أتتانونیة التي قال الأحكاممختلف  إلىبالرجوع 

 إلا ،شكل معین لأيلا یخضع ، غیر أنه التلف كتابیا للناقل أوبالهلاك الإخطاریوجه  أن إلیهالمرسل 

الإخطاریوجه هذا  أنیجب و  ،طبیعة الضرریكون مسببا حتى یتمكن الناقل من معرفة   أننه یجب أ

.1025سابقا محددةآجالممثله في  إلى وأالناقل  إلىمن ممثله  أو إلیهمن طرف المرسل 

، 01،المجلة القضائیة، عدد 121148، ملف رقم 14/03/1995، صادر بتاریخ )الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا -1021

.186، ص 1995الجزائر، 

إذا كان الهلاك أو التلف غیر ظاهر، تسري بالقدر نفسه أحكام الفقرة "من اتفاقیة هامبورج كالتالي 19من المادة 2جاء نص الفقرة -1022

".یوما متصلة تلي مباشرة یوم تسلیم البضائع إلى المرسل إلیه 15من هذه المادة إذا لم یوجه الإخطار الكتابي خلال 1

لا یلزم توجیه الإشعار المشار إلیه في هذه المادة فیما یتعلق بالهلاك أو "من اتفاقیة روتردام على أنه 23من المادة  3أكدت الفقرة  -1023

التلف الذي یتأكد حدوثه من خلال تفقد للبضائع یشارك فیه الشخص الذي سلمت إلیه البضائع و الناقل أو الطرف المنفذ البحري 

".یله المسؤولیة الذي یجري تحم

إذا كانت قد أجریت بصورة مشتركة من الطرفین عملیة معاینة أو "من اتفاقیة هامبورج كالتالي 19من المادة 3جاء نص الفقرة -1024

".فحص لحلة البضائع وقت تسلیمها إلى المرسل إلیه انتفت الحاجة إلى توجیه الإخطار الكتابي

1025 - DELEBECQUE Philipe, op. cit. p 550.
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و الاتفاقیات الدولیة و في المیعاد أالبحري الجزائري القانونبالشكل الذي یوجبه الإخطارتوجیه  إن

و  الأضرارحجیة قاطعة على حصول تلك  أوالمحدد لا یرتب بذاته حجیة على قیام مسؤولیة الناقل 

 أوالهلاك  أنصاحب الحق في البضاعة على  أو إلیهنما قرینة ظاهرة لصالح المرسل ، إ1026الخسائر

لم یسلم البضاعة الأخیرهذا  أناسة الناقل و تواجدها في حر أثناءالتلف اللاحق بالبضائع قد حصل 

قرینة بسیطة في مواجهة الناقل، ذلك أنه هي الأخرى أنها ، إلانة علیها في وثیقة الشحنبالحالة المبی

.1027التلف أوبالهلاك الإخطاررد في و عكس ما إثباتیجوز له 

خارج  أومحدد غیرالإخطاركان أو  إطلاقاالناقل بإخطارإلیهحالة عدم التزام المرسل  في

تسلم البضاعة ن هذا الأخیر قدأهو محتواها و  ،إلیهیعد قرینة في مواجهة المرسل القانونیة، الآجال

من  1الفقرة طبقا لنص 1028بحالة جیدة و طبقا للمواصفات التي كانت علیها مبینة في وثیقة الشحن

نه لیس من أ من اتفاقیة هامبورج، إلا 1الفقرة و التي تقابلها ج .ب.ت منالسالفة الذكر790المادة 

حرمانه من الرجوع بدعوى للناقل یؤدي التلف  أوبالهلاك إخطارإلیهن عدم توجیه المرسل أش

.1029علیهالمسؤولیة 

التحرر هذا الأخیر ، و إذا أراد على الناقلالإثباتیكون عبئ ،خطارالمرسل إلیه للإتوجیه عند 

نه أ إلاالبضائع في عهدته، وجودمدة لم تحصل خلال و الخسائر من المسؤولیة أن یثبت أن الأضرار 

كون على یمسؤولیة الناقل إثباتو  وقوع الأضرارإثباتن عبئ إللناقل فالإخطارفي حالة عدم توجیه 

تي كانت علیها مدونة في نه لم یستلم البضاعة طبقا للمواصفات الأو الذي یثبت إلیهعاتق المرسل 

و الخسائر قد حصلت خلال مدة وجود البضاعة في عهدة الأضرار أنأیضا إثباتهو  ،وثیقة الشحن

.1030الناقل

.280مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص -

1026 - RENE RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE, op. cit. p 370 et 371.

- René RODIERE , Droit maritime, 7 éme édition, op. cit. p 332.

.230، المرجع السابق، ص 1990لسنة 8محمد كمال حمدى، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة رقم -1027

- René RODIERE , Droit maritime, 7 éme édition, op. cit. p 332.

1028 - FRANCIS SAUVAGE, op. cit. p 137.

.227سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -

1029 - Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit. p 397.

1030 - René RODIERE , Droit maritime, 7 éme édition, op. cit. p 332.

  .146و  145أسیل باقر جاسم، المرجع السابق، ص -
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ن و هذا لأه، حولصریح لم یتضمن القانون البحري الجزائري أي نص بالنسبة للإخطار بالتأخر، 

الناشئة لحق بالبضاعة دون الأضرار الذي یالهلاك أو التلفیشمل فقط ج .ب.تمن 790نطاق المادة 

نه كان في ضن المشرع أن الأضرار و الخسائر التي تنشأ عن التأخر في أ، أو تسلیمهاالتأخر في  عن

هامبورج  ة، خلافا لاتفاقیو لیس المرسل إلیهتسلیم البضاعة تندرج ضمن الأضرار التي تلحق بالبضاعة

أن یقوم بإخطار الناقل عن منها على المرسل إلیه 19من المادة 5بموجب الفقرة  ةالتي تفرض صراح

یتم فیه التسلیم  أنیوما تبدأ من الیوم الموالي للیوم الذي یجب 60التأخر في وصول البضاعة خلا مدة 
1031.

و الخسائر التي تلحق الإضرارللناقل عن إلیهالمرسل یوجههالذي  الإخطارفضلا عن شرط 

.في مواجهة الناقل إثباتهماعلى شرطي الصفة و المصلحة و المرسل إلیه یتوفر  أنیجب ،لبضائعبا

، من 1032الإداریةالمدنیة و الإجراءاتروط قبول الدعوى بموجب قانون نظم المشرع الجزائري ش

شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و مصلحة  لأيلا یجوز "نه أمنه بنصها على 13المادة خلال

."محتملة یقرها القانون أوقائمة 

حق له في الطرف الذي  ،یتحدد صاحب الحق في رفع الدعوىالسالفة الذكرلمادة لنص اطبقا 

صفة الذو  الطرفو في مجال النقل البحري للبضائع یتحدد ، 1033القضائیة لحقه حصول على الحمایةال

.1034الحامل الشرعي لوثیقة الشحن شخصفي الدعوى في ال

یتوفر المدعي على  أن أیضابل یستوجب ،لا یكفي لنشوء حق في الدعوى توفر الصفة فقط

 أنالمضرور إلیهیتعین على المرسل ، مما1035القضاء إلى لجوءهالمصلحة و المنفعة یجنیها من وراء 

و الخسائر اللاحقة بالبضائع، رالأضرایثبت مصلحته في الدعوى التي تتمحور حول تعویضه عن 

في تسلیم ما لم لا یستحق أي تعویض عن أي خسارة نتج عن التأخیر "من اتفاقیة هامبورج على أنه 19من المادة 5تنص الفقرة -1031

".یوما متصلة تلي مباشرة یوم تسلیم البضائع إلى المرسل إلیه 60یوجه إخطار كتابي إلى الناقل خلال 

ر . ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج2008فیفري 25، موافق ل 1924صفر 18، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1032

.2008فیفري 23صادرة في  21عدد 

.81بن دومیة سعدیة، المرجع السابق، ص -1033

.70علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص -1034

لونیسي علي، 2، جامعة البلیدة 6، عدد مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة،"شروط قبول الدعوى"مقفولجي عبد العزیز،-1035

.118، ص 2013البلیدة، 
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خلال وجود البضاعة في عهدة ، و إثباته أیضا وقوعها التلف الحاصل بالبضائع وأالهلاك  بإثباته

.1036و من ثم یكون الناقل مسؤولا مسؤولیة مفترضة اتجاهه عن التعویض،الناقل

: الثانيالمطلب  

الجهة القضائية المختصة و آجال تقـادم الدعاوي

نشوء نزاعات بصدد عندن تحدید الاختصاص القضائي أمن أي حكم في شاتفاقیة بروكسلخلت 

فكرة تضمین وثائق الشحن شروط من نتائج ذلك أن انتشرتو كان  ،تنفیذ عقد النقل البحري

الاختصاص القضائي من طرف الناقل و التي بموجبها یتم تعیین الجهات القضائیة المختصة بالفصل 

.1037في النازعات 

لا شك أن أمر ترك تعیین المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة من تنفیذ عقد النقل 

قد یغري الطرف الأقوى على إرهاق الطرف الأخر بشروط تسند الاختصاص إلى محاكم ،لأطراف النزاع

 دأیضا یعشك فیه و مما لا ،1038و نفقات یكبده مشقات قد الأمر الذي ، و هوبعیدة عنه أو غریبة

.1039ذلك أن شروط الاختصاص یملیها الناقل بإرادته المنفردة ،إلیهو المرسل وق الشاحنحقل إجحاف

إلى جانب القوانین و روتردام اتفاقیة لتدارك نقائص اتفاقیة بروكسل جاءت اتفاقیة هامبورج و 

تحولا هاما و هذه المرحلة عد تو  ،متعلقة بالاختصاص القضائيأحكاملتحدد 1040الداخلیة للدول 

قواعد هو الآخر كرس المشرع الجزائري و لقد ، مجال النقل البحريضروریا للفصل في أي نزاع ینشأ في 

الإجراءاتبموجب قانون للفصل في النزاعات المتعلقة بتنفیذ عقد النقل الاختصاص القضائي أحكامو 

جل تدارك و مواجهة أو هذا من ،1041ري الجزائريالقانون البحإلیهالذي یحیلنا الإداریةالمدنیة و 

1036 - FRANCIS SAUVAGE, op. cit. p 138.

.76سعید یحیي، المرجع السابق، ص -1037

.187، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -1038

، كلیة 42، عدد العلوم الإنسانیةمجلة ، "اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع بالمقارنة مع اتفاقیة بروكسل"بودلیو سلیم، -1039

.524، ص 2014، قسنطینة، 1الحقوق، جامعة قسنطینة 

جب المادة المصري بمو حددت المحاكم المختصة في الفصل في النزاعات الناشئة عن تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون-1040

  .249ص محمد كمال حمدى، المرجع السابق، :أنظر، من القانون البحري245

یتضح أن إجراءات رفع الدعوي الناشئة عن تنفیذ عقد النقل تتم حسب قواعد قانون الإجراءات ج .ب.تمن 745باستقراء نص المادة -1041

ترفع القضایا التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا حسب قواعد "المدنیة و الإداریة بنصها على أنه 

  ".ن العام القانو
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تحدید الاختصاص القضائي تخویلسلبیات الناتجة عن الاتفاقیة بروكسل و  هاتشهدالنقائص التي 

.الأولالفرع  (النزاع  طرافلأ (

،ختصاص القضائيلإللجانب تحدیدها  إلىللدول سعت الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیة

التقادم من أجالو یعد احترام ،عاوي الناشئة عن تنفیذ عقد النقلخاصة بالتقادم في الدأحكاموضع  إلى

ترفع الدعوى في المیعاد المحددة قانونا حتى لا  أننه یجب أذلك  ،لقبول الدعوىالأساسیةالشروط 

 أنة خاص،من اللازمأكثریتماطل صاحب الحق في رفع دعواه و یجعل المدعى علیه ینتظر مدة 

).الفرع الثاني(1042ضروري في النشاط البحري أمرضبط المواعد 

:الفرع الأول

  في دعاوي مسؤولية الناقـل البحري  الاختصاص القضائي  

في الدعاوي الناشئة عن تنفیذ عقد النقل بین القوانین للمحاكمیختلف الاختصاص القضائي 

و )  أولا( یتحدد هذا الاختصاص باختصاص نوعي و كما ،الداخلیة للدول و بین الاتفاقیات الدولیة

.)ثانیا(إقلیمياختصاص 

.الاختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة في دعوى المسؤولیة: أولا

یكونو  ،الناقل الذي یعد تاجراصفة  إلىاعتبار عقد النقل البحري عمل تجاري كان بالنظر  إن

و  ،1043لحاجاته التجاریة النقل عقد أبرمتاجرا و هذا الأخیر كان إذاالشاحن  إلىعملا تجاریا بالنسبة 

.1044برمه لحاجاته الخاصةأو  متمتعا بصفة التاجرلم یكن  إذاقد یكون غیر تجاري بالنسبة له 

 وفقاالتجاریة بحسب الموضوع في نظر القانون التجاري الجزائري من الأعمالعقد النقل یعد

...یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه"أنه على  بنصهاالقانون التجاريمن 2من المادة  20لفقرة ل :–

نفس من 3من المادة 5نه یعد عملا تجاریا بحسب الشكل في نظر الفقرة أو كما "كل الرحلات البحریة 

كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة -:...یعد عملا تجاریا بحسب شكله"التي تنص على أنه القانون و 

".و الجویة البحریة 

.72، المرجع السابق، ص "إجراءات التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیة"خلیل بوعلام، -1042

.285، ص 2012مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة، -1043

1044 - ZAHI.A, op. cit. p 206.
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عقد النقل اعتبارإن تحدید الاختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة في دعوى مسؤولیة الناقل مع

العامة للاختصاص النوعي للمحاكم و المنصوص الأحكام إلىالرجوع كان علینا ،البحري عمل تجاري

منه التي تحدد صلاحیات القسم 531سیما المادة لا ،قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعلیه في 

من صلاحیات القسم التجاري الفصل في المنازعات التجاریة، و عند یكون بنصها على أنه التجاري 

.1045الاقتضاء في المنازعات البحریة 

النظر في دعاوي المسؤولیة ضد الناقل القسم التجاري یكون من اختصاص الأصلمن حیث 

سالفة الذكر تحیلنا ال 531المادة  أن إلا ،الأخرىالتجاري و البحري و كذا النصوص للقانونوفقا البحري 

  .) إ.م.إ.ق(  من نفس القانون32نص المادة  إلى

غیر "على أنه  انتنصمنها و اللتان 7و  5لاسیما الفقرة  إ.م.إ.قمن 32المادة باستقراء نص

ر في جمیع النزاعات ظأنه في المحاكم التي لم تنشأ فیها الأقسام، یبقى القسم المدني هو الذي ین

.باستثناء القضایا الاجتماعیة

تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة 

"نقل الجوي و المنازعات البحریة و ال......بالتجارة الدولیة  بحكمین جدیدین أتتأنهانلاحظ ، ...

یكون من قد ف ،بتنفیذ عقد النقلحول الاختصاص النوعي للقسم المختص في تسویة النزاعات المتعلقة 

 الأقطاب إلىو قد یؤول الاختصاص أقسام،في حالة المحاكم التي لم ینشا فیها اختصاص القسم المدني 

.في حالة وجودهاالمتخصصة المنعقدة في المحاكم

التي تحیلنا إلى نص  إ.م.إ.قمن 531و طبقا لأحكام المادة ،أخر، من حیث الأصلبمعنى 

یكون من اختصاص الأقطاب المتخصصة النظر في جمیع النزاعات من نفس القانون، 32المادة 

غیر أنه ، )السابقة الذكر 32من المادة 7طبقا للفقرة  (البحریة لاسیما دعوى مسؤولیة الناقل البحري 

من 531المادة (إلى القسم التجاريفي حالة عدم انعقادها في تلك المحكمة یؤول الاختصاص 

القسم المدني إلىفان الاختصاص النوعي یؤول أقسام إلىمقسمة غیر المحكمة إذا كانتو  ،)إ.م.إ.ق

.)السالفة الذكر 32من المادة  05الفقرة ( 

ینظر القسم التجاري في المنازعات التجاریة، و عند الاقتضاء، في المنازعات البحریة، وفقا "إ على أنه .م.إ.من ق531تنص المادة -1045

من هذا القانون 32لما هو منصوص علیه في القانون التجاري و القانون البحري و النصوص الخاصة، مع مراعاة أحكام المادة 

."
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.للمحكمة الفاصلة في دعوى المسؤولیةالإقلیميالاختصاص :ثانیا

النقل الناشئة عن تنفیذ عقد نظر في النزاعات لتعیین المحكمة المختصة لأمرترك  أنلاشك 

 إلىالاختصاص بإسنادو هذا  الأخرالطرف  إرهاقعلى  الأقوىمركز الطرف أیضا قد یعزز ،متعادینلل

یكون شرط الاختصاص المرهق موجها  هأنو الغالب  ،كبده مشقات و نفقاتتنائیة عنه  أومحاكم غریبة 

.1046الشاحن إلىمن الناقل 

شرط الاختصاص الإقلیمي تحدید  إلىجانب الاتفاقیات الدولیة  إلىالبحري الجزائري عمد القانون

بتحدد المكان أو البلد الذي یجب اتخاذ  هذاو  ،للمحاكم الفاصلة في النزاعات الناشئة عن تنفیذ عقد النقل

 يتوازن الحقوقللحمایة 1047القانون الذي سیطبق على موضوع النزاع أیضا حدد و تإجراءات التقاضي 

علیه و اختیار الأمرجل تیسیر أالمشرع تقدیم هذه الخیارات للمدعي من  أرادو قد  ،نزاعال بین أطراف

.1048له و النظام القانوني و القضائي الذي یناسبه الأقربالمحكمة 

للمحاكم التي ستتولى حل الإقلیمينص خاص حول الاختصاص  أيلم تتضمن اتفاقیة بروكسل 

على  العقد أطرافمدى صحة اتفاق  إلى إشارة أي أیضاو لم تتضمنالعقد،تنفیذ النزاعات الناشئة عن 

.1049نشوء نزاعات بین الطرفینعندوثیقة الشحن في ختصاص الاشرط  إدراج

عن تنفیذ تحدید المحكمة المختصة في النزاعات الناشئةالتيالإقلیميختلف أحكام الاختصاص ت

اتخذت  انهأ و، تلك المحددة في الاتفاقیات الدولیةالمكرسة في القانون البحري الجزائري عن  و عقدال

شرط الاختصاص القضائي ضمن شروط  إدراجعلى  الأطرافحول شرعیة اتفاق أیضا قرارات مختلفة 

القانون البحري  إطار يي فائالاختصاص القضأحكامما یستدعي منا التطرق و التمییز بین م،عقد النقل

  ).ب(رسة في الاتفاقیات دولیة المكالأحكامعن تلك ) أ( يالجزائر 

.وفقا للقانون البحري الجزائري الإقلیميالاختصاص / أ 

الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الفاصلة تحدد التي  ج.ب.تمن 745المادة من خلال تمعن نص 

غة الفرنسیة و اللغة اللفي  هاهناك اختلاف بین مضمون أنیتضح ، العقدفي النزاعات الناشئة عن تنفیذ 

.187، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -1046

.206، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -1047

.232سوزان على حسن، المرجع السابق، -1048

1049 - KOUKA Abdelkerim, op. cit. p 369.
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باللغة الفرنسیة و التي تسمح المادة لم تتضمن باللغة العربیة الفقرة الثانیة الواردة  أن العربیة، على أساس

التفریغ میناء وأالمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها میناء الشحن أمامالنزاع رفع دعواه  لأطراف

.1050طنيیكون ذلك المیناء داخل التراب الو  أنبشرط 

د النقل ر في الدعاوي الناشئة عن تنفیذ عقالنظیتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم المختصة في 

ترفع القضایا التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام "بنصها على أنه  ج.ب.تمن 745بموجب المادة 

.الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا حسب قواعد القانون العام

محكمة میناء أمام أوالمحكمة التي یوجد فیها میناء شحن البضائع أمامترفع  أنكما یمكن 

".كان في التراب الوطني إذاالتفریخ 

للمحاكم الفاصلة في النزاعات المتعلقة الإقلیميالاختصاص  أنالمادة یتضح باستقراء أحكام

ما و إ 1051 إ.م.إ.قمن 37العامة المنصوص علیها في المادة بالقواعدإمابعقود النقل البحري یتحدد 

  .ج.ب.تمن 745من المادة 2ضمون الفقرة بم

المحكمة التي یقع في أمامعلى المدعي رفع دعواه یتعین إ.م.إ.قمن 37المادة لأحكامطبقا

الجهة ، ترفع الدعوى أمام و إن لم یكن له موطن معروف،دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه

و حالة اختیار المدعي علیه موطن فیؤول الاختصاص للجهة ، القضائیة التي یقع فیها أخر موطن له

القضائیة التي یقع فیها موطنه المختار، و مع ذلك في حالة تعدد المدعي علیهم یعین على المدعي أن 

.1052حدهم أیرفع دعواه أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن 

المحكمة التي یقع في أمام745من المادة 2یرفع دعواه طبقا للفقرة  أنیمكن للمدعي  ذلكمع 

ع في دائرة اختصاص یكون المیناء المختار واق أنمیناء التفریغ بشرط  أودائرة اختصاصها میناء الشحن 

:ج الواردة باللغة الفرنسیة كالتالي.ب.من ت745جاء نص الفقرة الثانیة من المادة -1050

« Elles peuvent, en outre être portées devant le juridiction du port de chargement ou devant le juridiction

du port de déchargement, si celui-ci est situé sur le territoire national ».

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة "إ الاختصاص الإقلیمي للمحاكم كالتالي .م.إ.من ق37حددت المادة -1051

تي یقع فیها آخر موطن اختصاصها موطن المدعي علیه، و إن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة ال

له، و في حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون 

".على خلاف ذلك 

ي یقع في دائرة في حالة تعدد المدعي علیهم، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة الت"على أنه إ .م.إ.قمن 38تنص المادة -1052

".اختصاصها موطن احدهم 
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، و في هذا الصدد قضت المحكمة العلیا في أحد قراراتها أنه یجوز أن یكلف 1053محكمة جزائریة

الالتزامات التي تعاقد علیها  ذمقیما بها لتنفییكن بالحضور كل أجنبي أمام المحاكم الجزائریة حتى و لم 

.1054في الجزائر

مي، على أساسالإقلیالمتعلقة بالاختصاص للأحكاملم یضفي المشرع الجزائري الطبیعة الإلزامیة

و هذا من نفس القانون، 745لمادة جاءت كاستثناء على أحكام ا1055 ج.ب.تمن 747أن المادة 

:هذا الباب في حالةأحكامنه لا تسري أ علىبنصها 

.صراحة الأطرافاتفق علیها أخرى)كوجود شرط الاختصاص (وجود اشتراطات-1

بالنقل الآمرالخاصة بالاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر لما یتعلق للأحكامالحاجة -2

أجنبي، ففي هذه الحالة یؤول الاختصاص المحاكم الدولي للبضائع بین میناء جزائري و میناء 

.المحددة في تلك الاتفاقیة

شرط  إدراجعقد النقل على  لأطرافالحریة  أعطىالقانون البحري الجزائري قد  أنیؤكد كل هذا

.1056م للمحكمة التي تتولى حل نزاعاتهالإقلیميالاختصاص الذي یسمح لهم بتحدید الاختصاص 

.وفقا للاتفاقیات الدولیة الإقلیميالاختصاص  /ب 

أحكاما تسمح في منها 21مادة البموجب  جهامبور اتفاقیة تضمنت،بروكسل خلافا لاتفاقیة

حق ناشئ عن سوء تنفیذ عقد النقلبأيعند الادعاء من محكمةمجملها للمدعي برفع دعواه أمام أكثر
لعمل ، و أعطت الاختصاص الإقلیمي للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المحل الرئیسي 1057

، و إن لم یكن له محل عمل رئیسي، فالمحل )مقره الاجتماعي إذا كان شخص معنوي (المدعي علیه

.منه54بموجب المادة 1966تبنى المشرع الجزائري نفس أحكام الاختصاص الإقلیمي المكرسة في القانون الفرنسي لعام -1053

- Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit. p 399 et 400.

، المجلة القضائیة، العدد الأول، 120612، ملف رقم 27/09/1994بتاریخ ، صادر)الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا -1054

.182، ص 1995الجزائر، 

لا تسري أحكام هذا الباب، "من نفس القانون كالتالي 745الاستثناء على الأحكام الواردة في المادة ج .ب.تمن 747حددت المادة -1055

حالة وجود اشتراطات أخرى لم یتفق علیها صراحة، و تسري عند الحاجة الأحكام مع التحفظ للاستثناءات المححدة فیما یلي، إلا في

الخاصة للاتفاقیة الدولیة التي تناول هذا المیدان و التي انضمت إلیها الجزائر و ذلك في النقل البحري المتمم بین الموانئ الجزائریة

".و الموانئ الأجنبیة 

1056 - ZAHI.A, op. cit. p 211 et 212.

.166محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -1057
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النزاع  طرافلأیمكن ذلك و مع د، أو في میناء الشحن أو التفریغ، رام العقالاعتیادي لإقامته، أو بمكان إب

المحكمة التي ستتولى الفصل في نزاعاتهم و اتفاقهما على تحدید تضمین عقد النقل شرط الاختصاص

.غیر المحاكم المحددة بموجب الاتفاقیة،أیا كانت

المتعلقة الاتفاقیة أحكامنه لا یجوز مخالفة فإ، من نفس الاتفاقیة21المادةمنالثالثةوفقا للفقرة 

.1058یكون باطلافاق یكون مخالفا لهاو كل ات،المادةنفس بموجب المحددة يقلیمالإبالاختصاص 

في محاكم المختصة لل امنها ضمن الفصل الرابع عشر تعداد66اتفاقیة روتردام تناولت المادة أما

أحكاملم یجعلوا قیة الاتفاواضعوا أنیتضح النظر في الدعاوي التي قد تنشأ عن تنفیذ عقد النقل، و 

أمام الأطراففتحت المجال لأنها و هذا  ،لأطرافلبالنسبة إلزامیةالإقلیميالمادة المتعلقة بالاختصاص 

.بموجب شرط الاختصاصللاتفاق على تحدید المحكمة التي ستتولى النظر في نزاعاتهم

نه إف ،الاختصاص الواردة ضمن الاتفاقیةأحكامعقد النقل تطبیق  أطرافكان في ضن  إذانه أ إلا

مكان  آوالمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مقر الناقل أمامیرفع دعواه  أنیتعین على المدعي 

.1059التفریغ أوفي میناء الشحن  أومكان التسلیم  أو تسلمال

:الثانيالفرع  

  تقـادم دعوى المسؤولية  

أمام المدعي ة ر محددة و قصیآجالجاني الاتفاقیات الدولیة  إلىفرض القانون البحري الجزائري 

وقت مستطاع بأسرع العقدو هذا رغبة في تصفیة النزاعات الناشئة عن تنفیذ ،ضد الناقل لرفع دعواه

،حمایة لمصالح الناقلین حتى لا تتراكم علیه الدعاوي و التعویضات على النحو الذي یعسره عن تلبیتها

.1060 الأدلةحمایة للمدعي خاصة من ضیاع أخرىو من جهة 

.189، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -1058

للمحكمة یمتثل إذا لم یتضمن عقد النقل اتفاقا بشأن اختیار حصري "من اتفاقیة روتردام على أنه 66من المادة 1تنص الفقرة -1059

:، حق للمدعي أن یرفع دعوى قضائیة بمقتضى هذه الاتفاقیة على الناقل72أو المادة 67لأحكام المادة 

مكان تسلیم المتفق علیه في عقد النقل ، -مقر الناقل ، -:أمام محكمة مختصة یقع ضمن نطاق ولایتها احد الأماكن التالیة -

المیناء الذي تحمل فیه البضائع على السفینة في البدایة ، أو في المیناء الذي تفرغ -د النقل، مكان تسلیم المتفق علیه في عق-

".فیه البضائع من السفینة في النهایة 

.234، المرجع السابق، ص 1990لسنة 8محمد كمال حمدى، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة رقم -1060
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 إلا ،تقادم الدعاويأمدالاتفاقیات الدولیة لفكرة تحدید  والقانون البحري الجزائري إرساءبالرغم من 

هذا  أكثرو لفهم و بدایة سریانها، خاصة المتعلقة منها بالمدة الأحكام تلكناك اختلاف فيأن ه

القانون  إطارفي  مدته و بدایتهو ثانیا بیان ،القانوني للتقادمالأساستحدید  أولاموضوع یتعین علینا ال

.و الاتفاقیات الدولیةالجزائريالبحري 

.تقادم دعوى المسؤولیة في القانون البحري الجزائري أساس :أولا

تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد النقل بموجب نص المواد أحكامالقانون البحري الجزائري  كرس

.منه 744و  743و  742

المذكورتین أدناه،  744و  743لأحكام المادتین التحفظاتمع "نهأعلى  742فنصت المادة 

ناتجة عن عقد النقل البحري بمرور سنتین من یوم تسلیم البضاعة أو الیوم الذي تتقادم الدعوى ال

".تسلم فیه  أنكان یجب 

تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة "نهأعلى  743و نصت المادة 

.للبضائع المنقولة بموجب وثیقة الشحن بمرور عام واحد

المدة إلى عامین باتفاق مبرم بین الأطراف بعد وقوع الحادث الذي یترتب بید أنه یمكن تمدید هذه 

".علیه رفع الدعوى 

یمكن رفع دعاوى الرجوع حتى بعد انقضاء المدة المذكورة "على أنه 744المادة أیضا و نصت 

لمبلغ في المادة السابقة على ألا تتعدى ثلاثة أشهر من الیوم الذي یسدد فیه من رفع دعوى الرجوع ا

".المطالب ب هاو یكون استلم هو نفسه تبلیغ الدعوى 

مختلف الدعاوي تقادم آجالبین المشرع الجزائري میزیلاحظ أن المواد السابقة أحكامباستقراء كل 

تقادم كل دعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري ما عاد دعاوي المسؤولیة آجال فجعل ،الناشئة عن النقل

.سالفة الذكر742بموجب المادة و دعاوى الرجوع بمدة سنتین ضد الناقل 

دعوى الناقل ضد الشاحن عن ،السالفة الذكر742الدعاوي التي تدخل في نطاق المادة أمثلةمن 

خطأ مندوبیه باعتباره مسؤولا  أوو الخسائر التي تلحق بالسفینة و بضائع الغیر من جراء خطئه الأضرار

الدعوى التــي یرفعها الناقل ضد الشــاحن عن مســاهمته في ، أوج.ب.تمن 779ن ذلك وفقا للمادة ع
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من 797طبقا للمادة للمطالبة باجرة النقل إلیهدعوى الناقل البحري ضد المرسل ، أو 1061المسئولیة

المرسل غیر المبرر لاستلام تأخراللخسائر التي تلحق به من جراء تعویضه امطالبته بنفس القانون أو

  .نمن نفس القانو 794طبقا للمادة إلیه البضائع منه

التي جاء و  743المادة بموجبتقادم دعوى مسؤولیة الناقل جالآالمشرع الجزائري أسسمع ذلك 

ترفعو یشمل نطاق هذه المادة كل دعاوي التي ،سالفة الذكر742المقرر في المادة المبدأكاستثناء عن 

.المؤمن، أو طرف الناقلین الفعلیین الآخرین أو إلیهالمرسل  أوضد الناقل سواء من طرف الشاحن 

تقادم دعوى الرجوع من قبل المؤمن ضد الناقل آجالالجزائريالمشرعأسس744بموجب المادة 

و اقل المتعاقد، أو رجوع الناقل الفعلي أو التابع على النجل استیفاء التعویضات التي دفعها للمدعي أمن 

تقادم أجالو التي تضمنت 743المكرس في المادة المبدأكاستثناء على الأخرىجاءت هذه المادة هي 

.كل الدعوي ضد الناقل

آجال1062منها3من المادة 6من الفقرة 4بموجب البند الأخرىاتفاقیة بروكسل هي حددت 

أو من التاریخ الذي كان ینبغي تسلیمها البضاعةتاریخ تسلیممن سنة بمرور تقادم الدعاوي ضد الناقل

تقادم 1968بها بروتوكول عام أتىمكرر من نفس المادة التي 6و كما تضمنت الفقرة ، 1063فیه

صدر خطاب ضمان مقابل حصوله على أالذي  الشاحنرجوع بالضمان التي یرفعها الناقل على الدعاوى 

.1064سند شحن نظیف خال من التحفظات

الناقل  طرفمن حول الدعاوي التي ترفع أحكاملم تتضمن أنهاما یلاحظ على اتفاقیة بروكسل 

نتیجة  أوالتي تلحق به نتیجة لخطئهما الأضرارجل الخسائر و أمن إلیهالمرسل  أوضد الشاحن 

لأجرةجل استیفائه أالدعاوي التي یقیمها الناقل ضدهم من  أو إلى ،مندوبهما إلىالتي تنسب الأخطاء

.72، المرجع السابق، ص "إجراءات التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیة"خلیل بوعلام، -1061

مكرر یعفى الناقل و السفینة 6مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة "من اتفاقیة بروكسل على أنه 3من المادة 6من الفقرة 4ینص البند -1062

مسؤولیة أیا كانت فیما یتعلق بالبضائع، إذا لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاریخ تسلیمها أو من التاریخ في جمیع الأحوال من كل 

".الذي كان ینبغي تسلیمها فیه، و مع ذلك فیجوز إطالة هذه المدة باتفاق الطرفین بعد قیام سبب الدعوى

  .325ص  أحمد محمود حسنى، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق،-1063

1064 -VIALARD A, op. cit. p 428.

.198، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -
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6من الفقرة 3طبقا البند دة على هذا النوع من هذا الدعاويمحدآجاللم تتضمن  هاأنلاسیما ،النقل

.1065المذكورة أعلاه 

20مدة تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد النقل بموجب المادة هي الأخرى  جهامبور اتفاقیة أسست

كافة الدعاوي التي یشمل تقادم أن نطاق ال1066یظهر من خلال الفقرة الأولى من نفس المادة  و ،منها

ضد من طرفهو أترفع ضد الناقل  أندعاوي التي یمكن ال عن تنفیذ عقد النقل، و منهاتنشأ  أنیمكن 

.1067الحق في البضاعةأصحاب

كلو یشمل ،دعاوي الرجوعحددت أساس تقادمأنهامن نفس المادة 5یستفاد من نص الفقرة 

الحق لأصحاب أداهلاستیفاء مبلغ التعویض الذي الآخرینالدعاوى التي یقیمها مثلا الناقل ضد الناقلین 

1068في البضاعة

مدة تقادم محددة  إلىاتفاقیة روتردام كل النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري أخضعت، أخیراو 

و مع هذا تناولت بموجب المادة 1069منها 62من المادة  الأولىقرة بسنتین و هذا ما كرسته بموجب الف

.تقادم دعاوي الرجوع أساس1070منها64

النزاع في حالة الدعاوي الناشئة عن عقد النقل دون  أطرافمكنت فإنها63و بموجب المادة 

بعد )علیهالمدعى (من طرف المطالب بإجازةو ذلك عدة مرات الآجال تمدید  إلىدعاوي الرجوع 

.للمدعيیوجهه  إعلانطلب 

.209بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، ص -1065

أیة دعوى تتعلق بنقل البضائع بموجب هذه الاتفاقیة تسقط بالتقادم"من اتفاقیة هامبورج على أنه 20تنص الفقرة الأولى من المادة -1066

".إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي او التحكیم خلال مدة سنتین 

.201، ص نفس المرجع، 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -1067

.248سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -1068

لا یجوز أن تقام إجراءات قضائیة أو تحكیمیة فیما یتعلق "من اتفاقیة روتردام على أنه 62تنص الفقرة الأولى من المادة -1069

بالمطالبات أو النزاعات الناجمة عن الإخلال بواجبات من الواجبات المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة بعد انقضاء فترة قدرها 

".سنتان 

یجوز للشخص الذي تلقى علیه المسؤولیة أن یرفع دعوى تعویض بعد انقضاء الفترة "من اتفاقیة روتردام على أنه 64تنص المادة  -1070

:، إذا رفعت دعوى التعویض في غضون ابعد الأجلین التالیین62المنصوص علیها في المادة  

  .ها الدعوىالوقت الذي یسمح به القانون المنطبق في الولایة القضائیة التي ترفع فی/ أ

تسعین یوما تبدأ من الیوم الذي یكون فیه رافع دعوى التعویض قد سوى المطالبة، أو بلغ بالإجراءات  المتعلقة بالدعوى / ب

".المرفوعة علیه، أیهما كان أسبق 
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.رانهیبدایة سمدة تقادم و :ثانیا

743ي بموجب المادة القانون البحري الجزائري مدة تقادم دعاوي المسؤولیة ضد الناقل البحر أسس

تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع "منه بنصها على أنه 

.وثیقة الشحن بمرور عام واحدالمنقولة بموجب 

بید أنه یمكن تمدید هذه المدة إلى عامین باتفاق مبرم بین الأطراف بعد وقوع الحادث الذي یترتب 

."علیه رفع الدعوى 

و  ،بمضي سنة واحدةضد الناقل دعاوي المسؤولیة كل بذلك یكون المشرع الجزائري حدد مدة تقادم 

الصادرة عن الغرفة التجاریة و البحریة بتاریخ  اقراراتهحد أالمحكمة العلیا في أكدتههذا ما 

) ن  –خ ( ضد )مصفي مؤسسة البناء لمیلة (في القضیة بین 253365تحت رقم 10/07/2001

الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري تتقادم بمضي سنة واحدة من تاریخ تنفیذ العقد أنبنصها على 
1071.

 إلىنه یمكن لطرفي النزاع تمدید مدة التقادم إف ،نیة من المادة السالفة الذكرنه طبقا للفقرة الثاأ إلا

.بینهما بعد وقوع الحادث الذي یترتب علیه رفع الدعوىتفاقابسنتین

المشرع الجزائري لم یحدد  أن أیضانه یتضحإف ،من المادة السالفة الذكر1باستقراء نص الفقرة 

 اقراراتهحد ألذا قررت المحكمة العلیا في ،تاریخ بدایة سریان تقادم الدعاوي المسؤولیة ضد الناقل

تاریخ سریان مدة  أن 48871تحت رقم 10/05/1992الصادرة عن الغرفة التجاریة و البحریة بتاریخ 

عملا التاریخبهذا عقد النقل البحري ینتهي  أنذلك  ،إلیهالمرسل  إلىتسلیم البضاعة تاریخالتقادم هو 

بدایة بتحدید و جاء مضمون القرار المتعلق ،1072 ج.ب.تمن  802و  790و  739المواد بأحكام

من ثم یتحدد بدایة سریان تقادم ،ج.ب.تمن 742المادة لأحكامتقادم الدعاوي مطابق آجالسریان 

من الیوم الذي  أو، 1073إلیهمرسل إلى البضاعة الفعلي للسلیم تالدعاوي المسؤولیة ضد الناقل من یوم 

.1074إلیهتسلم فیه  أنكانت یجب 

القضائیة، العدد الثاني، ، المجلة253365، ملف رقم 10/07/2001، صادر بتاریخ )الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا -1071

.218، ص 2003الجزائر، 

.138، ص 2007، 1، منظمة المحامین لناحیة تلمسان،عدد مجلة الحجة، "تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري"بسعید مراد، -1072

1073 -KOUKA Abdelkerim, op. cit. p 362.

1074 - ZAHI.A, op. cit. p 230 et 231.
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 إذاو هذا بغض النظر أشهر3مدة تقادم دعوى الرجوع بمضي  ج.ب.تمن 744حددت المادة 

و یبدأ تاریخ سریان تقادمها نفس القانون،من 743لمدة المحددة في المادة بعد انقضاء ا أورفعت قبل 

.الأصلیةو من یوم تلقیه تبلیغ بالدعوى أمن یوم قیام رافع الدعوى الرجوع بتسدید المبلغ المطالب به 

یكون،النقل بواسطة سند شحن مباشرعندللناقلین التضامنیةفي حالة المسؤولیة ،مثال عن ذلك

نه یتعین إف ،و خسائرأضرارحصول و في حالة ،علیینع الناقلین الفالمتعاقد مسؤول بالتضامن مالناقل 

لمادة وفقا لجل سنة واحدة من تاریخ تسلم البضاعة أحد الناقلین في أتوجیه دعواه ضد إلیهعلى المرسل 

  .ج.ب.تمن 743

رجوع ضد الناقلین الدعوى  إقامةإلیه،الدعوى ضد المرسل  يون للناقل الذي هو المدعى علیه فیك

من  أو إلیه،من طرف المرسل الأصلیةتبدأ من یوم تلقیه تبلیغ الدعوى أشهر3خلال مدة الآخرین

.في حالة التسویة الودیة للنزاعإلیهالیوم الذي یسدد فیه التعویضات للمرسل 

تقادم دعوى المسؤولیة ضد الناقل بمضي مدة سنة كاملة أجالالأخرىحددت اتفاقیة بروكسل هي 

.1075منها 3من المادة 6من الفقرة 4و هذا بموجب نص البند 

،الاتفاقیة لم تحدد مدة هذا التمدید إلا أن ،جل تقادم الدعاويآنه یجوز لطرفي الدعوى تمدید أغیر 

تأخر أوبضاعة للتلف  أول هلاك بعد حصو  أيیتم ذلك بعد قیام سبب الدعوى  أناشترطت و مع ذلك

.1076میناء التفریغ إلىفي وصولها 

تفاقیة من تاریخ تسلیم الادعاوي المسؤولیة ضد الناقل في ضل التقادم جالآحددت بدایة 

تسلم فیه  نأتقادم یبدأ سریانها من التاریخ الذي ینبغي الن مدة إلم یكن هناك تسلیم ف إنو  ،ةعالبضا

.1077البضاعة

1078من الاتفاقیة 3رر من المادة مك6تقادم دعاوي الرجوع ضمن الفقرة آجاللم تحدد أنها إلا

تنظیم المدة التي یتعین خلالها رفع دعوى أمرللدول المتعاقدة  اتركت، كما هو الأمر في التشریع الجزائري

1075 - ZAHI.A, op. cit. p 227.

.199، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -1076

.210بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، ص -1077

یمكن رفع دعوى الضمان ضد الغیر و لو بعد انقضاء السنة "من اتفاقیة بروكسل على أنه3مكرر من المادة 6تنص الفقرة -1078

المنصوص علیها في الفقرة السابقة إذا رفعت هذه الدعوى خلال المدة التي یحددها قانون المحكمة التي تنظر الدعوى، و مع ذلك 

".أو من تاریخ إقامة الدعوى علیه فان هذه المدة یجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر من یوم قیام رافع دعوى الضمان بتسویة المطالبة 
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تقادم جالأحددت بدایة أنها إلا ،1079أشهر 3لا تقل عن مدة  أنرجوع في قوانینها الخاصة بشرط ال

إقامة الدعوى من یوم  أو ،عدوى الرجوع من یوم قیام رافع دعوى الضمان بتسویة المبالغ المطالب بها

.الضمان ضده

دعاوي جعلت مدة تقادم أنهاذلك  ،لة التقادمأفي مسأساسیةبتعدیلات  جهامبور اتفاقیة أتت 

 أنمما لاشك فیه ، 1080منها20المادة من  2و  1طبقا للفقرة ضد الناقل محددة بسنتین المسؤولیة 

.1081إلیهجاء في صالح الشاحنین و المرسل مدة التقادم  إطالة

من تاریخ أوصاحب الحق فیها  إلىتقادم الدعاوي من یوم تسلیم البضاعة آجالتبدأ مدة سریان 

،أیامكان التسلیم مقرر في عدة  إذا أما،تم التسلیم في یوم واحد إذاهذا  ،یتم فیه التسلیم أنالذي یجب 

.1082إلیه ة في حیازة المرسل یخ الانتهاء في وضع البضاعة كاملن مدة التقادم تحسب من تار إف

تقادم دعاوي آجالالنزاع تمدید  لأطرافیمكن 1083من الاتفاقیة20من المادة 4طبقا للفقرة 

التقادم لیه و كما یمكن تمدید مدةالمسؤولیة ضد الناقل بموجب طلب كتابي یوجهه المدعي للمدعى ع

.1084الفقرة لم تحدد مدة التقادم القصوى أنمع العلم ،عدة مرات

من 6المكرسة بموجب الفقرة الأحكامبنفس أتتلقد  جهامبور ن اتفاقیة إبالنسبة لدعاوي الرجوع ف

بدایة سریان و كذا  ،رجوعبآجال رفع دعاوي الفیما یتعلقمن اتفاقیة بروكسل المذكورة أعلاه3المادة 

.الآجال

.333أحمد محمود حسنى، النقل الدولي البحري للبضائع، منشأة المعارف، الإسكندریة، المرجع السابق، ص -1079

تسقط بالتقادم أیة دعوى تتعلق بنقل البضائع بموجب هذه"من اتفاقیة هامبورج على أنه20تنص الفقرة الأولى و الثانیة من المادة -1080

.الاتفاقیة إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي أو التحكیم خلال مدة سنتین

تبدأ مدة التقادم من یوم قیام الناقل بتسلیم البضائع أو بتسلیم جزء منها، أو في حالة عدم تسلیم البضائع، أو من أخر یوم كان 

".ینبغي أن یسلمها فیه 

.200، المرجع السابق، ص 1978أحمد محمود حسنى، نصوص اتفاقیة هامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة -1081

1082- KOUKA Abdelkerim, op. cit. p 362.

.243سوزان على حسن، المرجع السابق، ص -

أثناء مدة التقادم أن یقوم الشخص الذي تقدم في یجوز في أي وقت "من اتفاقیة هامبورج على أنه 20تنص الفقرة الرابعة من المادة -1083

حقه مطالبة بمد مدة التقادم بإعلان كتابي یوجهه إلى المطالب، و یجوز إعادة تمدید مدة التقادم بإعلان لاحق أو إعلانات لاحقة 

."

1084 - ZAHI.A, op. cit. p 227.
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:الثانيالمبحث  

  بحري للبضائعلالناجمة عن تنفيذ عقود النقـل ا  التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات

و تم تطویره من ،حریةبتسویة النازعات الفي لا غنى عنه أساسيري هو نظام قانوني التحكیم البح

 إلىقد سعت الدول ، و 1085 زدهارالامزید من التقدم و  إلىجل دفع عجلة التجارة البحریة الدولیة أ

لسبب كنظام قانوني لحل المنازعات التجارة البحریة، و لأهمیتهنظرا طویر المنظومة القانونیة للتحكیم، ت

خاصة بالنسبة لسریة ،البحریة في حل منازعاتهم في سریة لا تقوم علیها المحاكم أطراف العلاقاترغبة 

هیئة التحكیم أمامالنزاعات  في فصلال أنسیما لا ،1086الصادرة عنها تالقراراو كذا سریة الإجراءات

النزاع اختیار  أطرافتولي أن  إلى بالإضافة،1087القضاءأمام اتم الفصل فیه إذامما یتمیز بالسرعة 

.1088و خبرةحترافیةاعلى حل نزاعاتهم بكل طمئنانهما إلىي سیؤدي حتما الت رو الأمهي منالمحكمین

مقارنة علیهزیادة حجم النزاعات المعروضة أدى إلى بالغة أهمیةالتحكیم ذو أصبح أنبعد 

مزایا التي یتمیز بها في حل مختلف النزاعات الالعدید من  إلى ربالنظهذا  كان و ،بالقضاء العادي

.المتعلقة بالتجارة البحریة

منذ بدایة القرن العشرین ظهرت عدة اتفاقیات دولیة نجد منها اتفاقیة نیویورك المؤرخة في 

و التي دخلت حیز التنفیذ في الأجنبیةالتحكمیةالخاصة باعتماد القرارات 10/06/1958

بعض الاتفاقیات التي تبنت نظام التحكیم الإقلیميو كما ظهرت على المستوى ، 24/09/19591089

.162محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص -1085

دراسة مقارنة للتحكیم البحري في لندن و نیویورك و باریس مع شرح أحكام قانون (الفقى، التحكیم في المنازعات البحریة عاطف محمد -1086

.392، ص 1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، )التحكیم المصري في المواد المدنیة و التجاریة 

.251، المرجع السابق، ص 1990لسنة 8ن التجارة البحریة رقم محمد كمال حمدى، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانو -1087

جلال وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، دار -1088

.7، 6 ص.، ص2001الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكمیة الأجنبیة و تنفیذها، و التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ -1089

، جریدة رسمیة عدد 05/11/1988مؤرخ في 88/233، و التي انضمت إلیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم رقم 10/06/1958

.23/11/1988، صادرت بتاریخ 48
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و ، 1090 21/04/1961في  الأوروبیة حول التحكیم التجاري الدولي بجنیفبینها الاتفاقیة عموما من

  .هتطویر  و هطیر ف من هذه الاتفاقیة هو تأكان الهد

تبارات متعلقة بالسیادة بعدما كان موقف الدولة الجزائریة سلبیا اتجاه تبني نظام التحكیم لاع

الدولیة و جذب الاستثمارات الأسواقعلى  الانفتاحبغیة تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الوطنیة، إلا أنها

على  تعدیلات أساسیةبإجراءمفتوح و كان ال الاقتصادنظام تبنت، و تحریر التجارة الدولیةالأجنبیة

یلة هامة لفض هذه التعدیلات هو تبني نظام التحكیم كوس أهمو من ،المنظومة القانونیة الداخلیة للدولة

.كل الخلافات الناشئة في التجارة الدولیة لاسیما النزاعات البحریة

معاهدة نیویورك في سنة  إلىالجزائر نظمتإ ،خطوة لتبني نظام التحكیمكأولو  ،ثر ذلكإعلى 

اتفاقیة واشنطن  إلى كذلك نضمامهااو  ،و تنفیذهاالأجنبیةالتحكمیةالخاصة باعتماد القرارات 1958

.19651091لسنة الأخرىالدول رعایاالمتعلقة بالاستثمار بین الدول و المنازعاتلتسویة 

ضمن كأول خطوة و تكریس نظام التحكیم  إلى 1993من ذلك عمدت الجزائر في سنة أكثر

الذي تضمن قواعد جدیدة في 93/09المرسوم التشریعي رقم بإصدار و هذا  1092القانون الداخلي للدولة 

غایة  إلىكانت ساریة المفعول ، و 1093أحكام التحكیم المدنیة و كانت متعلقة بتنظیم الإجراءات

فبرایر 25المؤرخ في  08/09رقم  الإداریةالمدنیة و الإجراءاتبدایة سریان قانون 23/04/2009

20081094.

سیدي معمر دلیلة، التحكیم في المنازعات البحریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون النشاطات البحریة و الساحلیة، -1090

.3، ص 2015امعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، ج

رات بین الدول و رعایا الدول الأخرى بموجب المرسوم الرئاسي انضمت الجزائر إلى اتفاقیة واشنطن بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثما-1091

.1995نوفمبر 05، صادر في 66، ج ر عدد 1995أكتوبر 30المؤرخ في  346 - 95رقم 

1092 - TRARI-TANI Mostafa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, 1 er édition, BERTI,

Alger, 2007, p 13.

، المتضمن 08/06/1966المؤرخ في 154-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 25/04/1993مؤرخ في 09-93مرسوم تشرعي رقم -1093

.1993أفریل 27، صادر بتاریخ 27قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 

، صادر بتاریخ 21ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر عدد ، یت25/02/2008، مؤرخ في 09-08القانون رقم -1094

23/02/2008.

منه على بدایة سریان مفعوله بعد سنة من تاریخ نشره في الجریدة 1062لقد نص صراحة هذا القانون صراحة بموجب المادة 

المتضمن قانون 154-66ى أحكام الأمر رقم منه نص على أنه بمجرد سریان هذا القانون تلغ1064الرسمیة، و بموجب المادة 

.الإجراءات المدنیة لمعدل و المتمم
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أي إشارة إلى مدى صحة اللجوء إلى التحكیم بخصوص النزعات لم تتضمن اتفاقیة بروكسل 

نظام التحكیم كوسیلة لحل التي تضمنت جهامبور تفاقیة لا ، خلافا1095الناشئة عن تنفیذ عقد النقل 

من أحكامهامنها و كانت حریصة بموجب 22عن تنفیذ عقد النقل بموجب المادة  أالنزاعات التي قد تنش

و هو النظام الذي كرسته اتفاقیة روتردام هي 1096النزاع أطرافلعدالة بین او  المساواةجل تحقیق أ

.منهامن ضمن الفصل الخامس عشر 78 إلى 75بموجب المواد الأخرى

،كوسیلة بدیلة عن القضاء لفض النزاعاتأهمیتهمضمون نظام التحكیم و بیان أكثرلفهم 

و حصر جمیع العناصر المكونة لهإلیهجل التعرف أمفهومه من  إلىالتطرق الأمر یستوجب علینا 

نظام و كیفیة سیره في حل النزاعات الناشئة عن تنفیذ العقد إلىو من ثم التطرق )الأول المطلب (

).المطلب الثاني(

: الأولالمطلب  

  مفهوم التحكيم

تنفیذ عقد النقل و منافسة عن التحكیم الدولي جهة قضائیة مفضلة لتسویة النزاعات الناشئأصبح

المنظمات الدولیة المختلفة و المتعاملون و ولت الدول أن أبعد ،قضاء الوطني الذي تشرف علیه الدولةلل

نه یصدر قرارات قابلة للتنفیذ مثل ذلك أ ،نوع من القضاء الخاصأصبحو قد  ،الدولیون عنایة خاصة به

ج التي یحققها في حل لنظام التحكیم كان بسبب النتائفوق و التمیز تو كل هذا ال،القضاء العادي

یتوفر على عنصر و أنهنه یتمیز بالسرعة و الدقة و السریة في حل النزاعات أسیما لا ،النزاعات

.الهیئة التي تتولى حل النزاع أطراف ختیارافي  الأمانةالائتمان و 

هذا  إلى تحدید تعریفالتطرق  إلىالتحكیم یدفعنا تكتسيالتي الأهمیةكل هذه الاعتبارات و 

.)الفرع الثاني(تحدید شروط اتفاق التحكیم  و) الأول الفرع ( النظام 

1095 - POURCELET MICHEL, op. cit. p 194.

  .193و  192، المرجع السابق، ص )قواعد هامبورج (1978كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام -1096
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:الفرع الأول

  تعريف نظام التحكيم

النقل عقد التحكیم كوسیلة لفض النزاعات الناشئة عن تنفیذ  إلىلم یتطرق القانون البحري الجزائري 

التي تحیلنا 1097 ج.ب.تمن 745اعد العامة وفقا للمادة القو  إلىیجعلنا نلجأ ، هذالم یتضمن تعریفه و

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقواعد قانونیة  إلى

التمییز بین بتعریف و اتفاق التحكیم و إنما اكتفالإداریةقانونیة الإجراءات  المدنیة و لم یعرف

.منه 1011و  1007ین شرط التحكیم و اتفاقیة التحكیم بموجب المادت

لم  الأخرىهي  فإنهااتفاق التحكیمأحكاممن اتفاقیة هامبورج المتضمنة 22المادة  إلىالرجوع عند 

.اتفاقیة روتردامواضعوتعریف للتحكیم و هو نفس الموقف الذي اتخذه  أيتتضمن 

بموجب 1994لسنة 27كقانون التحكیم المصري رقم ،عرفت بعض القوانین العربیة التحكیم

بعض النزاعات التي تنشأ  أوالتحكیم لتسویة كل  إلىنه اتفاق الطرفین على اللجوء أعلى منه 10المادة 

.1098تنشأ بینهما بمناسبة العلاقة القانونیة العقدیة  أنیمكن  أو

نظام قانوني یتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع نه أالتحكیم على و عرف بعض الفقهاء 

یستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف ،طرفین أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغیرقانوني بین 

الذي بمقتضاه تتعهد الأطراف بان یتم الفصل الاتفاق ذلك نه أ، و عرفه البعض الآخر على 1099النزاع 

.1100في المنازعات الناشئة بینهما أو المحتمل نشوئها بینهما من خلال التحكیم 

نزاع معین یتصل بالعلاقة العقدیة للطرفین إحالة إلىنه نظام یهدف أیمكن تعریف التحكیم على 

تلك  الأطرافیولي  أندون  جل حلهأمن -محكمین  أومحكم -آخرینأشخاصعدة  أوشخص  إلى

.المهمة للقضاء

ترفع القضایا التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا حسب "أنه ج على.ب.من ت745تنص المادة -1097

".قواعد القانون العام 

محمود السید التحیوي، التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة و جوازه في منازعات العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -1098

.18، ص 1999الإسكندریة، 

  .132ص . 2013باتنة، ، جامعة 1، عددمجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، "أهمیة التحكیم في إبرام العقود التجاریة"بشیر سلیم، -1099

، كلیة 2، عددمجلة الدراسات و البحوث القانونیة، "التحكیم التجاري الدولي كحتمیة لعولمة النص القانوني الجزائري"عبدلي حبیبة، -1100

.109، ص 2016الحقوق، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
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المحتملة على التحكیم  أوالقائمة نزاعاتهم عرضعلى  قفي الاتفاد النقل قع أطرافرغبة تأتي

مثله مثل )وثیقة الشحن البحري (عقد النقلیرد في 1101یكون بموجب شرط  أن فإما،في صورتین

كل النزاعات التي قد تنشأ  أوو فیه یتفق الطرفان على عرض بعض ،1102النقللعقد  الأخرىالشروط 

 إلى أحیل إذافیكون عاما ،خاصا أوو قد یكون شرط التحكیم عاما 1103في المستقبل على التحكیم 

التحكیم بعض النزاعات  إلى أحیل إذاتنشأ و یكون خاصا  أنالتي من المحتمل النازعاتالتحكیم كافة 

الذي یكون بموجب اتفاق مستقل عن العلاقة 1105یرد التحكیم في صورة اتفاقیة و قد  ،1104الأخرى دون 

القائمة على التحكیم و على عرض نزاعاتهم الأطرافو هو اتفاق ، )مستقل عن عقد النقل ( ة العقدی

.1106و القانون الواجب التطبیق المحكمینالتحكیم و اختیار إجراءاتتحدید

ورد في  إذافي حالة ما الإیجار،مشارطة وثیقة الشحن أو في یرد شرط التحكیم في  أنیمكن 

شرطبوجود نه لا یجوز للناقل الاحتجاج إف ،لم یرد في سند الشحن الصادر بعدها و الإیجارمشارطة 

.1107التحكیم في مواجهة حامل سند الشحن الحسن النیة الذي لا یعلم به 

:الثانيالفرع  

  شروط صحة اتفـاق التحكيم

للتوسط بین النزاعات القائمة و المحتمل وقوعها التحكیم كوسیلة بدیلة عن القضاء  إلىاللجوء  إن

على  اتهمالصریحة في عرض نزاعلحق في البضاعة یتوقف على إرادتهما أصحاببین الناقل و 

وقع تبالنزاعات المالأمرفي شكل شرط یرد في وثیقة الشحن لما یتعلق  الإرادةهذه  تأتيو  ،التحكیم

یلتزم بموجبه الأطراف في العلاقة العقدیة الأصلیة على عرض شرط التحكیم على أنه الاتفاق الذيإ .م.إ.قمن 1007عرفت المادة -1101

.النزاعات التي قد تثار بشان هذه العلاقة على التحكیم

، مكتبة الوفاء القانونیة، )و القوانین و الاتفاقیات المنظمة للتحكیم عربیا و عالمیا (محمد شهاب، أساسیات التحكیم التجاري الدولي -1102

  .10ص ، 2009دون الطبعة، 

1103 - KOUKA Abdelkerim, op. cit. p 371.

، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، )دراسة مقارنة (أحمد عبد الحمید عشوشة، التحكیم كوسیلة لفض النزاعات في مجال الاستثمار -1104

.16، ص 1990

.بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیماتفاق التحكیم على أنه الاتفاق الذي یقبل الأطرافإ .م.إ.قمن 1011عرفت المادة -1105

1106 - KOUKA Abdelkerim, op. cit. p 371.

1107 - POURCELET MICHEL, op. cit. p 191.

- Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit. p 400.
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بین الطرفین حول النزاعات القائمة یةفي شكل اتفاق الإرادةترد هذه  أنو یمكن العقد،تنفیذ أثناءحدوثها 

.بینهما

یكون اتفاق التحكیم الوارد سواء  أنیجب إلى التحكیم، اللجوء أطراف النزاع إلىحتى یتمكن فعلا 

و على )  أولا( الموضوعیة اللازمة الشروطفي شكل اتفاقیة متوفرا على جمیع  أوشكل شرط  يف

).ثانیا(الشروط الشكلیة 

.التحكیملاتفاقالشروط الموضوعیة : أولا 

 أطرافدوره في فض النزاعات بین یأخذو  ،اتفاق التحكیم حتى یدخل حیز التنفیذ أنمن الواضح 

ن اتفاق التحكیم یتمیز بنفس خصوصیات العقود هذا و لأ ،یتوفر على شروط موضوعیة أنلابد  العقد

التي تتوفر في عامة العقود و  الأركانیتوفر على جمیع  أنفیه الأمریستوجب ، فمن جهة 1108العامة 

فإنه  إ.م.إ.قمن 1040للمادة ، و من جهة أخرى طبقا1109و السبب و المحلالرضاالمتمثلة في ركن 

ما إیكون مستجیبا للشروط الموضوعیة المكرسة  أنیجب أركانه فيحتى یكون اتفاق التحكیم صحیحا 

القانون الذي یراه المحكم  أولموضوع النزاع نظمفي القانون الم أو الأطراففي القانون الذي اختاره 

.1110ملائما

فتطبق علیه القواعد العامة مما یستوجب ،الأخرىن العقود أنه شألما كان اتفاق التحكیم هو عقد ش

جل دراسة شروط اتفاق أمن القانون المدني القواعد العامة المنصوص علیها في  إلىالرجوع الأمرعلینا 

.1111التحكیم

.في اتفاق التحكیمركن الرضا/ أ 

، و لا 1112القانونیة الهامة في نظامه  ئو یعد من المباد،یرتكز اتفاق التحكیم على مبدأ الرضائیة

یشترط في اتفاق التحكیم و ، 1113یكون الرضا موجودا إلا بوجود إرادة صحیحة صادرة من أطرافها 

.85، ص 2006التوزیع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و )دراسة قانونیة مقارنة (علي طاهر البیاتي، التحكیم التجاري البحري -1108

.109عبدلي حبیبة، المرجع السابق، ص -1109

تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع، إذا استجابت للشروط التي "إ على أنه.م.إ.من ق1040من المادة 3تنص الفقرة -1110

".یضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختیاره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكم ملائما 

من الباب الأول من " العقد " الثاني الذي جاء تحت عنوان تضمن القانون المدني الجزائري شروط العقد في القسم الثاني من الفصل -1111

.منه 98إلى  59الكتاب الثاني من خلال المواد 

1112 - TRARI-TANI Mostafa, op. cit. p 53.
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التعبیر  و، تلاقي إرادتي الطرفین على اتخاذ التحكیم وسیلة لفض النزاعات الناشئة أو التي ستنشأ بینهما

.1114یكون صریحا أو ضمنیا  الإرادةعن 

و اتخاذاللجوء  إلىالمتطابقة  الأطراف إرادةتتوجه  أنب لثبوت الرضا في اتفاق التحكیم یج

خالیة من  الإرادةتكون  أنو یجب ،1116 ج.م.ت من59مادة طبقا لل1115لفض نزاعهم كوسیلة التحكیم

.و التدلیس و الاستغلال و تكون صحیحة الإكراهعیوبها كالغلط و 

الأخرالطرف  إرادةدون  الأطراف لأحدالمنفردة بالإرادة ینعقد اتفاق التحكیم لهذا لا یمكن أن
حال من بأيالعدول  الأطرافحد من أ لأيلا یمكن عقاد ركن الرضا في اتفاق التحكیم، و بان، 1117

.1118و یكون ملتزما باتفاق التحكیم،تحكیمللقبوله الرامیة إلى عن رضاه السابقة الأحوال

ینعقد رضائیاعقدا  لنقلا عقد تنفیذحول عرض النزاعات الناشئة عن  الأطراف لما كان اتفاق

القانونیة الأنظمةتعد بها أهلیةتصدر عن  أنصحیحة  إرادةفضلا عن وجود ف إرادتي طرفیه،بتطابق

 إ.م.إ.قمن 1006من المادة  1قرة الف أكدتهو هذا ما القانونیة اللازمةالآثارالوضعیة و یترتب علیها 

...."التي له مطلق التصرف فیهایمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق "بنصها على أنه 

للاتفاق على حسم النزاع بالتحكیم هي  ةأن الأهلیة اللازمیستفاد من نص المادة السالفة الذكر 

الأمر یتعین ، و لفهم أكثر شروط أهلیة التصرف 1120في الحق موضوع التحكیم 1119أهلیة التصرف

.1121العقود بوجه عاملإبرامالطبیعیة و المعنویة الأشخاصبأهلیةالقواعد العامة المتعلقة  إلىالرجوع 

- Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit. p 400.

.85علي طاهر البیاتي، المرجع السابق، ص -1113

، الملحقة 1، عددمجلة الدراسات القانونیة، "التحكیم ومدى تجسیده كوسیلة لحل منازعات الاستثمارمفهوم اتفاق "زیبار الشاذلي، -1114

.268، ص 2018الجامعیة قصر الشلالة، تیارت، 

.110عبدلي حبیبة، المرجع السابق، ص -1115

...".الطرفان التعبیر عن إرادتهمایتم العقد بمجرد أن یتبادل "من القانون المدني الجزائري على أنه 59تنص المادة -1116

.69محمود السید التحیوي، المرجع السابق، ص -1117

جلال وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، -1118

.36المرجع السابق، ص 

.110عبدلي حبیبة، المرجع السابق، ص -1119

.79علي طاهر البیاتي، المرجع السابق، ص -1120

19(من القانون المدني الجزائري شروط أهلیة الشخص الطبیعي في التصرف في حقوقه و هي بلوغه سن الرشد 40حددت المادة -1121

روط أهلیة تصرف من نفس القانون ش 51و  50، و یكون متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه، و حددت المادة )سنة كاملة 
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التصرف حتى أهلیةالحق في البضاعة على أصحابفر كل من الناقل و و یت أنفلذلك یجب 

في حالة (صبي ممیز الشاحن أو إلیهذا كان المرسل أنه إ إلا ،نزاعاتهم على التحكیم عرضمن  وایتمكن

نه لا یستطیع عقد اتفاق تحكیم لوحده و لا یجوز لمن ینوب عنه إف) ما إذا كان لا یتمتع بصفة التاجر 

.1122من المحكمة المختصة مع مراعاة مصلحة الغیر في ذلكبإذنإبرامه إلا

نه متى استوفى الشروط المذكورة في القانون إف ،ةبالتجار له  مأذونصبيطرف الاتفاقكان  إذا أما

.1124القانون سن الرشد بحكم أكملاتفاق التحكیم في عقد النقل كونه إبرامنه یستطیع إف 1123التجاري 

 أطرافنه غالبا ما یتوفر كل أصعوبات ذلك  أي الأهلیةیثیر شرط  لا العملیةمن الناحیة غیر أنه

.1125الأهلیة اتفاقیات التحكیم على شرط 

.المحل في اتفاق التحكیمركن  /ب 

و المحل في العقد یمثل ،یكون له محل أن غيبالتحكیم عقد من العقود فإنه یناتفاق  أنباعتبار 

هو ما اتفقت علیه الإرادتان في اتفاق و محل العقد ،لا ینعقد بدونهذلك أنه أركانهمن أساسیاركنا 

 أنقابلا للتعیین و  أویكون معینا  أنترط في المحل بصفة عامة فضلا عن وجوده ، و یش1126التحكیم 

.1127یكون مشروعا

و هذا ، 1128و المراد حسمههو النزاع الناشئ عن العقد  مالتحكیمحل اتفاق  أویكون موضوع 

الأطراف التي اتفق النازعاتفي  إلاالذي لا یمكن له الفصل  كمالنزاع هو الذي یحدد اختصاص المح

.إلیهعهدوا بها ین على أ

یكون محل اتفاق التحكیم محددا بما  أولا أن ،تفرض القوانین شرطان في محل اتفاق التحكیم و هما

.1129للتحكیمیكون موضوعه غیر مخالف للنظام العام و قابل  أنفیه الكفایة و ثانیا 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه )دراسة مقارنة (بودالي خدیجة، اتفاق التحكیم في عقد النقل البحري :أنظر، الأشخاص المعنویة

.2014/2015جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، في القانون الخاص، كلیة الحقوق، 

.86، ص المرجع السابقعلي طاهر البیاتي، -1122

  .ج.ب.من ت05أنظر المادة -1123

.129بودالي خدیجة، المرجع السابق، ص -1124

.169عاطف محمد الفقى، المرجع السابق، ص -1125

.269زیبار الشاذلي، المرجع السابق، ص -1126

.102محمود السید التحیوي، المرجع السابق، ص -1127

.110عبدلي حبیبة، المرجع السابق، ص -1128
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.للنزاعتحدید اتفاق التحكیم-1

 أنیمكن ،المنازعة المراد تسویتها عن طریقهاتفاق التحكیم و المتمثل فيمضمونتحدید  إن

ب الصورة التي یتخذها اتفاق التحكیم، تختلف طریقة تحدید هذا المحل بحس و ،أشكال مختلفةیتحقق في 

كان الاتفاق  إذا أما،تبرم بعد حدوث النزاع بالفعلفإنها،التحكیم بموجب اتفاقیةعلى كان الاتفاق  فإذا

.نه یبرم قبل حدوث النزاع و قبل معرفة تفصیلاته، فإالتحكیم متخذا لصورة شرط

.تحدید النزاع في حالة اتفاق التحكیم-

یتضمن تحت طائلة  أنیجب ، 1130النزاعات  أوبعد نشوء النزاع ینعقداتفاق التحكیم  أنباعتبار 

"إ بنصها على أنه .و.م.إ.من ق1012المادة من  2الفقرة  أكدتهذا ما و ه ،البطلان موضوع النزاع

...".یجب ان یتضمن اتفاق التحكیم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع

نه موجود و قابل أطالما ففي هذه الحالة یتعین على طرفي النزاع تحدیده بشكل واضح و دقیق 

.للتحدید

النازعات التي ستعرض على التحكیم لا تثار عندما یكون اتفاق  أوالمشكلة في تحدید النزاع  إن

لتالي یكون من و با،الاتفاقیةإبرامنه یكون النزاع قد نشأ بالفعل قبل أالتحكیم في صورة اتفاقیة ذلك 

تحدید موضوع النزاع في شرط التحكیم و الذي یكون سابقا للنزاع فانه  أن ، إلا1131السهل تحدیده فیها 

.ه النقطةإلیه في هذرض و هو ما سنتع1132التي تدع مجالا للشك و الخلاف الأمورن قد یكون م

.النزاع في شرط التحكیمتحدید-

ن ألعرض النزاعات التي قد تثار بش الأطرافالاتفاق الذي یلتزم بموجبه  هولما كان شرط التحكیم 

یتضمن  أنیجب رغم عدم إمكانیة تحدید النزاع تحدیدا دقیقا، فإنه ، إلا أنهتنفیذ عقد النقل على التحكیم

.على التحكیمكل نزاع قد ینشأ مستقبلاإحالة الأطراف في نیةعبارات تفید  أوشرط التحكیم عبارة 

.190، ص المرجع السابقعاطف محمد الفقى، -1129

اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على "إ على أنه .م.إ.من ق1011تنص المادة -1130

".التحكیم 

.93علي طاهر البیاتي، المرجع السابق، ص -1131

.190عاطف محمد الفقى، المرجع السابق، ص -1132
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شرط إدراج هذا اللطرفیه من وراء الأساسيیتضمن شرط التحكیم بالضرورة الالتزام  أنبذلك یجب 

.1133تنشأ عن تنفیذ العقد على التحكیم أنلتي یمكن النازعات المستقبلیة احالةبإالتزامهماو هو 

.قابلیة النزاع للتحكیم-2

فجعل،الخاصةبة للأشخاص الطبیعیة و المعنویة بالنس1134حدد المشرع الجزائري نطاق التحكیم 

و  ،یجوز اللجوء بصددها إلى التحكیم لاالمتعلقة بالنظام العام و حالة الأشخاص و أهلیتهم نازعات ال

.خارج هذا النطاق یجوز للأطراف عرض نزاعاتهم على التحكیم

المسائل التي یمكن أن تكون المشرع الجزائري حدد ،بالنسبة إلى الأشخاص المعنویة العامة

قات الصف عنو أالعلاقات الاقتصادیة الدولیة بالنزاعات الناشئة عنتعلقتو  ،التحكیمموضوع

 إلىباللجوء  للأفرادلم یسمح الآخرالمشرع المصري الذي هو الذي تبناه موقف ال ، و هو نفسالعمومیة

.1135في نطاق ضیق إلاالتحكیم 

مشروعا یستمد مشروعیته یكون محله  أناتفاق التحكیم  أویشترط لصحة شرط فعلى هذا الأساس

لا یكون مستحیلا في ذاته أو غیر قانوني أو  أن و ،من كون النزاع مما یجوز تسویته عن طریق التحكیم

لجعل التحكیم التي رسمها المشرع الحدودتلك  فيو تنصب هذه المشروعیة ، 1136مخالفا للنظام العام

.كوسیلة لفض النزاعات

.السبب في اتفاق التحكیمركن  /ج 

عقد النقل على عرض نزاعاتهم هدف أو باعث أطرافیعد عنصر السبب في اتفاق التحكیم هو 

و  1007و هذا ما یفهم من خلال المادتین ،الناشئة عن تنفیذ عقد النقل على التحكیم أوالمحتملة 

.107محمود السید التحیوي، المرجع السابق، ص -1133

من 1006حدد المشرع الجزائري نطاق التحكیم عن طریق تحدیده للمسائل التي لا یمكن أن تكون موضوع التحكیم بموجب المادة -1134

یجوز التحكیم في یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها، لا "بنصها على أنه إ .م.إ.ق

.المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهلیتهم

".و لا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة 

.113، ص المرجع السابقمحمود السید التحیوي، -1135

.269، المرجع السابق، ص زیبار الشاذلي-1136
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و اتفاقیة التحكیم  أوقد لشرط التحكیم عال أطرافو التي تحددان الهدف من وضع  إ.م.إ.قمن 1011

.1137ني استبعاد عرض النزاع عن القضاء الوطالذي یتمحور حول

،عرض النزاع على التحكیم فهو سبب مشروع إلىهو اتجاه نیتهم  الأطرافتفاق الما كان سبب 

 أنو متى ثبت الأحوالحال من  أيو في  ،أحكامهالمشرع الجزائري كرس نظام التحكیم و حدد  أنذلك 

.1138 ج.م.تمن 97علیه المادة  تأكدو هذا ما ،نه یبطل الاتفاق قانوناإسبب الاتفاق غیر مشروع ف

.الشروط الشكلیة لاتفاق التحكیم/ثانیا 

طرفي عقد النقل  إرادةاتجاه یبینیكون مكتوبا بشكل واضح و صریح  أنیشترط في اتفاق التحكیم 

.1139عقد الالناشئة عن تنفیذ  أولى التحكیم للفصل في نزاعاتهم المستقبلیة إفي اللجوء 

شرط الكتابة في اتفاق التحكیم ركنا جعلت من1141الاتفاقیات الدولیة و  1140غلبیة التشریعات أن إ

لانعقاد اتفاق ما من شرط الكتابة شرطا لاز المشرع الجزائري جعل ، إلا أن1142لإثباتهشكلیا لازما 

یكون اتفاق التحكیم باطلا و الكتابةو متى تخلف شرط ، 1144لإثباتهو كذلك  1143صحتهو التحكیم 

1994لسنة 27یم المصري رقم كمن قانون التح12المشرع المصري بموجب المادة أیضا  أكدههذا ما 
1145.

یرد اتفاق التحكیم  أنالجزائري هو الإداریةالمدنیة و الإجراءاتبة في نظر قانون او یقصد بالكت

وسائل الاتصال تكون ن یرد مضمون الاتفاق في أو أ ،في وثیقة متضمنة لكافة شروط و بنود الاتفاق

.110عبدلي حبیبة، المرجع السابق، ص -1137

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا "ج على أنه .م.من ت97تنص المادة -1138

."

1139 - KOUKA Abdelkerim, op. cit. p 371.

عاطف محمد الفقى، المرجع :أنظر، حكیم و إنما اشترطها فقط لإثباتهالكتابة لصحة عقد اتفاق التلم یشترط المشرع الفرنسي شرط-1140

.218السابق، ص 

.منها الكتابة شرط لإثبات اتفاق التحكیم و لا لصحته22جعلت اتفاقیة هامبورج من خلال المادة -1141

.99علي طاهر البیاتي، المرجع السابق، ص -1142

.إ شرط الكتابة شرطا لانعقاد و صحة اتفاق التحكیم.و.م.إ.من ق 1012و  1008جعل المشرع الجزائري بموجب المادة -1143

.إ شرطا لإثبات اتفاق التحكیم.و.م.إ.من ق1040من المادة 1جعل المشرع الجزائري بموجب الفقرة -1144

.113محمود السید التحیوي، المرجع السابق، ص -1145
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، و 1147و البرقیات و التلكس دلة مثل الخطابات المتبا،1146إثبات مضمونها بالكتابة ن كیم أوتوبة مك

.1148لم تشترط شكلا معینا للكتابة و للأطراف الحریة الكاملة في صیاغة اتفاق التحكیم 

: الثانيالمطلب  

  القواعد الإجرائية لفض النزاع

القائمة  أونزاعاتهم المستقبلیة إحالةاتفاق بین طرفي عقد النقل على أنهالتحكیمبالرغم من اعتبار 

، فهذه هو ذو صفة خاصةإنمانه لیس باتفاق مجرد و أالمطاف یظهر آخرنه في أ إلا ،على التحكیم

یصدرون حكما أشخاصأیديمن عرض نزاعاتهم على القضاء و تضعها في  الأطرافتستبعد المیزة

و لهذا الحكم في النهایة قوة تنفیذیة یعترف بها القضاء الذي كان محل ،بموجب هذا الاتفاق لحل النزاع

.طرفي الاتفاق إرادةاستبعاد بموجب 

العلاقة  لأطرافه یسمح أنذلك  ،عن سائر عامة العقودنظام خاص جعله یتمیز بهلاتفاق التحكیم 

أخرىالقائمة على التحكیم و من جهة  أوكل نزاعاتهم المستقبلیة  أوبعض إحالةالتعاقدیة الاتفاق على 

.بعد انعقادها بموجب حكم تحكیميمیة التي تتولى حل النزاعات بإنشاء الهیئة التحكییسمح لهم 

،لفض النزاع ةاللازمو  إتباعهاالواجب الإجرائیةموضوع تحدید كل القواعد  إلىالتطرق  إن

لانعقاد الهیئة التي تتولى التحكیم مع بیان اللازمةالإجراءاتمختلف  إلىالتعرض الأمریستدعي منا 

الحكم  إلىو من ثم التعرض )الأولالفرع  (انعقادها الهیئة و تعیین أعضاء النزاع في  أطرافدور 

.)نيالفرع الثا(الصادر حول موضوع النزاع

:الأولالفرع  

  .انعقـاد هيئة التحكيم

لكي یكون طرفي النزاع أمام هیئة تحكمیة كاملة، یجب أن یعینا كل عناصرها الأساسیة و 

:المتمثلة في كل من

یجب من حیث الشكل، و تحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة، أو بأي "على أنه إ .م.إ.قمن 1040أكدت المادة -1146

".وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة 

.100علي طاهر البیاتي، المرجع السابق، ص -1147

.110عبدلي حبیبة، المرجع السابق، ص -1148
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.تعیین أعضاء الهیئة التحكیمیة: أولا

الذین  الأطرافن اختیار مهو  ،هیئة التحكیمأو أعضاءكم و المحاكمین في تعیین المحالأصل

 إلى هالفصل فیإسنادعن القضاء الوطني و إبعادهانزاعاتهم على التحكیم و إحالةباتفاقهم  أرادوا

.درایة بالنشاط و خصوصیاتهمما لهم من خبرة و ،من اختیارهم یحوزون ثقتهمأشخاص

 أوحدهم أقصر أ إذا أو ،هیئة التحكیمأعضاء على الاتفاق على تعیین  الأطرافلم یتمكن  إذا

،هیئة التحكیمالمحكم الثالث لتعیین المحاكمین في فشل  إذا أو تعیین محكمه،القیام بواجباته نحو أهمل

المحاكمین نیابة عنه  أوو تمكینه من مهمة تعیین المحكم ،الغیراللجوء إلى عن طریقنه یتم اختیارها إف
1149.

من 1041حكام المادة أ واجهتهاالمحاكمین في القانون الجزائري  أو إن مسالة تحدید المحكم

 ةقیو طر تنصب على إرادة الأطراف في تعیین المحكمین أصلیة و التي تتوقف على طریقة  إ.م.إ.ق

.1150فرعیة متمثلة في اللجوء إلى القضاء 

یمكن للأطراف، "و التي تنص على أنه من المادة السابقة الذكر  الأولىنص الفقرة باستقراء

مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم، تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم و شروط 

المحاكمین باختیار من  أوكم تعیین المحأنه یكون ،فإنه یتضح من حیث الأصل، "عزلهم أو استبدالهم 

 أوكم واحد سواء باتفاقهما على تعیین محهذا و  ،لهم الحریة الكاملة في ذلك أنذلك النزاع،  أطرافقبل 

یتولى المحاكمین تعیین محاكم ثالث يبالتالو  ،یتولى كل طرف في النزاع تعیین محاكم أناتفاقهما على 
1151.

على  قالاتفایجوز لهم ، من تحدید المحكمأو رغبة الأطرافتكمن  أونه في حالة عدم قیام أ إلا

هیئة معینة أو أي ین مراكز التحكیم البحري مكو ذلك عن طریق ت،التحكیمأنظمةبأحدالاستعانة 

حتى الاستعانة بشخص معین ذو صلة بالمجال البحري و ذو درایة  أو ،في المجال البحريمتخصصة 

.281ى، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفق-1149

1150 -HOCINE Farida, L’intervention du juge dans le processus arbitral en droit de l’arbitrage commercial

international Algérien, R.A.R.J, vol 3 , no 2 , 2012, p 38.

.164محمود السید التحیوي، المرجع السابق، ص -1151
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 أونه بعد قیام هذا المركز أإلا  ،1152لة تعیین محكمین یتوفرون على الشروط المطلوبة في المحكمأبمس

.1153نه ینتهي دورهاإالمحكمین ف أو الهیئة بتعیین المحكم

 أوالمراكز  أوالهیئات بأحدالاستعانة یتفقوا على  و لا المحكم،على تعیین  الأطرافقد لا یتفق 

 طریقة إلاالنزاع  لإطرافلا یبقى ، ففي هذه الحالة و اختیار المحكم أو المحكمینالسلطات في تعیین أ

اختصاص انعقادیرتبط ، و القضاء إلىهیئة التحكیم و هي اللجوء أعضاء لحل مشكلة تعیین أخیرة

.1154لات و التي نجد منها االمحكمین بالعدید من الح أوالمحكمة في تعیین المحكم 

ة التحكیم المشكلة من ئتعیین المحكم الوحید في حالة هی الأطراففي حالة عدم اتفاق -1

.محكم واحد

تعیین محكمه في حالة هیئة التحكیم المشكلة  الأطراففي حالة امتناع أو تعذر على احد -2

.محكمینثلاثةمن 

هیئة یترأسعلى اختیار المحكم الثالث الذي المعینینفي حالة عدم اتفاق المحكمین -3

.التحكیم 

.المحكمین أوالمركز المعین على تعیین المحكم  أوالهیئة تخلفتذا إ-4

التي تنص  إ.م.إ.قمن 1041من المادة 2فطبقا للفقرة ،حد الحالات السالفة الذكرأذا تحققت إ

یجوز استبدالهم،و في حالة صعوبة تعین المحكمین أو عزلهم أو التعیین،في غیاب "على أنه

:للطرف الذي یهمه التعجیل القیام بما یأتي

كان التحكیم یجرى  إذا، دائرة اختصاصها التحكیمي یقع في رئیس المحكمة الت إلىرفع الأمر /1

.الجزائرفي 

 الأطرفكان التحكیم یجرى في الخارج أو اختار  إذا، رئیس محكمة الجزائر إلىرفع الأمر /2

".المعمول بها في الجزائر الإجراءاتتطبیق قواعد 

المحكمین من  أون المحكم نه یكون تعییإف، 1155 إ.م.إ.قمن 1042ات أحكام المادة و مع مراع

:و المحدد كالتاليالمختصة المحكمةقبل 

.89علي طاهر البیاتي، المرجع السابق،ص -1152

.292عاطف محمد الفقى، المرجع السابق،ص -1153

  ..168و  167محمود السید التحیوي، المرجع السابق، ص -1154

إذا لم تحدد الجهة القضائیة المختصة في اتفاقیة التحكیم، یؤول الاختصاص إلى "إ على أنه .م.إ.من ق1042تنص المادة -1155

".تي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ المحكمة ال
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رئیس المحكمین إلىإذا كان التحكیم یجرى في الجزائر فإنه یرفع أمر تعیین المحكم أو -1

المحددة في اتفاقیة التحكیم أو التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام التحكیم أو محكمة المحكمة 

.1156مكان التنفیذ 

إذا كان التحكیم یجرى في الخارج و إخطار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول -2

إلى رئیس فإنه یتم رفع أمر تعیین المحكم أو المحكمین )الجزائري  إ.م.إ.قأي ( بها في الجزائري 

.1157العاصمةمحكمة الجزائر

ط حول عدد المحكمین قید أو شر  لأي إدراجهإلیه أن المشرع الجزائري رغم عدم الإشارةما تجدر 

أن یكون عدد المحكمین عددا  إ.م.إ.قمن 1017رط بموجب المادة نه اشتأالذین یمكن تعیینهم، إلا 

.1158فردیا 

.اختیار القانون الواجب التطبیق:ثانیا

، أنفسهمالنزاع  أطرافتقع مسؤولیة تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع على عاتق 

موضوع النزاع  ىعل التطبیقالقانون الواجب یدالنزاع بالحریة الكاملة في تحد أطراففضلا عن تمتع و 

التطبیق الحریة في تحدید القانون الواجبالأخرىفإن لهیئة التحكیم التي تتولى الفصل في النزاع هي 

النزاع من  طرافألا یتمكن  الم للأطراف المشروعةمع مراعاتها للتوقعات 1159على موضوع النزاع 

، و 1160لهیئة التحكیم  ةصراح كأنهم یعهدون ذل أو ضمنیا أو ةتحدید القانون الواجب التطبیق صراح

تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد "بنصها على أنه  إ.م.إ.قمن  1050دة هذا ما أكدته الما

تفصل حسب قواعد القانون و الأعراف القانون الذي اختاره الأطراف، و في حالة غیاب هذا الاختیار 

".التي تراها ملائمة 

طبقا لنص المادة السابقة یحدد القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع بثلاثة مصادر تطبق 

بالتسلسل، أولها هو خضوع التحكیم لقانون الإرادة، و في حالة عدم اتفاق الأطراف على ذلك یطبق 

معناه هو تطبیق نفس القانون المطبق على العقد مصدر النزاع، و في حالة القانون الذي یحكم النزاع، 

.120، ص 2006، الجزائر، 1، عدد مجلة المحكمة العلیا، "الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي"عجة الجیلالي،-1156

1157 - HOCINE Farida, op. cit. p 38.

".محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي تتشكل"إ على أنه .م.إ.من ق1017تنص المادة -1158

.112علي طاهر البیاتي، المرجع السابق، ص -1159

أشرف عبد العلیم الرفاعي، القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم و النظام العام في العلاقات الخاصة الدولیة، دار الفكر -1160

.04، ص 2003الجامعي، الإسكندریة، 
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إلا  ،1161غیاب الاختیار الصریح لهذا القانون من قبل الأطراف، یطبق القانون الذي یراه المحكم مناسبا 

لقانون من اختیارهم الأطراف إلى إخضاع اتفاق التحكیمأنه من النادر تطبیقیا أن یلجا الفقه یرى أن 

.1162ما یخلق مشاكل متعلقة بتنازع القوانین بین الدول   ةعاد لأنهو هذا  ،راحةص

من قبل  أو الأطرافنه یطبق القانون الوطني سواء تم اختیاره من قبل إإذا كان التحكیم داخلي ف

حول تطبیق قانون إشكالاتنه في حالة التحكیم الدولي قد یثیر أإلا  إشكال،ي هیئة التحكیم و هذا دون أ

في مخالف للمبادئ المكرسة ذلك القانون  كان لاسیما إذاأخرى،دولة معینة في نزاع یثار في دولة 

:، فلذا یتعین أن یكون القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع1163الدولة التي سیطبق فیها القانون

تلك الدولة لا یتناقض مع قواعد النظام العام و الآداب المكرسة في -

.أن یكون القانون كافیا في تحدید الحقوق و الواجبات-

.أن یكون القانون المتخصص لذات النوع من النزاع-

النزاع أو تم تعیینه  أطرافمن قبل تعیینهسواء تم و تبقى هیئة التحكیم ملزمة بتطبیق هذا القانون 

السالفة إ .و.م.إ.من ق1050المادة أكدتهو هذا ما 1164عند الفصل في موضوع النزاع  طرفهامن 

   .الذكر

.اختیار قانون إجراءات التحكیم:ثالثا

نه أإلا  ،التحكیمإجراءاتالقانون المطبق على العقد هو أیضا قانون  أنكانت القاعدة السائدة هي 

التحكیماتیكونا نفسهما و قد ظهر ذلك جلیا في  أننه لا یمكن ألوحظ من قبل الفقه مع مرور الوقت 

و یحیلان التحكیم على هیئة أخرى لها أساسهقانونا لحسم النزاع على  الأطرافار فیها تالدولیة التي یخ

الواردة  بالإجراءاتالتحكیمیة تلتزم الهیئات أنلا یمكن أنه،أیضا ظهرو من ثم ،بهاخاصةإجراءات

أو الاعتماد على إجراءاتها الخاصة بها ،جراءات لسیر التحكیمإفي القانون الفاصل في موضوع النزاع ك

.110عبدلي حبیبة، المرجع السابق، ص -1161

.267زیبار الشاذلي، المرجع السابق، ص -1162

.236، ص 1990نوفل، بیروت، ،الجزء الثالثعبد الحمید الأحدب، التحكیم الدولي، -1163

، كلیة الحقوق عبد 2، عدد القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث ، "إعمال القواعد العابرة للحدود في التحكیم التجاري الدولي"شریف هنیة، -1164

.157، ص 2014الرحمان میرة، بجایة، 
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المتمثل في اتفاق الأطراف على كل 1166الرضائیةمبدأیقوم على أصبحنظام التحكیم  أنذلك ، 1165

یرونه مناسبا رغم كونه مختلف على إجراءاتقانون  لأيالجوانب المتعلقة بالتحكیم بما فیها اختیارهم 

.القانون المطبق على موضوع النزاع

طراف النزاع المتفقون على إحالة نزاعهم للأ 1167قت الراهن تجیز معظم تشریعات الدول في الو 

 أكدو قد ، 1168جل حل النزاع أعلى التحكیم أن یختاروا قانون الإجراءات الذي سیطبق أثناء التحكیم من 

 الأطراف إرادةعلى ضرورة احترام  إ.م.إ.قمن 1043من المادة  01رة المشرع الجزائري في نص الفق

قانون  أياختیار  للأطراف، حیث یمكن الإجراءاتفیما یخص تحدید القانون الواجب التطبیق على 

الإجرائیةتطبیق القواعد كما یمكن لهم الاتفاق علىالتحكیم، إجراءاتدولة ما لیطبق عند  لأيإجرائي 

منإجرائیةیمكن لهم وضع قواعد أخیرمؤسسات التحكیم، و  أوحد لوائح مراكز أالمنصوص علیها في 

.1169ابتكارهم 

ن المشرع الجزائري إف ،الإجراءاتلمسالة الإشارةفي حالة خلو اتفاقیة أو شرط التحكیم من نه ألا إ

دورا احتیاطیا لهیئة التحكیم في اختیار السالفة الذكر أعطى1043من المادة 2بموجب الفقرة 

:الطرق التالیةبإحدى1170الإجراءات

.من طرفهاإتباعهاالمعتاد الإجراءاتاعتماد هیئة التحكیم على -1

للقواعد  الإسناد أودولة ما لأیةالمكرسة في قانون ما الإجرائیةاستناد هیئة التحكیم إلى القواعد -2

.أخرىتحكیمیةالمتبعة من طرف هیئة الإجرائیة

.262عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص -1165

1166- TRARI-TANI Mostafa, op. cit. p 53.

- Martine REMOND-GOUILLOUD, op. cit. p 400.

، جامعة 2، عدد المجلة الدولیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، "الجزائريمبدأ حریة التحكیم التجاري الدولي في لقانون "نادیة خراز، -1167

.86، ص 2017الشهید حمة لخضر، الوادي، 

.111علي طاهر البیاتي، المرجع السابق، ص -1168

إتباعها في یمكن أن تضبط في اتفاقیة التحكیم الإجراءات الواجب "إ على أنه .م.إ.من ق1043تنص الفقرة الأولى من المادة -1169

الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام التحكیم، كما یمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات التي یحدده الأطراف في 

".اتفاقیة التحكیم 

.86نادیة خراز، المرجع السابق، ص -1170
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:الثانيالفرع  

  صدور الحكم الفـاصل في الموضوع

سابقا المتعلقة بالمحكم و قانون إلیهاتوفرها على كل العناصر المشار بعد هیئة التحكیم تنعقد

النزاع  أطرافالمحكم الذین تم اختیارهم من  أویتولى المحاكمین من ثم الموضوع،و قانون الإجراءات

المعینة بموجب اتفاق الإجرائیةر التحكیم استنادا للقواعد شكیل الفردي لعدد المحاكمین تسییمع مراعاة الت

ي كان كذلك محل اختیار مادا على قانون الموضوع الذو من ثم الفصل في موضوع النزاع اعت،الأطراف

.1171 إ.م.إ.قمن 1050النزاع طبقا للمادة  أطرافمن 

 أطرافالفصل في موضوع النزاع القائم بین متضمناالتحكیم بصدور حكم تحكیمي إجراءاتتنتهي 

صادر عن هیئة الو یكون الحكم ،اد استیفاء الدعوى لشروطها و إجراءاتهعقد النقل و یكون ذلك بع

نه یمكن لأحد الأطراف الاحتجاج ضد ذلك أإلا ) أولا ( التحكیم حكما مكتوبا یتوفر على شروط معینة 

بط عملیة تنفیذه بمرحلة الاعتراف تو تر ،)ثانیا(عن طریق الطعن فیه وفقا لشروط محددة مباشرة الحكم 

).رابعا (ضد الأوامر التي تعترف بالحكم و تنفیذه إجراءات الاستئناف، و استنفاذ )ثالثا(به 

.مضمون حكم التحكیم/  أولا

و الاعتراف إبطالهحرصا على صحة الحكم التحكیمي الصادر عن هیئة التحكیم و ضمانا لعدم 

و مع ،لشكلیات التالیة و المتضمنة موضوعیات الحكم في نفس الوقتیستوفي ا أنبه و تنفیذه یجب 

.ذلك یبقى مضمون حكم التحكیم هي شروط صحته

.الكتابة-1

تتعلق بمصالح أحكامحكم التحكیم یتضمن  أنذلك  ،1172یكون مكتوبا  أنیشترط في حكم التحكیم 

و تسهیل ممارسة الرقابة على ذلك ،فالكتابة تضمن حفض الحقوق و ضمانها،النزاع و حقوقهم أطراف

 إلا ،المشرع الجزائري لم ینص صراحة على شرط الكتابة أن ، إلا1173جل بلوغ مرحلة تنفیذه أالحكم من 

الأصلنه یثبت حكم التحكیم بتقدیم أالتي تنص على  إ.و.م.إ.من ق1052نه یستشف من نص المادة أ

...".قواعد القانون الذي اختاره الأطرافتفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا ب"على أنهإ .م.إ.قمن 1050تنص المادة -1171

، المركز الجامعي صالحي 2، عدد مجلة القانون و العلوم السیاسیة، "حكم التحكیم الدولي و مدى امكانیة الطعن فیه"عقون مصطفى، -1172

.188، ص 2017أحمد، نعامة، 

.163علي طاهر البیاتي، المرجع السابق، ص -1173
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ل و كما یظهر كذلك شرط الكتابة من خلا،توباكان مك إذا إلاالحكم أصلو من ثم لا یمكن تصور 

التحكیم من قبل أحكامتوقع  أننه یجب أالتي تنص على  إ.و.م.إ.من ق1029من المادة  1الفقرة 

تفصل في  أنفلذا یجب على هیئة التحكیم ،في حكم مكتوب إلاتوقیع الیثبت  فلا ،جمیع المحاكمین

.النزاع بموجب حكم مكتوب

.الوقائعملخص عن -2

و مكانها أحداثهالنزاع و تطور حكم التحكیم عرض الوقائع و ذلك بذكر طبیعةیتضمن أنیجب 

اءات المدعي و طلباته فضلا عن ذكر دفوع المدعى دعإو صفاتهم و  الأطراف أسماءو زمانها و تحدید 

تعیینهم و من هو تهم و الكیفیة التي تم ذلك تحدید صفات المحكمین و شخصیاو ك ،علیه و ردوده

بنصها  إ.م.إ.قمن 1027المادة من  1الفقرة المشرع الجزائري بنص  أكدهما ، و هذا 1174المكلف بذلك

.یجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف و أوجه دفاعهمنه أعلى 

.تسبیب الحكم-3

أسستالقانونیة التي الأسسو الحجج و الأسالیبیقصد بتسبیب الحكم ذكر كل الحیثیات و 

 أكدهو هذا ما ، 1175النتائج و الحلول الواردة بمنطوق الحكم  إلىعلیها هیئة التحكیم قناعتها للوصول 

ن و بنصها على أنه یجب أن تك إ.م.إ.ق من1027من المادة2المشرع الجزائري صراحة بموجب الفقرة 

.أحكام التحكیم مسببة

عدم  أنو كما ،هو بطلانه1176 إ.و.م.إ.من ق1058یكون جزاء عدم تسبیب حكم التحكیم طبقا 

من 1056م طبقا للمادة تنفیذ حكم التحكی أوالاعتراف بالقاضي الأمرسببا في استئناف  نتسبیبه یكو 

.1177 إ.م.إ.ق

.575عاطف محمد الفقى، المرجع السابق، ص -1174

.576، ص نفس المرجععاطف محمد الفقى، -1175

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع الطعن بالبطلان إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها طبقا لنص المادة -1176

  .إ.م.إ.قمن 1058

استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم هي حالة ما إذا لم إ .م.إ.قمن 1056من بین الحالات التي أجازة فیها المادة -1177

.تسبب محكمة التحكیم حكمها



 الناقـل البحري  دعوى التعويض ضد  الأحكام الإجرائية ل :الثانيالفصل                                    الباب الثاني  

253

.التوقیع-4

على حكم التحكیم هیئة التحكیم الذین وافقوا أعضاءیجب على المحكمون الأصلمن حیث 

 1قرة الف أكدتهو هذا ما ، عدة محكمین أوسواء كانت هیئة التحكیم مشكلة من محكم ،1178التوقیع علیه

."توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین "بنصها على أنه  إ.م.إ.قمن 1029من المادة 

تشیر  أن الأغلبیةفعلى  ،المحكمین من التوقیع على الحكمأقلیةمتناعا أوفي حالة امتناع المحكم 

من 2كما لو كان موقعا من طرف جمیع المحكمین طبقا للفقرة أثارهذلك و من ثم یرتب الحكم كل  إلى

و في حالة امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة "بنصها على أنه  إ.م.إ.قمن 1029المادة 

".یرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جمیع المحكمین المحكمین إلى ذلك، و 

1028كل البیانات المحددة بموجب  هدیباجتیتضمن حكم التحكیم في  أنفضلا عن كل هذا یجب 

:و المذكورة على سبیل الحصر في كل من إ.و.م.إ.قمن 

.اسم و لقب المحكم أو المحكمین-1

.تاریخ صدور الحكم-2

.مكان إصداره-3

أسماء و ألقاب الأطراف و موطن كل منهم و تسمیة الأشخاص المعنویة و مقرها -4

.الاجتماعي

.أسماء و ألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الاقتضاء-5

.حكم التحكیمضدالطعن / ثانیا

، النزاع أطرافیع مقرار التحكیم شأنه شأن أي قرار قضائي، لا یرضي بالضرورة ج أنمن المؤكد 

لذلك یسعى الطرف المحكوم علیه إلى الحیلولة دون تنفیذه عن طریق استخدام كافة الوسائل القانونیة 

.1179المتاحة له 

.188عقون مصطفى، المرجع السابق، ص -1178

، 2006، الجزائر، 2، عدد مجلة المحكمة العلیا، "الجزائريالتدخل القضائي في مجال التحكیم الدولي في التشریع"،برةو بوصنخلیل -1179

  .136ص 
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المدنیة و الإجراءاتكرس المشرع الجزائري بموجب قانون ،ظرا لخصوصیات نظام التحكیمن

تعد دعوى بطلان حكم التحكیم وسیلة أصیلة في ضد حكم التحكیم، و الطعن بالبطلان طریقةالإداریة

.1180عرقلة تنفیذ الحكم التحكیمي 

أكدتهو هذا ما ، 1181صادر في الجزائر الحكم التحكیم الدولي ضد ال فقطیجوز الطعن بالبطلان 

من 1056الحالات المنصوص علیها في المادة  إطارو هذا في  1182 إ.م.إ.قمن 1058المادة 

:كالتاليو المحددة  إ.م.إ.ق

فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم أو بناءا على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة  إذا/ 1

.الاتفاقیة 

.حكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون كان تشكیل محكمة الت إذا/ 2

.إلیهافصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة  إذا/ 3

.لم یراعي مبدأ الوجاهیة إذا/ 4

.الأسبابوجد تناقض في  إذالم تسبب محكمة التحكیم حكمها أو  إذا/ 5

.كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي إذا/ 6

من 1059المادةجال الطعن ببطلان حكم التحكیم من تاریخ النطق به و هذا حسب آیبدأ 

یرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیه في المادة "أنه التي تنص على  إ.م.إ.ق

، و یقبل الطعن در حكم التحكیم في دائرة اختصاصه، أمام المجلس القضائي الذي صأعلاه 1058

بأجلالطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم آجالنه حددت أ إلا،"من تاریخ النطق بحكم التحكیم ابتداء

التي تنص 1059من المادة 2القاضي بالتنفیذ طبقا للفقرة للأمر شهر تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي 

من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي )1(لا یقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد "أنه على 

".بالتنفیذ 

.139، ص نفس المرجعبرة، و خلیل بوصن-1180

.92نادیة خراز، المرجع السابق، ص -1181

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن "على أنه إ .م.إ.قمن 1058تنص الفقرة الأولى من المادة -1182

  ".أعلاه  1056بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة 
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صاصه حكم التحكیم صدر في دائرة اختالمجلس القضائي الذيیختص بالنظر في دعوى البطلان
.السالفة الذكر1059طبقا للمادة 1183

الحالة إلى ما كانت علیها سابقا رجوعهو  الأول،أثران همابطلان الحكم التحكیمي یترتب عن

تشكیل هیئة تحكیم جدیدة أو صرف النظر عن  للأطراففي هذه الحالة یحق فالتحكیم، إجراءاتبل ق

.1184كان باطلا نفیذ القرار الذي إمكانیة ت مالتحكیم و اللجوء إلى القضاء، و الأثر الثاني هو عد

،التحكیم الصادرة في الدول غیر الجزائرأحكامالطعن ضد  إلىنه بالنسبة أ ،إلیهالإشارة أودما و 

صدر فیها حكم أالطعن بالبطلان یتم في نفس الدولة التي  أنذلك  ،تلك الدولةإجراءاتتخضع لقانون 

.التحكیم

.الاعتراف بحكم التحكیم و تنفیذه/ثالثا

 أوأصلا بمبدأ الاعتراف و تنفیذ أحكام التحكیم سواء كانت صادرة بالجزائر أخذ المشرع الجزائري 

العدید من القواعد التي تخص مسالة الاعتراف قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةحدد و ، 1185بالخارج 

نه في أ إلا ،إتباعهاالأمریستوجب إجراءاتالتحكیم الدولي و تنفیذها من خلال وضع شروط و بأحكام

الشروط المحددة لتنفیذه التحكیم و كذابأحكامالشروط الموضوعیة لاعتراف  أنیتضح الأمرحقیقة 

نه لا یكون هناك تنفیذ بدون اعتراف بالحكم أ أساسعلى  ،بینهماتصب في قالب واحد و متكاملتان فیما

كان  إذاما حالاتلاسیما في ،كان التنفیذ غیر ممكن إذابالحكم لا یمكن الاعتراف  و ،التحكیمي

 إلاالاعتراف و تنفیذ إجراءاتو رغم هذا التكامل بین شروط و ،الاعتراف مخالف للنظام العام الدولي

.نمیز بینهما أننه یجب أ

من المؤكد أن قرار التحكیم شأنه شأن أي قرار قضائي، لا یرضي بالضرورة جمیع أطراف النزاع، 

الطرف  رق المخولة له، في المقابل سیسعىفإن المحكوم لصالحة یسعى إلى تنفیذ الحكم بكافة الط

اف و تنفیذ ذات الحكم في كل أوامر الاعتر عن طریق الطعنالمحكوم علیه إلى الحیلولة دون تنفیذه
1186.

.143برة، المرجع السابق،  ص و خلیل بوصن-1183

.144،  ص نفس المرجعبرة، و خلیل بوصن-1184

  .92و  91نادیة خراز، المرجع السابق، ص -1185

  .137و  136برة، المرجع السابق،  ص و خلیل بوصن-1186
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.التحكیمبأحكامو شروط الاعتراف إجراءات-1

و الذي یتعین علیه التأكد من توفر ،یخضع الاعتراف بأحكام التحكیم لرقابة الجهاز القضائي

یتم  إ.م.إ.قمن 1051طبقا للمادة ، و 1187التحكیمي محل طلب الاعتراف الحكمالشروط القانونیة في 

هذا  أیضا یكونو  ،ثبت من تمسكك بها بوجودهأ إذاالجزائر  يالتحكیم الدولي فبأحكامالاعتراف 

بأمر صادر ،الجزائرالإقلیم للتنفیذ في قابلة و تكون أیضاغیر مخالف للنظام العام الدوليالاعتراف

كان  إذاعن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ 

.الوطنيالإقلیممقر محكمة التحكیم موجودا خارج 

.1188و هماالاعتراف بحكم التحكیم یخضع لشرطینف

النزاع القائم بینه هو و  أن) یتمسك(یثبت  أنیتعین على طالب الاعتراف لحكم التحكیم /1

 إ.م.إ.قمن 1052المقرر بموجب المادة للإجراء هباستیفائالمطالب ضده كان محل تحكیم دولي و هذا 

.1189حكم التحكیم و تقدیم نسخ عنهأصلو ذلك بتقدیم 

.ن یكون هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي أ /2

:فیما یلي1051من المادة 2الاعتراف بحكم التحكیم طبقا للفقرة إجراءاتو تتلخص 

رئیس المحكمة التي یقع في دائرة  إلىیقوم الطالب بتوجیه طلب الاعتراف بحكم التحكیم -

نه یؤول إتم التحكیم خارج الجزائر ف إذاو  ،كان مقرها في الجزائر إذااختصاصها هیئة التحكیم 

و مع ، 1190المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها محل التنفیذ  إلىاختصاص الاعتراف بحكم التحكیم 

وثائق المثبتة للتحكیم و ذلك بإیداعه إ.م.إ.ق من1053مادة ذلك یتعین على الطالب احترام مضمون ال

.ضبط الجهة القضائیة المختصة من طرف المعني بالتعجیلبأمانة

.122عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1187

.91نادیة خراز، المرجع السابق، ص -1188

123، ص المرجع السابقعجة الجیلالي، -1189

.123، ص المرجعنفس عجة الجیلالي، -1190
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.و شروط تنفیذ حكم التحكیمإجراءات-2

المواد أحاكمبطلب تنفیذ حكم التحكیم الدولي تطبق الأمرنه لما یتعلق أ إلیهالإشارةما تجدر 

.1191 إ.م.إ.قمن 1054للمادةطبقا  1038 إلى 1035

رئیس المحكمة التي صدر في دائرة  إلىیتقدم  أنیتعین على الطرف الطالب التنفیذ حكم التحكیم 

بطلب الحصول على الصیغة التنفیذیة 1192إذا كان التحكیم صادر بالجزائر اختصاصها حكم التحكیم 

 إ.م.إ.قمن  1فقرة  1035طبقا للمادة ، ضبط المحكمةأمانةصل الحكم في أمع التزامه بتقدیم ،له
1193.

فإنه یؤول الاختصاص الفصل في طلب ،الجزائريالإقلیمإذا كان حكم التحكیم صادر خارج 

.1194فیذ الحكم نمكان تلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها إالاعتراف 

بقبوله و تسلیم نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة إماو ذلك  الأمرالفصل في بیقوم رئیس المحكمة 

یمكن ، إلا أنه1195إ.م.إ.قمن 1036الضبط طبقا للمادة أمناءالتنفیذیة لحكم التحكیم من قبل رئیس 

مجلس أماماستئنافه الأمرتنفیذ حكم التحكیم و من ثم یتعین على طالب أمریرفض  أنلرئیس المحكمة 

  .هیوم من تاریخ رفض15أجل القضاء في 

.تنفیذ حكم التحكیم أورفض الاعتراف  أوالقاضي بقبول الأمرطرق الطعن في / رابعا

لا یكتسب الصیغة التنفیذیة إلا بعد  و ،أخضع المشرع الجزائري حكم التحكیم لرقابة قضائیة

و لبیان نظام ، 1196و تكون هذه المصادقة هي الأخرى محل الطعن بالاستئناف ،مصادقة القضاء علیه

".التحكیم الدولي أعلاه ، فیما یتعلق بتنفیذ أحكام  1038إلى  1035تطبق أحكام المواد "إ على أنه .م.إ.من ق1054تنص المادة -1191

، مجلة الحجة، "تنفیذ قرارات التحكیم الدولیة في الجزائر بین واقع الإصلاحات التشریعیة و مستلزمات العولمة"ن عصمان جمال، ب-1192

.47، ص 2007، منظمة المحامین لناحیة تلمسان، تلمسان، 1عدد 

كون حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر ی"إ على أنه .م.إ.من ق1035تنص الفقرة الأولى من المادة -1193

".من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها 

، جامعة عباس لغرور، 2، عدد مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، "تنفیذ حكم التحكیم التجاري الأجنبي بالجزائر"عمر بن سعید، -1194

.56، ص 2014خنشلة، 

یسلم رئیس أمناء الضبط نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكیم "إ على أنه .م.إ.من ق1036تنص المادة -1195

".لمن یطالبها من الأطراف 

.119عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1196
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یجب التمییز الطعن بالاستئناف ضد الأوامر القاضیة برفض أو قبول الاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم 

.بین حالتین

.تنفیذ حكم التحكیم أوالقاضي برفض الاعتراف الأمر إلىبالنسبة -1

،بطریق الاستئناففیهقابلا للطعنالأمر القاضي برفض الاعتراف بأحكام التحكیم الدوليیكون 

 إ.م.إ.قمن 1055قابلا للاستئناف طبقا للمادةالأمر القاضي برفض تنفیذ هذه الأحكام یكون أیضا و 
1197.

ض الأمر القاضي برفبالنقض ضد القرار الصادر بعد استئناف أیضا كما یجوز الطعن و 

.1198 إ.م.إ.قمن 1061تنفیذ حكم التحكیم بموجب المادة  أوالاعتراف 

.تنفیذ حكم التحكیم أوالقاضي بالاعتراف لأمربالنسبة -2

القاضي بقبول الاعتراف الأمرنه لا یجوز استئناف إف إ.م.إ.قمن 1056طبقا للمادة ،عام كمبدأ

:1199و هماالمبدأعلى هذا  ینءاستثنانه ورد أغیر ،تنفیذ حكم التحكیم أو

بتنفیذ في الحالات المحددة بموجب المادة سابقة الذكر  أوالقاضي بالاعتراف الأمریجوز استئناف 

في كل من1200و لیس على سبیل المثال على سبیل الحصر 

فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم أو بناءا على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة  إذا/  1

.الاتفاقیة 

.أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون التحكیمكان تشكیل محكمة  إذا/ 2

.فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة الیها  إذا/ 3

.لم یراعي مبدأ الوجاهیة إذا/ 4

".برفض التنفیذ قابلا للاستئناف یكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو "إ على أنه .م.إ.من ق1055تنص المادة -1197

أعلاه قابلة للطعن  1058و  1056و  1055تكون القرارات الصادرة طبقا للمواد "إ على أنه .م.إ.من ق1061تنص المادة -1198

".بالنقض

.92نادیة خراز، المرجع السابق، ص -1199

.128، ص المرجع السابقعجة الجیلالي، -1200
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.الأسبابوجد تناقض في  إذالم تسبب محكمة التحكیم حكمها أو  إذا/ 5

.كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي إذا/ 6

الأمرنه یرتب بقوة القانون الطعن بالاستئناف ضد إالطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم في حالةف

من 1058من المادة 2و هذا حسب الفقرة الاعترافالقاضي بقبول الأمرالقاضي بالتنفیذ فقط دون 

.1201 إ.م.إ.ق

المشرع الجزائري ربط بین الطعن  أنالسالف الذكر یتضح 1058المادة نص إلىه بالرجوع أن إلا

:من خلال أنهالتنفیذ أمربالبطلان حكم التحكیم و الطعن في 

.منطقیاتنفیذه  أمحكم التحكیم فانه یبطل أبطل إذا

.1202لأثاره تنفیذه منتجا أمریبقى أنلم یبطل حكم التحكیم فانه من المفروض  إذا

بتنفیذ حكم التحكیم بموجب المادة  أوبالاعتراف تأمرالتي  تالقراراو یمكن الطعن بالنقض ضد 

.1203 إ.م.إ.قمن 1061

المجلس أمامیرفع الاستئناف  أننه یجب فإ إ.م.إ.قمن 1057للمادةو طبقا الأحوالفي جمیع 

رئیس المحكمة القاضي سواء لأمرمن تاریخ التبلیغ الرسمي ابتداءجل شهر واحد أالقضائي خلال 

.1204تنفیذ حكم التحكیم  أواعتراف  أوبقبول 

لا یقبل الأمر الذي  یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعلاه "إ على أنه .م.إ.من ق1058تنص الفقرة الثانیة من المادة -1201

أي طعن، غیر أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب 

".الفصل فیه التنفیذ، إذا لم یتم

، ص 2009، جامعة باجي مختار، عنابة، 13، عدد مجلة العلوم القانونیة، "طرق الطعن في أحكام التحكیم الدولي"دلول طاهر، -1202

201.

أعلاه قابلة للطعن  1058و  1056و  1055تكون القرارات الصادرة طبقا للمواد "إ على أنه .م.إ.من ق1061تنص المادة -1203

".بالنقض

.49ن عصمان جمال، المرجع لسابق، ص ب-1204
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الخاتمة:

 إلىخاصة الناقلین المتعاملین الاقتصادیین بینلنشاط البحري تحت تأثیر الأهمیة التي یتمیز بها ا

حریة بما مع الملاحة الدولیة و البیئة البتتلاءمفي قواعد مع الشاحنین علاقات تنظیم ما ینشأ عنهم من 

البحریة و و المتمثلة خصیصا في المخاطر التي تكتنف الملاحةمن خصوصیات فریدة،  هتتضمن

الملاحة، وهذا ما جعل عقد النقل  أداةمستعملي السفن باعتبارها الصعوبات التي یواجهها الناقلون

قانونیة للأطراف من منذ زمن طویل العدید من المشاكل بسبب عدم التكافؤ بین المراكز الیثیر البحري 

مركز من الشاحن مما جعله یفرض وفقا  أقوىالناقل في هذا العلاقة أصبححیث القوة الاقتصادیة، و 

.حریة التعاقد ما یشاء من شروط و بنود تتفق مع مصالحه الخاصةلمبدأ

اجاتموجات الاحتج كذا بین الشاحنین و الناقلین وأدى إهتزاز التوازن في المراكز القانونیة 

اتفاقیة أصحاباتفاقیة بروكسل و بین أصحابإلى انقسام عالمي عضوي بین ،المتعاقبة من قبلهم

النقل البحري الدولي صفة التوحید أحكامو عدم استقرار المعاملات التجاریة البحریة و فقدان ،هامبورج

و لهذا  ،القواعد نجاعة تلكالتكنولوجي قد اثر على التطور الاقتصادي و  أنخاصة ،القانوني المنشود

المتحدة تفویضا خاصا للأممالجمعیة العامة فأصدرت،اتفاقیة جدیدةإحداثالدول نحو  إرادةاتجهت 

المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق الأممبفتح باب التوقیع لجمیع الدول على اتفاقیة 

.2008اتفاقیة روتردام لسنة  أوجزئیا التي تعرف بقواعد  أوالبحر كلیا 

، و متى یبرم بین كل من الشاحن و الناقلأصبح نقل للبضائع بطریق البحر یتم في صیغة عقد

ابرم العقد صحیحا أنتج كل أثاره القانونیة التي تترجم في مجموعة من الالتزامات و الحقوق المتبادلة بین 

تي أساسها هي إیصال بضائع الشاحن البحري من میناء طرفیه، فالناقل یلتزم بالعدید من الالتزامات و ال

الشحن غلى غایة میناء التفریغ، و مقابل ذلك یلتزم الشاحن هو الأخر بالعدید من الالتزامات التي تتمثل 

، غیر أنه غالبا ما یظهر خلال مرحلة تنفیذ عقد النقل شخص ثالث من الغیر أساسها في دفع أجرة النقل

و هو طرف یتدخل في تنفیذ العقد بموجب الحقوق و الالتزامات التي تنشأ له من یدعى المرسل إلیه، 

.ذات العقد، بسبب أنه حامل لوثیقة الشحن البحري و حائز للبضاعة التي تمثلها هذه الأخیرة
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بالتزامات التعاقدیة المتبادلة بالإخلالتنشأ مسؤولیة أطراف تنفیذ عقد النقل البحري لما یقوم احدهم 

لا تصل  أنلا تتحقق النتیجة و هي  أن، فتقوم مسؤولیة الناقل البحري بمجرد الأخرى الأطرافاتجاه 

المكان المحدد مسبقا،  أوبضائع الشاحن إلى أیدي المرسل إلیه سلیمة أو كاملة أو في غیر المیعاد 

في  التأخریلحق بالبضاعة و یضمن أیضا عدم فالنقل البحري یضمن عدم الهلاك و التلف الذي 

لات التي تثار فیها مسؤولیة أصحاب اهناك العدید من الح أنلى میناء الوصول، غیر إوصولها 

 أو إهمالهملیه متى اثبت الناقل إالمرسل  وأ) مرسل البضاعة (البضاعة أیضا سواء كان الشاحن 

.تنفیذ عقد النقلعلیهم بصدد الملقاةالالتزاماتتقصیرهم اتجاه 

الناقل فیستطیعو المسؤولیة من جانبهم، الأخطاءتنفیذ عقد النقل وسائل قانونیة لنفي  أطرافلكل 

الواردة على سبیل الحصر ضمن اتفاقیة بروكسل  الإعفاءحالات أن یتحرر من المسؤولیة متى أثبت أحد 

أو حالة من الحالات المدرجة في الاتفاقیات الدولیة بر منهاكأالمشرع الجزائري عدد أخذ منهاو التي 

.حقوقي بین طرفي عقد النقل البحريالن از تو الو هذا بهدف خلق ،الأخرى

في نظر اتفاقیة بروكسل تقوم مسؤولیة الناقل بمجرد عدم تحقیق الناقل للنتیجة و التي هي ضمان 

في نظر اتفاقیة كان بینما فیها،في  الحقأصحاب إلىوصول البضاعة كاملة و سلیمة في المیعاد 

ببذل العنایة التامة مع بالتزامه خلال مسؤولیة الناقل یقوم على الإأساس أنو اتفاقیة روتردام هامبورج 

.لى المرسل إلیهإعن وصولها التأخر أوتلف البضاعة  أوافتراض خطاه عند هلاك 

فالالتزام بتحقیق نتیجة في ء الإثبات،مباشر على عبتأثیرالمسؤولیة أساسیترتب على اختلاف 

هذا بعكس نصوص اتفاقیة و قرینة المسؤولیة الملقاة على عاتق الناقل أساساتفاقیة بروكسل تقوم على 

فیتحرر الناقل من ،الخطأ المفترض من جانبهأساسهامبورج التي تؤسس مسؤولیة الناقل على 

أنهااتفاقیة بروكسل رغم  أنما یؤكد هو و  الأجنبي،بب السبإثباتاتفاقیة بروكسل  إطارالمسؤولیة في 

كانت اشد قصوى علیهم وهذا أنهاالمسؤولیة لصالح الناقلین، إلامن الإعفاءوفرت العدید من حالات 

لم تفتح مجالا واسعا أنهاه في ظل اتفاقیة هامبورج و رغم أنغیر الأجنبي،و تحدید السبب إثباتبفرض 

قرینة الخطأ التي أساستقوم على أنها جعلت مسؤولیة الناقل إلا ،قلین من المسؤولیةالنا إعفاءلحالات 
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 أي ه أو وكلائهتابع هو أو بإثبات أنه لم یرتكبمن المسؤولیة و هذا لإعفاء نفسه قل قصوى أتعد سبیلا 

.في وصولهاالتأخر أوتلف البضاعة  أوهلاك  إلى أدىالذي  الأجنبيالسبب إثباتخطأ و هذا دون 

لم تحظى التزامات الشاحن و مسؤولیته بالاهتمام ذاته الذي حظیت به التزامات الناقل و 

مسؤولیته، ففي اتفاقیات الدولیة سواء اتفاقیة بروكسل أو هامبورج لم تتناولا هذه المسألة بالقدر الكافي و 

ون البحري الجزائري فلم تكن تثار إنما غلب على تنظیمها عدم التوسع و هو الأمر ذاته بالنسبة للقان

و  ،مسؤولیة الشاحن إلا عند الحدیث عن أسباب إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة على خطأ الشاحنین

اتفاقیة روتردام بدأت نوعا ما في الاهتمام ، إلا أنتعمد ذكر البیانات غیر الصحیحة عن البضاعة

.بمسالة التزامات الشاحن و مسؤولیته

و الخسائر التي تلحق الأضرارالتي تكون سببا في الأخطاریرتبط تنفیذ عقد النقل بالعدید من 

 الأطرافإلى عدم التزام أیضاو هناك من العوامل التي تؤدي ،التنفیذبأطراف أوالسفینة   أوبالبضائع 

منفذ إیجادللمضرور في مسؤولیة الطرف المخل بالتزاماته و سببا یؤسسو كل هذا ،من تنفیذ التزاماتهم

إلى نشوء النزاعات غالبا ي الأمر الذي یؤدو هو  أصابه،للحصول على التعویضات بقدر الضرر الذي 

.البحریة

ة ألالاتفاقیات الدولیة و القوانین الداخلیة للدول بما فیها القانون البحري الجزائري مس تلقد واجه

للدول الداخليسواء بالاستعانة بالقضاة إجرائیةلقواعد  عن طریق تكریسهاالفصل في النزاعات البحریة

و الذي أصبح منعطفا حاسما و نقطة تحول هامة ،للقضاءالتوجه نحو التحكیم الدولي كوسیلة موازیة  أو

تي تتمیز بالتشعب و لفي التصدي لكافة منازعات البحریة انجاحهفي تطویر العلاقات البحریة و كذا 

.التعقید

طیر و تنظیم موضوع تنفیذ الاتفاقیات الدولیة إلى تأواضعوا ى جانب لإ المشرع الجزائريرغم سعي 

لى عدم تداركهم لكل إبالإضافة م من حیث الأحكام، فیما بینهاختلفوا منهأإلا  ،عقد النقل البحري

مواقف لاسیما أن الجزائر كدولة شاحنة لم تتخذ،النقائص و الصعوبات التي یواجهها أطراف التنفیذ

اتفاقیة هامبورج و روتردام لاحقا، لاسیما أخرى منذ انضمامها إلى معاهدة بروكسل رغم ظهور كل من 
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حدیثة و مواكبة لكل التطورات التي شهدها میدان النقل البحري، و بالتالي لابد من إجراء  ةالأخیر أن هذه 

:بعض التغیرات على المنظومة القانونیة عن طریق هذه المقترحات

بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الخارجي للجزائر و لاسیما مجال النقل البحري الراهن و الذي -

دة النظر اعإأصبحت فیه الجزائر دولة شاحنة و لیست ناقلة مقارنة بالدول المتقدمة، یتعین على المشرع 

و یتعین احنین،الشعلى حساب التي لا تزال تخدم مصالح الناقلیناتفاقیة بروكسل  إلىه انضمامفي 

الناقل من المسؤولیة المحددة بموجب المادة  إعفاءلات امراجعة و تدارك الوضع المتعلق بحأیضاعلیه 

لا تخدم مصالح أنهاذلك  ،كسلو بر اتفاقیةو التي كانت مستمدة تقریبا حرفیا من ج .ب.من ت803

  .الدولة

نص قانوني یحدد  لأي إدراجهاعدم من مظاهر سعي اتفاقیة  بروكسل إلى حمایة الناقلین هو -

في تسلیم البضاعة كما هو الحال بالنسبة إلى القانون البحري الجزائري الذي التأخرمسؤولیة الناقل عن 

التأخر یعرض مصالح المرسل إلیه إلى مخاطر تلف البضاعة  أنرغم  ،لةخر من هذه المسأیخلوا هو الآ

، لذا یتعین على المشرع تدارك هذه عقد صفقات مربحة في أمامهجال الآو فوات  الأسعارو تقلبات 

التأخرالشاحن عن مسؤولیةكما حدد عن التأخر في تأدیة التزامه قل االنقطة و البحث عن مسؤولیة الن

فعلت أیضا كماج .ب.من ت772في تسلیم البضاعة للناقل في المكان و الزمان المحدد وفقا للمادة 

.اتفاقیة هامبورج و روتردام

دولة شاحنة فكان لجزائري حمایة الشاحنین باعتبار الجزائركان في نظر المشرع ا ةلو حقیق-

وجود عیب خفي في السفینة أو عدم صلاحیتها الناقلین من المسؤولیة نتیجة  إعفاءحالة إقصاءعلیه 

بها مسبقا حسب ه ملزم أنا ماداملا یجب على الناقل الوقوع فیهالتي حالات ا من النهأذلك ، للملاحة

، لذا یتعین على المشرع أخرىإلى أنه حالات تخدم مصالح دول بالإضافةو  ،ج.ب.من ت770المادة

بالنسبة إلى اتفاقیة هامبورج و الأمرمن المسؤولیة كما هو  الإعفاءمراجع الوضع و حذفها من حالات 

.روتردام
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یة الناقل الفعلي و الشاحن الفعلي ذلك یتعین على المشرع الجزائري أیضا تنظیم و تحدید مسؤول-

حمایة لحقوق المتعاقدین،ضمن أطراف تنفیذ العقد إلى جانب الشاحن و الناقل أیضا تدخل  أطراف أنها

ضمن اتفاقیة هامبورج و روتردام اللتان حددتا مسؤولیة الناقل المتعاقد و كما هو مدرجالمتعاقدة الأطراف

ازن یحقق مصلحة متبادلة لكلیهما و یزید في الضمان الممنوح للشاحن و الفعلي في ظل نظام قانوني متو 

.المرسل إلیه

الإجرائیةالاتفاقیات الدولیة إلى توحید القواعد الموضوعیة و واضعوو دعوة كل الدول -

لاسیما التحدید الدقیق للحقوق و الالتزامات المتبادلة و الشروط و ،لمسؤولیة أطراف تنفیذ العقد

دولیة موحدة إجراءاتأماملنكون المساواة،مبدأعلى  ةلتسویة النزاعات البحریة معتمداللازمةالإجراءات 

.عقد النقل أطرافجل ضمان التوازن الحقوقي بین أمن 

 الازدهارالدولیة إلى مزید من القدم و رة البحریةبالنظر إلى أهمیة التحكیم في دفع عجلة التجا-

لم تتضمن غیر أنه، بما یقوم علیه من سریة و سرعةلحل النزاعات التجارة الدولیةفعال كنظام قانوني 

خلافا ،تنفیذ العقد إلیه بخصوص نزاعاتهم أطرافإلى مدى صحة لجوء أي إشارةاتفاقیة بروكسل 

و مع هذا ،لتنظیم التحكیم إلى جانب اتفاقیة روتردامالإجراءاتلاتفاقیة هامبورج التي تضمنت كل 

كما إجراءات التحكیمنه هو الآخر لم یتضمن أي إشارة إلى أحري الجزائري نجد ببالرجوع إلى القانون ال

العامة المنصوص علیها ى قواعد إل فقط بالإحالةو اكتف ،اتفاقیة هامبورج و روترداممحدد في ظلهو 

الموضوعیة الأحكامو تحدید وضعه كان على المشرع أنغیر الإداریة،المدنیة و الإجراءاتقانون في 

.ما دام أنه اعترف به في المجال البحريوجب القانون البحريمتحدد معالم التحكیم بالإجرائیة التيو 

 - تم بحمد االله و فضله - 
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إجراءات التقاضي في المنازعات البحریة في القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیة"،بوعلام خلیل-8

، جامعة حسیبة بن بوعلي،الأول، السداسي الإنسانیةللدراسات الاجتماعیة و الأكادیمیةمجلة ، "

 . 77-57 ص.، ص2008الشلف، 

في تسلیم البضائع المنقولة بحرا في الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیةالتأخر"، بوعلام خلیل-9

 .84 -51ص.ص ،2004، الجزائر، 02، عدد مجلة المحكمة العلیا، "

، 01، عدد الحقوقمجلة ، "السفینة و أثره في عقد التامین البحريانحراف"، حسین عنایم-10

 .109-71ص .، ص1970الكویت، 

مجلة ، "التدخل القضائي في مجال التحكیم الدولي في التشریع الجزائري"رة، بو بوصنخلیل-11

.147 -119ص .، ص2006الجزائر، قسم الوثائق، ، 2، عدد العلیاالمحكمة 

امعة ، ج13، عدد مجلة العلوم القانونیة، "طرق الطعن في أحكام التحكیم الدولي"، دلول طاهر-12

 .203-197ص .، ص2009باجي مختار، عنابة، 

مجلة ، " رالاستثمامفهوم اتفاق التحكیم ومدى تجسیده كوسیلة لحل منازعات "، زیبار الشاذلي-13

- 255 ص.، ص2018الملحقة الجامعیة قصر الشلالة، تیارت، ، 1عدد، الدراسات القانونیة

272.

المجلة الأكادیمیة ، "إعمال القواعد العابرة للحدود في التحكیم التجاري الدولي"شریف هنیة،-14

 .169 -146ص .، ص2014بد الرحمان میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق ع2، عدد للبحث القانوني

، ")دراسة مقارنة (التأخر في تسلیم البضائع في عقد النقل البحري "، عبد الرحمن حلو أبو حلو-15

  .106-103ص .، ص2007، ، الأردن13، مجلد 08، عدد مجلة المنارة

مجلة ، "التحكیم التجاري الدولي كحتمیة لعولمة النص القانوني الجزائري"، عبدلي حبیبة-16

، 2016جامعة عباس لغرور، خنشلة، ، كلیة الحقوق، 2، عددالدراسات و البحوث القانونیة

 .114-107 ص.ص
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، 1، عدد مجلة المحكمة العلیا، "الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي"، عجة الجیلالي-17

  .132-119ص .، ص2006الجزائر، 

مجلة القانون و العلوم ، "حكم التحكیم الدولي و مدى إمكانیة الطعن فیه"، عقون مصطفى-18

 . 200-180ص .، ص2017، المركز الجامعي صالحي أحمد، نعامة، 2عدد ، السیاسیة

، "مخاطر البضاعة المنقولة بحرا بین الشاحن و الناقل و المؤمن"علي جمال الدین عوض، -19

 .79 -63 ص.، ص1984، الطبعة الثانیة، الكویت، 1عدد ، مجلة الحقوق و الشریعة

، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، "الأجنبي بالجزائرتنفیذ حكم التحكیم التجاري "عمر بن سعید،-20

 . 72 -54ص .، ص2014رور، خنشلة، ، جامعة عباس لغ2عدد 

، عدد خاص، المجلة القضائیة، "عقد النقل البحري في القانون البحري الجزائري"، فاطمة مستیري-21

 .68- 51ص .ص، 1999الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

، المجلة القضائیة، "مهام و مسؤولیات عامل الشحن و التفریغ في الموانئ"، مستیريفاطمة -22

  .76-69ص .ص،1999الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، عدد خاص، 

مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري و في اتفاقیة "فتاحي محمد،-23

 . 72-46ص .، ص2015حمد درایة، أدرار، ، جامعة أ35عدد ، مجلة الحقیقة، "هامبورج

، مطبعة مجلة القانون و الاقتصاد، "مركز المرسل إلیه في سند الشحن"، محمد سمیر الشرقاوي-24

 .98-76ص .ص ،1967الجامعة، القاهرة، العدد الأول، 

، القانونیة و السیاسیةمجلة البحوث و الدراسات ، "شروط قبول الدعوى"مقفولجي عبد العزیز،-25

 .131- 112ص .، ص2013لونیسي علي، البلیدة، 2، جامعة البلیدة 6عدد 

المجلة الدولیة للبحوث ، "لقانون الجزائريامبدأ حریة التحكیم التجاري الدولي في "، نادیة خراز-26

  .95- 78ص .، ص2017حمة لخضر، الوادي، ، جامعة الشهید2، عدد القانونیة و السیاسیة

  النصوص القـانونية  / 4

  الاتفـاقيات الدولية  / أ
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، موقع اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا-1

بمدینة روتردام في مملكة هولندا، و تعرف بقواعد روتردام لسنة 2009سبتمبر 23علیها بتاریخ 

2008.

، و 1978مارس 31، و الموقعة بتاریخ البحري للبضائع عبر البحراتفاقیة الأمم المتحدة للنقل-2

، و تعرف بعد توقیع العشرین دولة علیها1992أكتوبر 01التي دخلت حیز التطبیق بتاریخ 

.1978باتفاقیة هامبورج لسنة 

، و التي انضمت الجزائر إلیها 1930جویلیة 05لاتفاقیة الدولیة المتعلقة بخطوط الشحن لـ ا-3

، یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة 1964مارس  02لـ  73 - 64وجب مرسوم رقم بم

، 25، ج ر عدد 1930جویلیة 05الدیمقراطیة إلى الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بخطوط الشحن لـ

.1964مارس 24صادرة في 

، و التي في البحرالمتعلقة بإنقاذ الحیاة البشریة المتعلقة 1974الاتفاقیة الدولیة لسنة -4

المتضمن 1983أوت سنة 27المؤرخ في 510-83صادقت الجزائر علیها بموجب المرسوم رقم 

المتعلقة بإنقاذ الحیاة البشریة في البحر المبرمة في 1974المصادقة على الاتفاقیة الدولیة لسنة 

.1983أوت سنة 30، صادرة في 36، جریدة رسمیة عدد 1974نة سنوفمبر 1لندن في 

، و التي صادق علیها و تنفیذهاالأجنبیةاتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة -5

الجزائر بتحفظ إلیها، و التي انضمت 10/06/1958ك بتاریخ یور المتحدة في نیو الأمممؤتمر 

، صادرت بتاریخ 48، جریدة رسمیة عدد 05/11/1988مؤرخ في 88/233بموجب المرسوم رقم 

23/11/1988.

، و تعرف 1924معاهدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة -6

، بعد أن استوفت عدد التوقیعات 1937ماي 25باسم قواعد لاهاي، دخلت حیز التنفیذ في 

و الذي دخل حیز 1968اللازمة و هي عشرین توقیعا، و عدلت بموجب بروتوكول فسبي لسنة 

، و التي انضمت إلیها الجزائر 1979،  ثم عدلت مرة أخرى سنة 1977جوان  23في التطبیق 

الصادرة 28، الجریدة الرسمیة رقم 1964مارس 02المؤرخ في 71-64بمقتضى المرسوم رقم 

.1964أفریل  03في 



  قـائمة المراجع

275

  :النصوص التشريعية/ ب

الجریدة الرسمیة ، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26مؤرخ في 59–75أمر رقم -1

، المعدل و 1975دیسمبر 19الموافق لـ 1395ذو الحجة 16، الصادرة بتاریخ 101عدد 

.المتمم

، جریدة یتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58–75أمر رقم -2

.، معدل و متمم1975سبتمبر 29، الصادر بتاریخ 78رسمیة عدد 

، الجریدة الرسمیة رقم المتضمن القانون البحري1976أكتوبر  23 فيالمؤرخ 80-76أمر رقم -3

.، معدل و متمم1977أفریل 10، الصادرة بتاریخ 29

، ج الإداریةالمدنیة و الإجراءاتیتضمن قانون ، 25/02/2008، مؤرخ في 09-08قانون رقم -4

.23/02/2008، صادر بتاریخ 21ر عدد 

  :القرارات القضائية/ ج

، ملف رقم 1994جانفي 17بتاریخ صادر ، )التجاریة و البحریة الغرفة ( قرار المحكمة العلیا -1

أن تفریغ البضاعة بالمیناء، لا ، أكد على1994الجزائر، ،3، المجلة القضائیة، عدد 112383

الأضرار إلى حین تسلیمها یعني تسلیمها للمرسل إلیه، و الناقل یضل مسؤول عن الخسائر أو 

.للمرسل إلیه

، ملف رقم 1989جویلیة 9صادر بتاریخ ، )الغرفة التجاریة و البحریة (قرار المحكمة العلیا -2

أن عدم ذكر اسم الناقل على تضمن مبدأ یؤكد ،1،1991، المجلة القضائیة، عدد 39957

.عن النقلمسؤولابوضوح في وثیقة الشحن البحري فإن مجهز السفینة یعد هو الناقل و یكون 

، ملف رقم 02/06/1991صادر بتاریخ ، )الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا -3

أن الناقل تضمن مسؤولیة الناقل و أكد ،1993، الجزائر، 02، المجلة القضائیة، العدد 73657

البحري مسؤول عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها، حتى تسلیمها للمرسل 

.إلیه

، ملف رقم 1992فیفري 02صادر بتاریخ ،)الغرفة التجاریة و البحریة (قرار المحكمة العلیا-4

ضد ) كات ( ن .قرار في القضیة بین تال هذاأكد  ،1997، 52، نشرة القضاء، عدد 89457
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أسك لایتزلتید بالیابان، ثبوت مسؤولیة الشاحن البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة نتیجة 

عملیة التفریغ التي تمت من طرف مؤسسة المیناء المحتكرة لعملیة التفریغ ما دام أنه تمت تحت 

.تصرفه

، ملف رقم 30/06/1991، صادر بتاریخ )البحریةالغرفة التجاریة و (قرار المحكمة العلیا -5

لا یعد تفریغ البضائع وفقا لهذا القرار، ، 1993، الجزائر، 03المجلة القضائیة، عدد ،83958

، بل ینتهي عقد النقل البحري من طرف مؤسسة المیناء من السفینة على الرصیف تسلیما لها

.بتسلیم الفعلي للبضائع إلى المرسل إلیه

، ملف رقم 14/03/1995، صادر بتاریخ )الغرفة التجاریة و البحریة(المحكمة العلیا قرار -6

هذا القرار على أنه من المقرر قضى ، 1995، الجزائر، 01،المجلة القضائیة، عدد 121148

قانونا أنه إذا لحقة بالبضائع المنقولة خسائر أو أضرار، فیتعین على المرسل إلیه أو من یمثله، 

كتابیا في میناء التحمیل قبل أو وقت تسلیمها، و إذا –باعتباره مسؤول عنها –بلیغ الناقل القیام بت

لم تكن الخسائر أو الأضرار ظاهرة، فیتم التبلیغ عنها خلال الثلاث أیام عمل اللاحقة، اعتبارا من 

.تاریخ إستلام البضائع

، ملف رقم 17/03/1998بتاریخ ، صادر )الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا -7

یكون أن الناقل ، أكد هذا القرار على 1999، الجزائر، 01المجلة القضائیة، عدد ،163423

.مسؤولا عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسلیمها للمرسل إلیه

، ملف رقم 08/10/2009، صادر بتاریخ)الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا -8

على أنه یبقى ، تضمن مبدأ ینص2009، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، الجزائر، 594449

حتى بعد تسلیمه عقد الحلول للمؤمن، محتفظا بصفة التقاضي، )المرسل إلیه (المؤمن له 

للمطالبة بكل تعویض لم یحصل علیه من المؤمن

، ملف رقم 27/09/1994، صادر بتاریخ )ة التجاریة و البحریةالغرف( قرار المحكمة العلیا -9

أنه یجوز أن ، قضى هذا القرار على 1995، المجلة القضائیة، العدد الأول، الجزائر، 120612

الالتزامات التي  ذمقیما بها لتنفییكن یكلف بالحضور كل أجنبي أمام المحاكم الجزائریة حتى و لم 

.تعاقد علیها في الجزائر
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، ملف رقم 10/07/2001، صادر بتاریخ )الغرفة التجاریة و البحریة(قرار المحكمة العلیا -10

على أن الدعاوي الناشئة عن ، أكد2003، الجزائر، الثاني، المجلة القضائیة، العدد 253365

.عقد النقل البحري تتقادم بمضي سنة واحدة من تاریخ تنفیذ العقد

.فرنسيةباللغة ال: ثانيا

1/Ouvrages:

1- ARNAUD MONTAS, Droit maritime, Vuibert, Paris, 2012.

2- ARNAUD MONTAS, Droit maritime, 2 éme édition, Vuibert, Paris, 2015.

3- DELEBECQUE Philipe, Droit maritime, 13 éme édition, Dalloz, Paris,

2014.

4- EL KHELIFA Mohamed El-Kamel, Guide des transports internationaux

de marchandises, édition Dahlab, Algérie, 1994.

5- FRANCIS SAUVAGE, Manuel pratique du transport des marchandises

par mer, La loi du 02 Avril 1936 et la Convention de Bruxelles d’après la

jurisprudence, L.G.D.J, Paris, 1955.

6- JEAN Belloti, Transport international des marchandise, gestion

international, 3éme édition, Vuibert, Paris, 2006.

7- Jean-Patrick Marcq, Risques et assurances transports, L’ARGUS,

Paris, 2003.

8- MARIE J, DILLY Ch, Le transport maritime, 2 éme édition, ancienne

maison CHALLAMEL, Paris, 1952.

9- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit maritime, 2 éme édition, pédone,

Paris, 1993.



  قـائمة المراجع

278

10- MICHEL DE JUGLART, Le Transport maritime sous connaissement a

l’heure du marché commun, Tome 14, L.G.D.J, Paris.

11- Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, droit maritime, L.G.D.J, Paris,

2006.

12- POURCELET MICHEL, Le transport maritime sous connaissement (Droit

Canadien, Américain et Anglais), édition PUM, Canada, 1972.

13- René RODIERE, Droit maritime, 3 éme édition, DALLOZ, Paris, 1967.

14- René RODIERE , Droit maritime, 7 éme édition, DALLOZ, Paris, 1977.

15- René RODIERE , Droit maritime, 8 éme édition, DALLOZ, Paris, 1979.

16- René RODIERE, EMMANUEL DU PONTAVICE: Droit maritime, 12éme

édition, Dalloz, Paris, 1997.

17- René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètement et

transport, les contrats de transport de marchandises, tome 02, Dalloz,

Paris, 1968.

18- René RODIERE, Traité général de droit maritime, affrètements et

transport, Tome 02, Dalloz, Paris, 1968.

19- TRARI-TANI Mostafa, Droit algérien de l’arbitrage commercial

international, 1 er édition, BERTI, Alger, 2007.

20- VIALARD A, Droit maritime, P.U.F, Paris, 1997.

21- VINCENT Philippe, Droit de la mer, groupe de boeck, Belgique, 2008.

22- ZAHI.A, Droit des transports, tome 01, O.P.U, Alger, 1991.

2/Thèses :

1- KOUKA Abdelkerim, Le contras de transport maritime de marchandises

en France et en Tunisie: Théories et pratiques, Thèse de doctorat en
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Droit, Ecole doctorale de Droit international, Droit européen Relation

international et Droit comparé, Université Panthéon-Assas ( Paris 2),

Paris, 2011.

3/Articles :

1- BOUKHATMI Fatima, " Une distinction remise en question, contrat

d’affrètement et contrat de transport ", Revue Le phare, n° 20, décembre

2000.

2- HOCINE Farida, " L’intervention du juge dans le processus arbitral en

droit de l’arbitrage commercial international Algérien ", R.A.R.J, vol 3, no

2, 2012, pp 36-57.

4/ Communication :

1- Khalil DIALLO Ibrahim, Obligations et responsabilité du chargeur (DANS

LES REGLES DE ROTTERDAM), Communication sur «obligations et

responsabilité du chargeur envers le transporteur», Règles de Rotterdam

11 décembre 2008 – Colloque du 21 septembre 2009 à Rotterdam,

Hollande.
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:الأطروحةملخص    

المتبادلة بین طرفیه، بمجموعة الالتزامات و الحقوق للبضائعیرتبط تنفیذ عقد النقل البحري

الناقل بتحقیق نتیجة و هي إیصال بضائع الشاحن إلى میناء الوصول و تصب مجملها في التزام

انطلاقا من میناء الشحن دون أي هلاك أو تلف أو تأخر عن المیعاد، مقابل أجرة نقل یتعهد بها 

.الشاحن

یرتبط أیضا تنفیذ العقد بتدخل شخص ثالث من الغیر و هو المرسل إلیه، و الذي تنصرف 

تكون الأضرار و لتزامات، و أدائه لاشرة اتجاه الناقل مقابل ون له حقوق مبا، و تكإلیه أثار العقد

قیام مسؤولیة أساسالخسائر التي قد تلحق بالبضاعة أو السفینة أو أي طرف من أطراف التنفیذ،

.التحكیمهیئة القضاء أو بإخطارالمضرور الطرف المخل بالتزامه عن تعویض 

Résumé de la thèse:

L’exécution du contrat de transport maritime des marchandises est

liée à l’ensemble des obligations et droits échangés entre les deux

parties et déversent dans son ensemble, dans l’obligation du transporteur

d’aboutir du port d’embarquement sans péris, dégâts ou retard dans le

délai, en contrepartie du fret auquel s’engage le chargeur à payer.

L’exécution du contrat est liée aussi à l’intervention d’une tierce

partie qui est le destinataire auquel, se dirigent les effets du contras et

qui a des droits directs envers le transporteur contre l’accomplissement

des obligations. Les dommages et pertes dons pourraient subir la

marchandise, le navire ou toute partie de l’exécution constituent le

fondement sur lequel se dresse la responsabilité de la partie qui a

manqué à ses obligations, en dédommageant la partie lésée par voie de

justice ou de l’organisation d’arbitrage.


